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 شكر وعرفان

ّ ّتُ ّر ّك ّش ّّن ّإّ و ّ: "مصداقا لقوله تعالى ، أ حمد الله تعالى على نعمته حتى يبلغ الحمد منتهاه "م ّكُّن ّيدزّ لأ 

آله وحببه وم  والاهوأ صلّّ وأ سلّّ على رسوله الم  .صطف  وأ

 "م ّكُّن ّي ّب ّّل ّض ّواّالف ّسُّن ّت ّّلاّ و ّ: "وعملا بقوله عزّ وجلّ 

 "ر اللهيشكُ لااس ر النَّيشكُ لامن : "ـ  صلى الله عليه وسلّّ ـ  وبحديث رسول الله

 :فشكري الموصول ...ا لى الذي  أ دي  لهم بالكثيرأ تقدّم بجزيل الشكر والعرفان 

، لقبوله ال شراف على هذه ال طروحة، وصبره لس نوات دون ملل د القادر بوهنتالةالّدكتور عبا لى  .

أ و كلل في توجيهي  وترش يدي وتقييم العمل الذي أُنجزه في كّل مرّة، ووضع تجربته ومعلوماته تحت 

 .وله فضل علّّ  ،فله جزيل الشكر والعرفان بالجميل ،تصّرفي

لى أ ساتذة القسم  على المساندة والتش  . الّدكتور عمار ــ  اجيع، وخصوصا عميد كلية الحقوق ــ سابقوا 

على  بلقاسم حامدي: موسى زواغ  والدكتور :على الدعم والمساعدة، كما أ شكر كلا م  ال س تاذ رزّيق

 .ياسين بوبشيش: الدعم والتشجيع ل خراج هذا العمل ا لى الوجود، دون أ ن أ نسى ال س تاذ

ــ على تقديم يد  بمديرية الش باب والرياضة (مدير) ــ ا طار حمانيالسعيد د: ال س تاذ خصّ بالشكرأ  و  .

خراج ومراجعته هوتنقيح المساعدة بكتابته  .هذا البحثل  هوا 

أ شكر أ عضاء لجنة المناقشة الكرام، الذي  أ تشّرف بقبولهم قراءة ومناقشة كما ل يفوتني أ ن أ قدّر و  .

 .وتقويم هذه ال طروحة

 .أ و بعيد في ا نجاز هذا العملوشكرا لكل م  ساهم م  قريب 
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 مقدّمة

إنّ التاريخ السياسي للبشر حافلٌ على مرّ العصور بقِصصٍ طويلة ومتعدّدة من 

الصراعات على السلطة والُحكم، وقد اجتهد الكثير من العلماء والفلاسفة من أجل 

، (كسقراط وأرسطو)في سبيل ذلك تفهّمها ومواجهتها، حتى أنّ البعض منهم مات 

بر في سبيل ذلك، محاولين إيجاد أفضل اب والمبدعون الكثير من الِحتّكما أسَالَ الكُ

الحلول من أجل وقف هذه الصراعات أو الحدّ منها أو منع قيامها، فنشبت 

، وأُبرمت ...، وصدرت الدساتير، وسُنّت القوانين...واندلعت الثورات... الحروب

 ...،ووُقِّعت المعاهدات، وظهرت المواثيق...ووُضعت النظريات... اتالاتفاقي

ولا جَرمَ أنّ كلّ ذلك كان يصُبُّ في إطار السعي إلى التوازن في القوى والحدّ من 

 .يات للفرد ولصالح المجتمعالطغيان والاستبداد وإقرار الحقوق والحرّ

ارس، بلاد الصين، مصر الفرعونية، بلاد ف)والمتتبِّع للحضارات القديمة 

يجدُ أنّ النظرة إلى الحاكم كانت على أساس أنّه من طبيعة ...( الهند، بلاد الروم

هُ أو يعارضهُ أحد، وسُلطتُه بالطبع مُطلَقة لا متناهية؛ إلهية، ولا يمكن أن ينازعَ

 ففي مصر الفرعونية مثلًا كان فرعون يُعتبر خليفة الله في الأرض، وأحيانا ابناً للإله،

؛ وفي العصر الحديث يوجد "ا يصفونسبحانه عمّ" نفسه هو الله ذاته يَعتبر كان بل

ـ في ى نهاية الحرب العالمية الثانية ـ حتلهذه النظرة التي كانت سائدة  ل شاذٌّامث

اليابان، حيث كان شعبُها يَعتقدُ بالطبيعة الإلهية للإمبراطور، غير أنّ النظرة تغيَّرت 

 . دستور اليابان على أنّ الحاكم مجرّدُ رمز وليس إلها ، حيثُ نصَّذلكبعد 

وقد تنوّعت هذه النظرة التأليهية للحكام عبر الأمكنة والأزمنة، فاعتُبر بعضُهم بشرًا 

 اصطفاهم الله دون الآخرين واختصّهم مُباشرةً لتولّي السُّلطة داخل الدولة دون تدخُّل
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ييد سُلطة الحاكم، لأنّ هذا يتعارض مع إرادة الشعب، إذ لا يستطيع المحكومون تق

 .الاختيار الإلهي لهذا الحاكم الذي لا يُسأل إلّا أمام الله الذي اختاره مباشرة

أنّ  يحية من فصل الدين عن الدولة، إلّاورغم ما كانت تقضي به الديانة المس

في التي كانت موجودة ـ رجال الكنيسة في أوروبا اتّجهوا إلى تأييد هذه النظرة 

 .بالرغم من مرور قرنين على وجودها ـ حصريا 71و71القرنين 

وقد ظهرت الحكومات المطلقة بشكل واسع في دول أوروبا في هذين القرنين، 

كما "التي كانت تستند في ممارسة سلطاتها  ما كانت تقترن بالملكيات المطلقةوغالبا 

ر؛ فالمصدر الإلهي إلى مشروعية إلهية، سواء بشكل مباشر أو غير مباش" تدّعي

جمع بيده كافّة طلق للحاكم، الذي يَالُم فرض على الشعوب الخضوعَللسُّلطة يَ

السُّلطات في الدولة، وقد تلاشت الحكومات الُمطلَقة مع اختفاء الملكيات المطلقة في 

وكان مَلِكُ فرنسا لويس الخامس يَدّعي أنّه يستمدُّ سُلطته من الله وأنّه غيُر . أوروبا

 .ؤول أمام البشر، وهكذا كان مُلوك أوروبا يُبرِّرون حُكمهم بهذه الطريقةمس

ر إلى الحاكم بأنّه لا يختاره الله ر الفكر، أصبح يُنظَومع مرور الزمن وتطوُّ

الاتجاهات  مباشرة، بل الذي يختارُه هم الأفرادُ المحكومون، فازداد الاقتراب من

 .الشعبلطة وسيادة ي سُلالديمقراطية التي تُع

فالله تعالى يوجِّهُ الأحداث والظروف، كما يوجِّهُ إرادة البشر لأجل اختيار الحاكم 

، رغم الاختيار الشعبي المباشر "اوالحاكم يمكن أن يكون مستبدّ"بذاته دون غيره 

وقد حاول رجال الدين في أوروبا في . على أساس المصدر الإلهي غير المباشر لسلطته

في وجه الاستبداد  تجاج على هذه النظرة وهذا التفكير، والوقوفَالقرون الوسطى الاح

لطة الكنيسة، لطة على حساب نفوذ وسُالذي عمل على الاستئثار بالسُّ المطلق للحاكم

تهم لم تجد آذانا صاغية لدى الحاكم، لأنّه كان يدّعي أيضا بأنّ اختيار محاولا ولكنّ
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. المعارضة والمقاومة ية، وليس للشعب حقّهٌ بإرادته الإلهوجَّدٌ ومُالشعب له مقيَّ

 .وترسّخت هذه الأفكار والنظريات، وانسحبت آثارها إلى غاية القرون الماضية القريبة

وبَقي ذلك كذلك حتّى مجيء فلاسفة عصر الأنوار بأفكارٍ ونظريات، تركت 

أن يُنكر  الأثر العميق في المسار السيّاسي للإنسانيةِ جمعاء؛ فمَن ذَا الذي يستطيعُ

الدور الذي لعِبته النظريات العقْدية في تطوير الفكر السيّاسي الحديث، وما قدّمته 

رّيات العامّة، ومحاربة السُّلطان الُمطلق للحُكّام، للديمقراطية، وتقرير الحقوق والُح

ولكن ورغم كُلّ  ذلك فقد تعرّضتْ لانتقادات عديدة، تمحْورت خصوصاً في كَونها 

ى الخيال، حيثُ اعتُبرت نظرياتٍ وهميةً لا سَنَدَ لها في الواقع، وغيُر تَعتمدُ عل

قد لا تُوجَد إلا بوجود السُّلطة صحيحة من الناحيّة القانونية، لأنّ القوّة الإلزامية للعَ

التي تقوم على حمايتها، ولا من الناحيّة الاجتماعية، لأنّها تفترضُ أنّ الإنسان كانَ 

 .الجماعة الُمنظَّمة في عُزلة قَبل نشأة

ولكن هيهاتَ أنْ تُنقِص هذه الانتقادات من قِيمة تِلك النظريات التي تتفاوتُ في 

يُسنِد السيّادة للحُكّام على  "تُوماس هُوبز"إسنادِها للسيّادة، فإذا كان الفيلسوف 

كما  قابل توفير الأمن والاستقرار،أساس  تنازُل الأفراد عن كُلِّ حقوقهم وحرّياتهم مُ

 "جُون لُوك"يتمتّعُ الحاكِمُ بسُلطة مُطلَقة لا تُقاوَم باعتباره ليس طرفاً في العقد؛ فإنّ 

 كان من دُعاة تقييد السُّلطة الُمطلقة للحُكّام، ومن دُعاة ازدهار الُحرّيات وحمايتها،

حيث يَتنازلُ الأفراد عن بعض ـ وليس عن كُلِّ ـ  حقوقهم الضرورية للسُّلطة، كما 

نّ الحاكم يُعتبر طرفاً في العقد، وإذا خالفَ بُنود العقد جَازَ للأفراد عزلُه ومُساءلتهُ، أ

 .والنهوض ضدّه عن طريق الثورة

فهو : ، فذهب إلى أنّ الفرد يتعاقدُ مع نفسِه من زاويتين"جان جاك روسو"وأمّا 

ويتعاقدُ مع يتعاقدُ مع الشخص المعنوي العامّ باعتباره عُضوا من أعضاء الجماعة، 
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فالأفرادُ تنازلوا عن حقوقهم . أعضاء الجماعة باعتباره من تشكيلة الشخص العامّ

وه مُقابل حُصولهم على حُرّيات وحقوق ؤلطبيعيّة للشخص العامّ الذي أنشوحُرّياتهم ا

يتمتّعُ بإرادة مُميَّزة عن ( الشخص المعنوي)مدنيّة يَضمنُها هذا الشخص للأفراد، وأنّه 

 .كُلِّ فرد مع أنّها حاصلُ جَمع  إرادات الأفرادإرادة 

لقاضية بأنّ السُّلطة لا وقد أسهمتْ فكرة العقد السيّاسي في قواعد الديمقراطية ا

بموافقة الشعب، وكذلك في القضاء على الاستبداد وإبراز  فكرة السيّادة  تقوم إلّا

إلى  همن ترجمة أفكارأَدَلَّ على ذلك  ولا. "جان جاك روسو"للشعب التي كـرّسها 

 .في إعلانات الحقوق والدّساتير التي صَدرت لاحقاً "لوكجون "جانب أفكار 

وإذا كانت هذه الأفكار ـ أو هذا العقد ـ تأسّست على الافتراض النظري، فإنّها 

، وفتْح  الباب أمام الثورة الفرنسية سنة م7811ساهمت في مَدِّ الثورة الإنجليزية عام 

وجعلت من الَملِك في مُعظم دُوَل أوربا  ،طاحة بالأنظمة الَملَكيّة الفردية، والإم7111

مَلِكاً يملِكُ ولا يَحكُم، فانتَزعت منه صِفة السُّلطة والسيّادة؛ وبذلك أصبح الشعب هو 

 .السيّد، يَختار من يُمثّله ويَحكُمه

لديمقراطية؛ إنّ الشعب مصدر السلطة هو الذي يختصّ بوضع الدُّستور في الأنظمة ا

بعاً لتطوُّر لكنّ الأمر لم يكن دوماً كذلك، حيثُ تطوّرت أساليبُ نشأة الدساتير تَ

 .وظهور الدولة المدنيّة النظريات السيّاسية

ومن بين أساليب نشأة الدساتير، الأساليب غير الديمقراطية التي يمنح فيها الحاكم 

ره صاحب السيادة ومصدرها، ودون أو الملك دستورا للشعب بإرادته المنفردة، باعتبا

أيّة مشاركة من الشعب أو ممثّله، ويتنازل بمقتضاه عن بعض سلطاته للشعب، 

 .اكم حتت ضغ  الرأي العاميكون منح الدستور من جانب الح وغالبا ما
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وبعد اعترافٍ للشعب بمشاركة الحاكم في تولي السلطة التأسيسية الأصلية ووضع 

أسلوب العقد ليمثل حلقة وصل بين الأسلوب غير  الدستور بالمشاركة، جاء

التي تقتضي ( الأساليب الديمقراطية)الديمقراطي والطريق إلى الديمقراطية السليمة 

 .امكّانفراد الشعب بوضع الدستور بإرادته وحدها دون مشاركة الُح

ن يمكن أ عن طريق العقد لا تعديل الدستور الذي تّم وبمقتضى أسلوب التعاقد، فإنّ

مع النضج السياسي ووعي وقانونا إلا بموافقة إرادة الطرفين، ولكن تاريخيا  ثَحدُيَ

ب وهذه الدساتير نتيجة ثورات الشع كان إلغاء ،الشعوب والارتقاء نحو الديمقراطية

في السيادة  اهحقّ تما انتزع، وإنّمم في سيادتهاكّل مشاركة الُحقبَتَد عُت لم تيال

ساليب الديمقراطية في إنشاء الدساتير؛ على أنّ ممارسة الكاملة، وهي حالة الأ

يصا لمهمة وضع لين ينتخبهم خصّالشعب لهذا الحق التأسيسي قد تكون بواسطة ممثِّ

ة فإن الأساليب الدستور، كما أنّها قد تكون بالأسلوب المباشر وبدون وساطة، ومن ثّم

أسلوب الجمعية النيابية  :بينالديمقراطية في إنشاء الدساتير وتعديلها تظهر في أسلو

 . وأسلوب الاستفتاء الدستوري ،(المجلس التأسيسي،أو البرلمان) التأسيسية

فهي تختلف في طريقة إنشائها أو تعديلها،  ،ع الدساتيرد وتنوّونظرا لتعدّ

رف يُعدَّل بنفس الطريقة أو بنصٍّ تشريعي، رفي الذي ينشأ عن طريق العُفالدستور العُ

تير المكتوبة ـ والقوانين العضوية المكمّلة لها ـ فالمرنة منها تُعدَّل بنفس أمّا الدسا

الإجراءات التي تُعدَّل بها القوانين العادية، بينما تتطلّب الجامدة ـ وهي أغلب 

اعتبارات  إلىدة لتعديلها، ويرجع ذلك الاختلاف دساتير العالم ـ إجراءات مشدَّ

 .لصياغةصل بأساليب اسياسية أو فنيّة تتّ

 يطغى بالإضافة إلى هذه الدساتير، توجد أنواع أخرى  كدساتير البرامج التي

قانون التي الودساتير  ،وهي دساتير الأنظمة الاشتراكية ،عليها الجانب الإيديولوجي
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ت بها الجزائرـ، والدساتير ـ كحال التجربة التي مرّ تتميّز بها الأنظمة الليبرالية

نا التي تختلف من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي؛ وما يهمّالرئاسية والبرلمانية 

حة للتعديل ، وهي دساتير مرشَّ(شبه رئاسية)هنا هو الدساتير الرئاسية البرلمانية 

يسعى إلى تكريس  بسبب ازدواجية الصفة، والصراع بين رئيس الجمهورية الذي

م البرلماني، ومن هنا يتركّز والأحزاب السياسية التي حتبّذ النظا النظام الرئاسي

على  م0521ثورة ت جذوره إلى ما قبل ي ظهر وامتدّاهتمامنا بالدستور الجزائري الذ

في العديد ( أو إلغاؤها)تم تعديلها أو مواثيق ( دساتير صغيرة)شكل إعلانات دستورية

ولم يتكرّس ؛ ت بها الدولة الجزائريةمن المرّات حسب الظروف والمراحل التي مرّ

 :ت التجربة الجزائرية بمرحلتينبعد الاستقلال، حيث مرّ مفهوم الدستور إلّا

بعض قادة  ةعارضالذي تم الاتفاق عليه ـ رغم م مرحلة النظام الاشتراكي: أولًا

 :نوعين من الدساتير اـ في ميثاق طرابلس، حيث عرفت الجزائر خلاله له الثورة

الذي لا  ة،ة الجزائرية المستقلّدستور الجمهوري: م1691سبتمبر  11دستور . 1

كتب له البقاء حيث جُمِّد بسبب يختلف عن باقي الدساتير الأخرى، والذي لم يُ

من جهة أخرى، وتم  م0522وانقلاب  ت بها البلاد من جهة،الأزمة التي مرّ

، م0572إلى غاية  م0522فعاشت الجزائر فترة شبه فراغ دستوري منذ ، إلغاؤه

جويلية  01بأمر  م0521تعويض دستور  سم الشرعية الثورية وتّموحُكِمت البلاد با

 .الذي كان بمثابة إعلان دستوري م0522

 ، حيث أُعِدَّ كلٌّم0572بحلول عام  بدأت هذه الفترة :فترة الشرعية الدستورية. 2

ت المصادقة عليهما من على التوالي، وتّم م0572مشروع الميثاق الوطني ودستور : من

 م0572غفل، بينما عُدِّل دستور ثمّ أُ واحدةل الميثاق الوطني مرّة دِّوعُ طرف الشعب؛
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ح الباب ، لِيُفتَ(م0511بسبب أحداث أكتوبر ) م0511ثلاثة مرات كان آخرها تعديل 

 .أمام التعددية واقتصاد السوق

إنّ أحداث أكتوبر التي عاشتها البلاد  :الانفتاح الاقتصادينظام مرحلة : ثانياً

التخلي  لباب على مصراعيه أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتّمفتحت ا

 :في هذه المرحلة دستورين عن النظام الاشتراكي والحزب الواحد، وعرفت الجزائر

الذي أَقرَّ التعددية السياسية، وذلك بالسماح بإنشاء جمعيات : م0515دستور . 1

ر، والتراجع التدريجي عن ذات طابع سياسي، وفتح المجال للخواص للاستثما

القطاع العام؛ لكنّ هذا الدستور لم يصمد أمام الأزمة الدستورية التي عاشتها الجزائر 

في بداية التسعينيات، بسبب الأحداث المتوالية التي عرفتها البلاد، واستقالة رئيس 

 المجلس الشعبي الوطني؛ مما نتج عنه فراغ دستوري، هذا الفراغ الجمهورية، وحلّ

ثمّ المجلس الاستشاري من قِبل  الذي استوجب إنشاء المجلس الأعلى للدولة،

 .وحكومة لتصريف شؤون البلاد ،(لضمان استمرارية الدولة) المجلس الأعلى للأمن

واستمر الحال على ذلك إلى غاية تأسيس أرضية الوفاق الوطني وتنظيم المرحلة 

 بمثابة إعلان دستوري، تضمَّنَ رئاسة حيث اعتُبرت أرضية الوفاق الوطني ،الانتقالية

 .الدولة، الحكومة، والمجلس الوطني الانتقالي، ثم ندوة الوفاق الوطني

بسبب النقائص  م0515ـ الذي يعتبره البعض تعديلا لدستور  :م0552دستور .2

 عرف والذي ،العودة إلى الشرعية الدستورية طلَقنوالثغرات التي يحتويها ـ، مُ

بسبب الأحداث )، وتعلّق الأمر بدسترة اللغة الأمازيغية م5115وّل تّم في الأ: تعديلين

 .، لعدّة أسباب وعواملم5111في  ، والثاني تّم(التي عرفتها منطقة القبائل

 ةــات السياسيــلاحـال الإصـل استكمـن أجـق مـاك تعديل ثالث في الأفـويبقى هن
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 .مهوريةوالاقتصادية والثقافية التي باشرها رئيس الج

 أسباب اختيار الموضوع

لا شكّ أنّ موضوع تعديل الدستور على قدر كبير من الأهمية القانونية، مّما 

يجعله جديرا بالدراسة والبحث، فهو يندرج ضمن الدراسات والأبحاث التي تعتني 

بتسلي  الضوء على خلفيات موضوع تعديل الدستور الجزائري، ودور النظام السياسي 

توجيه الأحداث، هذا النظام الذي مازال يحكم بإيديولوجية وأفكار الحزب القائم في 

 الانفتاح الاقتصادينظام الواحد، ويفكر بمنطق الأنظمة الشمولية، رغم تبني 

محاولا في كل مرة تفكيك  والتعددية الحزبية التي لم يتمكّن من الاندماج معها،

حية أو التقويمية في أوساطها، الأحزاب السياسية الكبرى وخلق ما يسمى بالتصحي

تها؛ كما يحاول النظام السياسي في كل الأحزاب التي مازالت لم تجد ضالّ واحتواء

مرة تشكيل قطب حزبي وحيد يضم الأحزاب السياسية العريقة منها وذات الوزن 

، يستولي على  شكل حتالف رئاسي ـ وهذه تجربة جديدة في الجزائرـالثقيل في

دستور، بالرغم من المشاورات مع الأحزاب الأخرى الصغيرة، عملية تعديل ال

 .والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، وهي استشارات شكلية

الرئيس هو الذي يُنجز هذه  هذا في الحالات العادية، أمّا في الظروف الطارئة فإنّ

عب على به الش المهمّة، ثم يَعرضها على الشعب للاستفتاء، هذا الاستفتاء لا يهتمّ

ه لا يهمُّه من جهة، ومن جهة أخرى يفتقر الشعب إلى الثقافة السياسية أساس أنّ

القانونية والنضج والوعي السياسيَيْن، مّما يخدُم النظام الحاكم في توجيه الرأي العام 

كيفما يشاء، وذلك بتجنيد وسائل الإعلام والإدارة لتحقيق النتائج المرغوب فيها من 

 .ء، وهذا ما لا يُعبِّر حقيقة عن إرادة الشعبعملية الاستفتا

 البعض ـ بل هو نّكما يظُ ـتعديل الدستور لا يقتصر على تعديل مواد  كما أنّ
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عملية مصيرية، ويختلف ذلك من الأنظمة الشمولية إلى الأنظمة الديمقراطية، حيث 

راطية مصلحة م في الأنظمة الشمولية مصلحة النظام القائم، وفي الأنظمة الديمقخدُيَ

 .أفراد الشعب

كما يجب معرفة الجهات أو السلطات المخول لها بإعداد الدستور والتي 

تُدعى السلطة التأسيسية الأصلية، وهي من الأهميّة بمكان، وخصوصا في الأنظمة 

طلق الديمقراطية لأنّها هي التي تُنشئ الهيئة التي يُناط بها تعديل الدستور والتي يُ

كما تقوم  ؛سلطة التأسيسية المنشأة، وتختلف من دستور إلى آخرعليها اسمُ ال

بتحديد الإجراءات المتّبعة أثناء التعديل وتختلف من حيث التشديد، وخصوصا إذا 

بالإضافة إلى معرفة الجهة التي لها الحق في مراقبة . تعلّق الأمر بالدساتير الجامدة

حيث تعتمد بعض الدول على  عملية تعديل الدستور وتختلف من دولة إلى أخرى،

كما هو معمول به في )الرقابة القضائية، والبعض الآخر على الرقابة السياسية 

عتبر رقابة بالمعنى الصحيح، بل مجرّد أخذ رأي المجلس الدستوري ، ولا تُ(الجزائر

أو ( أو ما يسمّى بالحظر الموضوعي)عدم المساس ببعض المبادئ والأحكام  فيما يخصّ

 (.أو ما يسمّى بالحظر الزمني)يل الدستور خلال مدّة زمنية عدم تعد

 أهمية الموضوع

 الإجراءية بالغة من حيث أنّ هذا يكتسي موضوع تعديل الدستوري أهمّ

مسايرة تطور المجتمع، وسدّ الثغرات التي تظهر عند التطبيق الفعلي  يهدف إلى

ئيس، والضغوطات لنصوص الدستور وفتح باب العُهدات، وتوسيع صلاحيات الر

 .الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

فقه القانون الدستوري على أنّ تعديل الدستور عملية تفرضها التطورات  ولذلك استقرّ

 ة التي يعيشها المجتمع، كما يمكن أن يكون ذلكـة أو الثقافيـالسياسية أو الاقتصادي
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 .استجابة لمعطيات سياسية وقانونية دولية 

مة لعملي أفرز عدة نتائج، تُجسِّد عدم الالتزام بالفكرة العالكن الواقع ا

ظروف المحي  وهي مسايرة مظاهر تطور المجتمع و والأساسية للتعديل الدستوري ـ

إذ يتم تعديل الدستور لتحقيق مآرب وأهداف سياسية لا تَمُتُّ بصِلةٍ لتطوّر  الدولي ـ

اء التعديل الدستوري، حيث المجتمع، بل لخدمة غاية سياسية معيّنة تختفي ور

تقوم السلطة باستغلال إجراء قانوني بهدف حتقيق مكسب سياسي لشخص أو فئة 

معينة أو حزب سياسي عن طريق ممارسة حق التعديل الدستوري، سيما بواسطة 

     ، (جمعية تأسيسية)الاستفتاء الشعبي أو عن طريق البرلمان أو المجلس التمثيلي 

باعتبار هاتين الطريقتين هما الشائعتان على مستوى ـ ة حسب دستور كل دولـ 

 .هذا من جهة( أي الاستفتاء أو البرلمان) الأنظمة السياسية

، الذي بموجبه ينشأ (العقد السياسي)ومن جهة أخرى فإن أسلوب العقد 

الدستور في الدول النامية، التي ما زال فيها الحاكم يتقاسم السيادة مع الشعب 

عملية إعداد الدستور أو تعديله، وذلك من أجل حتقيق مصالح ضيقة ويشاركه في 

كالبقاء في السلطة، أو لظروف حتمية، وذلك باستغلال نقص الوعي والنضج 

. لدى أفراد الشعب، وإضفاء الشرعية على عملية إعداد الدستور أو تعديله سياسيال

 يتم إلا بتوافق إرادتين ، لا(حالة العقد السياسي)إنّ تعديل الدستور في هذه الحالة 

 (.إرادة الحاكم وإرادة الأفراد)

: وقد استقرّ الفقه الدستوري على الإقرار بوجود أسلوبين لتعديل الدستور

حتى أصبح الدستور يوصف بذلك بحسب سهولة  ،الأسلوب المرن والأسلوب الجامد

 .أو صعوبة تعديله

 فغيّرت مسارها السياسي من ـنّ الدول التي مسّتها التحولات ـ الجزائر مثلا إ
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نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية السياسية تمهيدا للديمقراطية، عرفت حراكا  

في الأنظمة في النص الدستوري سعيا منها لإرساء نظام جديد يسمح لها بالاندماج 

د الفصل بين السلطات، وإقرار حقوق الإنسان جسِّالتي تُ الديمقراطية الحديثة

ات العامة، وتكريس مبدأ التداول على السلطة لضمان التنمية الشاملة والحري

أنّ الممارسة الفعلية سرعان ما  المسار الديمقراطي والحكامة، إلّا والمستدامة في ظل

تُظهر إمّا عجزا في النصوص الدستورية، أو فراغا ثابتا؛ مّما يستدعي اللجوء إلى 

 .التعديل للاستجابة للمستجدات

 البحث إشكالية

الدُّستور مرآة عاكسة لأوضاع المجتمع، و هذه الأوضاع في تَغيُّر مُستمر، وعليه 

يتعيَّنُ على الدستور أن يُجاري هذه التغيرات، فيمنَحَ للشعب إمكانية اختيار القواعد 

التي حتكُمُه، فلا يجوز إذن لأيّ شعب أن يَرهن الأجيال القادمة للأحكام والقواعد 

نموذج للحُكم والحقوق والحرّيات، كما أنّه لا توجَد أهو لِنفسه كالتي اختارها 

دساتير أبديّة، فالمؤسِّسُ الُّدستوري الذي وضع الدستور في وقت مُعيّن لا يمكنُه أن 

يدّعي بأنّه أكثر سُموّاً من المؤسِّس الدستوري الذي يُعبِّر عن إرادة الشعب في وقت 

 يملِكُ أن يُخضِع لقوانينه الأجيال القادمة؛ ولهذا لاحق، ثُمّ إنّ جيلا من الأجيال لا

وعلى الُمشرِّع الدُّستوري أن . السبب ينبغي أن تَخضع تلك الدساتير إلى التعديلات

ج في أحكامها الإجراءات التي تُمكِّنُ من مُواكبة النص الدُستوري للتحوُّلات يُدر 

 .وتجاوز النقائص المحتملة

لفكرة التعديل الدُّستوري؟ وهل هي مُرتبطة بنوعية نظام فما هي الأسُس الفلسفية 

 الحكم، أم بُمعطيات تطوُّر المجتمع و تغيُّره؟
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ـ باعتباره  يستجيب فعليا لإرادة الشعب وما هو أحسن راب  إجراءٍ لتعديل الدستور

 ـ؟در السلطة في النظام الديمقراطي مص

ي أسلوب ديمقراطي يستجيب للمعايير وهل الأسلوب المعتمد من قِبل الُمشرِّع الجزائر

 الدستورية الدولية ولنظام الحكم المعاصر؟

ولماذا يتكرَّرُ التعديل الدستوري في كثير من البلدان حديثة العهد بالديمقراطية، في 

استقراراً ( التعددية السياسية)حيٍن تَعر فُ دساتير الدول العريقة في الديمقراطية 

 نسبيّاً؟

 شخص الحاكم في التعديل الدستوري؟وما مدى تأثير 

في شخص الحاكم بعد انتخابه ليفعل ( تُجمع)وهل الإرادة الشعبية يمكن أن تنصهر 

 ما يشاءُ باسمها؟

ثمّ ما هي الآثار السياسيّة والقانونية للتعديل الدستوري على التنمية الشاملة 

 وحقوق الأفراد؟( الجماعية و الفردية)والحريات العامة 

 نموذجاً عالمياً في إطار العولمة؟أتعديل الدستوري يُمكِن أن يكون وهل ال

 .ولماذا توجد مجالات تتضمّنُ أحكاماً غير قابلةٍ للتعديل، ومن أعطاها هذه الحصانة؟

ياً يتناول تجارب بعض الدول، ملوعِهذه التساؤلات تستدعي عرضاً فقهياً 

حسب المتغيرات السياسية  مرفوقاً بسرد تاريخيٍّ لحالات التعديل الدستوري

والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مع التركيز على النظام السياسي الجزائري 

لإيراد مدى فعالية التعديلات الدستورية في تطوير النظام السياسي وخِدمة أفراد 

المجتمع ورفاهيتهم، أو خدمة السُّلطة الحاكمة دون مراعاة المعطيات الجديدة في 
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وظاً في مناحي الحياة من جهة، المختلفة للمُجتَمع الذي يَعرفُ تطوّراً ملح المجالات

 .كم أنّ النظام الديمقراطي التعدُدّي حديثُ العهد من جهة أخرىبُحو 

ويتطلب هذا البحث اقتطاع عيّنات عمليّة من التعديل الدستوري، مع 

، وخصوصاً الأنظمة رى على اختلاف أنظمتها السياسيّةمُقارنتها بحالات في دول أخ

الديمقراطية الوضعية من حيث الإجراءات أو المقاصد، بهدف استخلاص العِبر 

وتقديم الملاحظات والاقتراحات للقائمين والهيئات التي يُناط بها وضع الدستور 

 .لوطن وارتقاء بالدستور إلى مصافّ الدّساتير العريقة في الديمقراطيةلوتعديله، خدمة 

 منهجية الدراسة

إنّ كون الدراسة تنصبُّ حول البحث في جوهر الدستور وفي النظام السياسي 

مُتشابك ومتشعِّب بسبب جُملة من  زائري، وكون تعديل الدستور موضوعالج

المتغيّرات، إذْ أنّ أساليب نشأة الدستور تختلفُ من الأساليب غير الديمقراطية إلى 

يه إرادة واحدة لتعديل الدّستور، الأساليب الديمقراطية، فأسلوب المنحة تكفي ف

بينما يتطلّب أسلوب التعاقد توافر إرادتين لتعديله، أمّا التعديل في الأساليب 

 الاستفتاء السياسي ـ يجب أن نميّز بينطية فيختلف من الاستفتاء الشعبي الديمقرا

 .إلى الهيئة النيابية والدستوري ـ

علمية المألوفة للتّحكّم في الموضوع لأجل كلّ ذلك لجأت إلى استخدام المناهج ال

 .من جهة، والاسترشاد بها من جهة أخرى

فاستعملت المسح التاريخي مع المنهج التاريخي للوقوف على بعض الحقائق 

، وأرضية الوفاق الوطني م7181جويلية  71والنتائج، كقرارات مؤتمر الصومام، وأمر 

 .سدّ فراغات دستوريةلة أُعِدّت التي تُعتبر إعلانات دستورية أو دساتير مُصغرّ
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واستعملت المنهج الُمقارن لمقارنة التعديلات الدّستورية التي عرفتها معظم دول العالم، 

الحراك السياسي والدستوري في الألفية  كفرنسا، وبعض الدول العربية في ظلّ

 الثالثة، وخصوصا بالنسبة لدولة تونس الشقيقة التي استطاعت أن تخرُج بدستور

توافقي من خلال انتخاب مجلس تأسيسي، ولا رَيْبَ أنّ التعديلات التي سوف 

 .يعرفها الدستور التوافقي ستخضَعُ لإرادة الشعب

 كما استعملت المنهج الوصفي والمقارن  في تعديل الدساتير، بسرد المنظومة القانونية
عديله، واستخلاص التي يتضمّنها الدستور أثناء إعداده، والمنظومة القانونية بعد ت

النتائج من عملية التعديل ومقارنة هذه المنظومات القانونية بمنظومات تتضمنّها 

دساتير دول أخرى؛ كما وظّفتُ المنهج التحليلي في حتليل الخلفيات التي يستند 

عليها الموضوع، أمّا المنهج الاستدلالي فقد أخذ حصّة الأسد في كل مراحل البحث، 

 .نها الخاتمةراسة التي تتضمّوخصوصا نتائج الد

 الصعوبات التي واجهت إعداد البحث

تتمثل هذه الصعوبات في عدم تناسب الموضوع مع العامل الزمني، وذلك 

، وقلّة المراجع المتخصّصة، لأعمال المتعلقة بالوظيفةبسبب الالتزامات العائلية وا

 .إضافة إلى قلّة الباحثين في موضوع تعديل الدستور

إنّ هذا العمل المتواضع ثمرة مجهودات مبذولة طيلة سنوات، أحسَبُ وعليه ف

أنّها ستكون لبنة أساسية في بناء صرح كبير، يقتضي بحثاً متواصلًا وعميقاً، من 

ز بالثبات والاستقرار، على أجل المساهمة في بناء دستور توافقي شامل ومتكامل يتميّ

 .غرار دساتير الدول العريقة في هذا الميدان

ستكون هناك  ملاحظات وانتقادات، فاقتراحات   ودون شكّ ـ وككلّ عمل ـ

أتمنى أن يفيدني بها أعضاء لجنة المناقشة الموقّرة، وأساتذتي وزملائي الطلبة 
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الوقوف عليها، ومنه محاولة النقائص و والباحثين في هذا المجال، من أجل تدارك

 .معالجتها في أبحاث مستقبلية أخرى

 :، قسّمت هذا البحث إلى بابينالمطروحة الإشكاليةولمعالجة  

 أصلها، أساليب نشأتها، أنواعها وتعديلها: الدساتير: الباب الأول
 .أصل الدستور والعقد السياسي:الفصل التمهيدي

 أساليب نشأة الدّساتير وتعديلها:الفصل الأول

 أنواع الدساتير: الفصل الثاني

 ة السياسية الجزائرية وتعديلهاالدّساتير في الأنظم:الباب الثاني

 النظام الاشتراكي  الدساتير وتعديلها في ظلّ:الفصل الأول

ى والرقابة عل الانفتاح الاقتصادينظام الدّساتير وتعديلها في ظلّ النظام :الفصل الثاني

 .الدستورية التعديلات
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 الأوّلالباب 
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 نواعها وتعديلهاالدساتير، أصلها، أساليب نشأتها، أ :الباب الأول
ن الذي يتضمّ( الإطار المفاهيمي)نتطرّق في هذا الباب إلى الفصل التمهيدي 

كمدخل وخلفية لمصطلح الدستور وتعديله والعقد السياسي،  بعض المفاهيم والتعاريف

 .للموضوع، ويساعد على الإحاطة بجوانبه المختلفة

ة الدّساتير، ثمّ الفصل ج على الفصل الأول الذي يتضمّن أساليب نشأعرّنُثمّ 

 .الثاني الذي يتناول أنواع الدّساتير
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 والعقد السياسي الدستور أصل: الفصل التمهيدي

والمقصود  وتعريفاته نتناول في هذا الفصل الأصل التاريخي لكلمة الدّستور

منها، وكذا تعديل الدّستور من الناحية اللغوية والاصطلاحية ومعنى التعديل في 

على العقد  بإطلالةنقوم  ، ثمّوالأنظمة التي يشتبه بها ات اللاتينيةبعض اللغ

 .في إعداد وتعديل الدستور من أهميّة بالنسبة للدول الناميةالسياسي وما له 
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 الدّستورمفهوم : الأوّلالمبحث 

في )إنّ مفهوم الدّستور ضارب في القدم، حيث ظهر في الحضارة اليونانية  

المفهوم عبر الحضارات؛ وقد ساد العُرف في القبيلة والعشيرة ، وتطوّر هذا (أثينا

وبعض الدول قبل ظهور الدّستور،الذي لم يعرف النور إلّا بمجيء فلاسفة القرن 

 .السابع عشر، الذين وضعوا نظريات في هذا السياق سّميت بالنظريات العقدية

 الدّستورتعاريف : الأوّلالمطلب 

اعتبارها دخيلة على القاموس با لغويا هتعريفوتور نتطرقّ إلى أصل كلمة الدّس 

السياسي والقانوني العربي، ثمّ التعريف الاصطلاحي، وما يلتبس بالدّستور من 

 .النظم، وكذا تعاريف تعديل الدّستور اللغوية منها والاصطلاحية

 الدستور أصلنة :الأوّلالفرع 

اقتبستها اللغة  ،عربيأجمع الفقهاء على أنها ليست من أصل الدّستور كلمة  

. العربية عن الفارسية عقب الاتصال بين العرب والفرس بعد الفتوحات الإسلامية

وهي كلمة تعود جذورها إلى اللغة البهلوية القديمة، وقد أصبحت في اللغة الفارسية 

المعاصرة تعني القاعدة أو القانون، وقد أطلقها العثمانيون على دستورهم الأول الصادر 

 .بينما يعود أصلها في الحضارة الغربية إلى التأسيس والبناء (1)م،0172عام 

 أصل الكلمة لدى العرب: أوّلًا

فردة دخيلة على اللغة العربية مثلها في الُم أنّع أهل الاختصاص على جمِيُ

راطية ذلك مثل العديد من مفردات القاموس السياسي والدّستوري العربي كالديمق

 .والقانون والبرلمان

                                                           
رساء دولة القانون . 1  .22م، ص5115، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، لبنان، "دراسة مقارنة"أ مين عاطف صليبة، دور القضاء الدس توري في ا 
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 ،وتعني القاعدة" دست" Préfixe الأوّل: ينالكلمة في حقيقتها تركيب من شقّو

 .وتعني الصاحب" ور" Suffixe والثاني

."صاحب القاعدة" إيتمولوجياالدّستور تعني عند الفرس في قاموس فكلمة وبالتالي 
(1) 

ك وضوابطه أو لِجمع فيه قوانين الَمفردة تعني الدفتر الذي تُكانت الُم ،وفي اللغة الأمّ

 (2).كتب فيه أسماء الجنود وأرزاقهمتُ

العرش أو كرسي  "الُحكم ودستُ"، مصدر المجلس أو الوزارة "ستالدّ"ويعني المقطع 

.الُحكم
 استعملها ،الذين أشاعوا المفردة في وس  المجتمع العربي الأتراك ولعلّ(3)

رف إلى إتيان أمر ما على المفردة تنص ة أخرى أنّا يعني مرّعمومهم من دون ضب ، مّم

 .الوجهة المشروعة أو المستقيمة

 انفراطلفت الانتباه حول حضور المفردة في وس  المجتمع العربي هو عدم يُ الذي إنّ

ي الاستعمال التركي فالتبنّ مّفهي بالرغم من المولد الفارسي، ثُ ،معناها الأصلي

مدلولات متناقضة، ولا  إلىنزلق لم تفقد معناها ومدلولها، فلم ت أنّها إلّا ،العربي

 موِّالذي يوحي بالسُ الأصليفالكلمة حافظت بشكل دقيق على معناها  .ةبمتشعّ

.ن واحدآوالقانونية في 
(4) 

 أصل الكلمة لدى الغرب: ثانيًا

ي يعود بنفس المعان ((Constitution في اللغات ذات الأصل اللاتيني فلفظ اأمّ

 :ومنها ونفس المفردات

(Composition) :التكوين وتعني 
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(Arrangement) :التنظيم وتعني 

(Forme): وتعني الشكل 

(Structure) :تعني الهيكلو 

وتعني  (Construction)تكاد تؤول إليه هذه المصطلحات هو  الذيوبالتالي فالمعنى 

ك على تل لّـ لتدُ وما القديمةفي رـ ستعمل كلمة دستور كانت تُف اوإذً .البناء أو الإنشاء

 .خذها الأباطرةالتدابير التشريعية التي كان يتّ

ى له كما استأثر بتوظيف اللفظ في أقرب معنً قد (Justinien) ويكاد يكون جوستينيان

 أمّا ،"صدرها الحاكممجموعة القوانين التي يُ"هو عليه اليوم، بحيث كان يقصد به 

 ،"خلاقية والروحيةالقواعد الأ"نعت به في عهد الملك هنري الثاني فقد أصبحت تُ

حيث لم يكن لفظ الدولة  ،روكان ذلك في غضون القرن الحادي عشفانزلق عن معناه 

والملوك  ،وكانت السُّلطة موضوع تجاذب بين الكنيسة من جهة ،قد ظهر بعد

 .من جهة أخرى والأرستقراطيين

فردة تشير في نفس الوقت إلى كانت الُم ،وفي القرن الرابع عشر في فرنسا

فت من صِالتي تعارفت عليها الطبقة السياسية والتي وُ" المبادئ"لى إو" لقانونا"

.خلالها قواعد ترتيب الملكية وإرسائها، وتثبيت وحتديد شرط العرش
(1) 

قد سبقته مفردات ف ،"الدّستور"مثل  ةفردئ ولادة مُهيّهذا الوضع لم يكن ليُ إنّ

 .وغيرها ...النشرية ،الوثيقة ،العهد ،الميثاق: ر عن ذلك الوضع منهاعبّأخرى كانت تُ

جوان  02نجليزي الصادر في الإ (Magna Carta)عتبر الميثاق الأعظم المقناكارطاويُ

 ا تنازلا عنإمّ ،وثائق أخرىو ياتن الحرّويتضمّ ،ساتير الحديثةللدّ نم  أوّل م0502
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.الُحكم من جوانب ا لبعضٍا ببعض الحقوق أو اقتسامًبعض السُّلطات أو اعترافً
(1) 

 ى بالدّستورسمّيُ الفلسفة السياسية فظهر ما ه إلىجد لفظ الدّستور طريقولكن بالمقابل وَ

ها كانت وكلّ ،، والدّستور الطبيعي، والدّستور الُمطلق وغيرها من التسمياتالاجتماعي

.وألزمُ هو أعلى وأعمُّ ما لىع تدلُّ
(2) 

 رللدّستوالتعاريف الاصطلاحية  :لثانيالفرع ا

ين من جهة، وحتدّد الحاكمِ اختصاصاتن قنّقانونية وسياسية تُ آلية الدّستور

بحيث تغدو بمثابة حاجز  ،والجماعات من جهة أخرى الأفرادحقوق وواجبات 

 مجموعة من القواعد القانونية التي حتدّد نُّفيسُ ،ول دون الانفراد بالسُّلطةقانوني يُح

ب عليهم احترامها التي يتوجّ الأساسيةبادئ ام من خلال حتديد المكّسُلطات الُح

.والجماعاتالأفراد خصوصا تلك المتعلّقة بحقوق 
(3) 

 الذيه تعبير سياسي عن طبيعة المجتمع ف الدّستور بأنّعرَّيُ آخرومن منظور 

الدّساتير أفضل ئل عن حينما سُ "صولون"الفقيه اليوناني  دّرُض عنه، لذلك لم ييتمخّ

بمعنى حتديد نم  الشعب الذي  (4)."زمن أيّعب سيعطي وفي ش قل لأيّ" :فأجاب

ه مجموعة فه البعض بأنّعرّ كما سيُعطَى له هذا الدّستور مع حتديد الحقبة الزمنية؛

.الأفرادحدّد العلاقات بينها وبين ن شكل الدولة ونظام الُحكم وتُبيّقواعد أساسية تُ
(5) 

 .يكون قانونا أساسيا أنقبل  ه رمزٌأنّف الدّستور برِّفعُ ،وقد اعتبره البعض رمزا

سة للدولة مثلما حدث في الولايات المتحدة ه الوثيقة  المؤسِّيظهر الدّستور بأنّ

 ر عن ميلعبّوهو يُ ،وبعض الدول التي نشأت عقب عملية تصفية الاستعمار الأمريكية
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 (1.)المجتمع الدولي في حالة الاعتراف بها إلىالدولة وانضمامها 

 ةـة سياسيـنيبُ ىـإلر ـشية الدّستور تُـكلم نّأب الآخرالبعض  يَعتبُراق ـفس السيي نـوف

ا عرف كل دولة وحدة سياسية وتنظيمتَ دولة محدّدة، إذْ إطارشمولية ملموسة في 

كم بحيث يطبع الحدود القانونية لُح ،التشريع الأساسي ل لها حقّيخوّ اجتماعيا

را يجعل من الدّستور مؤشّ ،الأمر الذيسواء دّالدولة تجاه الفرد والمجتمع على ح

.قويا على وجود الدولة الديمقراطية
القانون الضاب  لشكل الدولة  بأنّهأيضا  فعرّيُو (2)

.لطتها إزاء الأفرادونظام الُحكم فيها ومدى سُ
(3) 

والدّستور هو العمل القانوني الُمنشأ من طرف سُلطة خاصّة، يتولّى من أعلى درجات 

اول وممارسة وانتقال وتدئر الأعمال القانونية من تنظيم تيبية التحكم في ساالترا

.وهيكل الدولة، وخلق الأعمال القانونية الأساسية، وحقوق الأفرادللسُّلطة،
(4) 

الدّستور سواء فيما إلى اب هذه التعاريف تختلف حسب نظرة الفقهاء والكتُّ

تعريف الدّستور بناء على  إلىق رّوسوف نتط ،أو الشكلي يتعلّق بالجانب المادّي

 .    المعيار المادّي والمعيار الشكلي

 المعيارية في تعريف الدّستور :الثالثالفرع 

فق تعريف الدّستور يمكن أن يتحدّد و  أنّجرت العادة في الفقه الدّستوري على 

 .المعيار الشكلي أو المعيار الموضوعي: أحد المعيارين التاليين

 وبالهيئة أو العضو ،أساسا بالشكل الخارجي للقاعدة كلي بوجه عام يعتدُّوالمعيار الش
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 المعيار العُضوي في حين أنّ ؛ى أيضا بالمعيار العُضويالذي أصدرها، ولهذا فهو يسمّ

ولهذا  ،تهاحتواها ومادّيرتكز على موضوع القاعدة القانونية ومُ ـمأخوذا في ذاته  ـ

 .ى أيضا المعيار المادّيفهو يسمّ

 :أنفسنا في الواقع أمام تعريفين كما سنرى نجدُ ،من المعيارين لٍّوباستعمال كُ

 وفقا للمعيار الشكلي الدّستور تعريف: أوّلًا

ن نظام الُحكم بيّه الوثيقة الأساسية التي تُف الدّستور من هذه الزاوية بأنّعرّيُ

قواعدها  بأنّ (1)يقة الأساسيةز هذه الوثة فيها، وتتميّم السُّلطات العامّنظّفي الدولة وتُ

ه لا وأنّـ، التي هي أعلى من السُّلطة التشريعية العادية  ـ تضعها السُّلطة التأسيسية

ة وتعقيدا من الإجراءات باع إجراءات خاصّة أكثر شدّبإتّ يمكن تعديل تلك القواعد إلّا

 .بعة في تعديل القوانين العاديةالمتّ

ستور من وجهة نظر المعيار الشكلي ينطبق فق  تعريف الدّ ضح أنّومن هنا يتّ

 ستبعد من ناحية الدّساتيرفهذا التعريف الشكلي يَ ؛على الدّساتير المكتوبة الجامدة

تلك الدّساتير التي يمكن تعديل  ،ستبعد من ناحية أخرى الدّساتير المرنةالعُرفية، ويَ

.نين العاديةبعة في تعديل القواتّباع نفس الإجراءات الُمقواعدها بإتّ
(2) 

ه أنّ إلّا ،سم بها المعيار الشكلي بشأن تعريف الدّستوربالرغم من المزايا التي يتّو

 :بل الفقه يمكن حصرها في النقاط التاليةض لانتقادات عديدة من قِتعرّ

الكيان ة مثل إنجلترا وـالعُرفي ي دول الدّساتيرـور فـود دستـار وجـإنك .

د قواعد دستورية بل مجرّ ،فيها وثيقة دستورية مكتوبة التي لا يوجد... الصهيوني
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 الاستناد إليهن شكل الدول ونظام الُحكم فيها، فالمعيار الشكلي لا يمكن بيّعُرفية تُ

 .الدول لّ للدّستور ينطبق على كُ لتقديم تعريف مُطلق

م تعريفا قدّالمعيار الشكلي لا يُ ى نظام الدّساتير المكتوبة، فإنّفي الدول التي تتبنّ .

د في ورَشاملا للدّستور، فالكثير من القواعد ذات الطبيعة أو القيمة الدّستورية، لا تُ

كإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام  ،الوثيقة الدّستورية

في  نصّ لها قيمة دستورية رغم عدم وجود أيّ م0512مة دستور وكذلك مقدّ م،0715

 (1).م0521لفرنسي الحالي الصادر عام الدّستور ا

الدّستوري لا في  صدرها في العُرفد مَهناك قواعد قانونية لها طبيعة دستورية تِج .

التي  م0515لما جرى في لبنان قبل اعتماد اتفاقية الطائف عام مث ،وثيقة الدّستور

ن رئيس من أن يكو ـ سنة في لبنان 02التي دامت ـ جاءت في نهاية الحرب الأهلية 

ورئيس  ،(نةا من السُّمًسلِمُ)ا يًنِّورئيس الحكومة سُ ،(امسيحيً)ا يًنالجمهورية مارو

 (2).عليها في وثيقة الدّستور نصّهذه قواعد عُرفية لم يُو ا،مجلس النواب شيعيًّ

بعض القواعد  إعطاءي إلى الاستناد إلى المعيار الشكلي في تعريف الدّستور يؤدّ إنّ.

 م0111فالدّستور الفرنسي لعام  ؛عتبر كذلكها لا تُالدّستورية، رغم أنّ صيغة القاعدة

الثامن  الأمريكيوالتعديل الدّستوري ؛ ن إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسيةتضمّ

نقل المشروبات  أوبيع  إنتاج أوحظر ":م0505 الأوّلكانون  02في  عشر الذي أقرّ

الخاضعة  الأراضيوجميع  الأمريكيةحدة يات المتّالولا إلىاستيرادها  أورة كِسْالُم

 ".ربتصديرها منها لاستخدامها في أغراض الشُّ أولطتها لسُ
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 ،بحكم طبيعتها دستوريةً عدّبعض الموضوعات الجوهرية التي تُل إغفال الدّستور.

دها قانون ا حدّوإنّم ،ة ولاية المجلس النيابيد مدّفالدّستور اللبناني لم يحدّ

وينتقد معظم الفقه اللبناني ترك حتديد هذه  ؛بأربع سنوات الأولىته اب في مادّالانتخ

 (1).ةالعامّ الجوهرية في تنظيم السُّلطات الأمورمن  أنّهاة للقانون العادي، ويرون المدّ

تعريف جامع  إعطاءشف عن قصور المعيار الشكلي في كهذه الانتقادات ت إنّ

 أكثرالفقهاء لهجر هذا المعيار والبحث عن معيار غلب أا دفع مّم ،ومانع للدّستور

 .اعتماد المعيار الموضوعيهم إلى معظم اتّجهحيث  ،ةدقّ

 وفقا للمعيار الموضوعي الدّستور تعريف : اثانيً

ه القواعد القانونية يمكن تعريف الدّستور من زاوية المعيار الموضوعي بأنّ

ن شكل الدولة ونظام الُحكم بيّتُ أيدولة، د النظام السياسي في الحدِّتُالأساسية التي 

ة والعلاقة بينها من ناحية، والعلاقة بين هذه السُّلطات ها العامّم سُلطاتِنظّفيها، وتُ

الشكل  ،أوصدرة القاعدةالنظر عن الجهة مُ غضّبِ ،من ناحية أخرى ادوالأفر

.خذة لإصدارهاوالإجراءات المتّ
(2) 

ن الدّستوري يأخذون بالمعيار الموضوعي في ولكن إذا كان معظم فقهاء القانو

عتبر قواعد دستورية هم يختلفون في حتديد الموضوعات التي تُفإنّ ،تعريف الدّستور

 .طبقا لهذا المعيار

عتبر دستورية بحكم طبيعتها أو جوهرها، تُ التيالموضوعات  أنّفالفقه الفرنسي يرى 

 .ةمل السُّلطات العامّهي تلك التي تتعلّق بنظام الُحكم في الدولة وع
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 هو أنّوغلب الفقهاء أعن رأي  )*(ر الفقيه الفرنسي جوليان لافرييريعبّو

المبادئ و، ن طبيعة الدولةبيّن القواعد التي تُيتضمّ ـ طبقا للمعيار الموضوعي ـ الدّستور

 .ة أو العلاقة بينهاالمتعلّقة بنظام واختصاصات السُّلطات العامّالأساسية ة العامّ

عتبر دستورية الموضوعات التي تُ أنّفق على تّه يكن إذا كان الفقه في مجموعول

 أنّ الفقهاء إلّا ،ةـام الُحكم في الدولـي تلك التي تتعلّق بنظـا تنحصر فـبحكم طبيعته

 .الموضوعات التي تتعلّق بالمذهب الاجتماعي والاقتصادي للدولة صّاختلفوا فيما يخ

ار الطبيعة الدّستورية لهذه الموضوعات، واعتبروها نكإلى إغلب الفقهاء أفذهب 

باسم السياسة  أخرىبة للحكومة وجهات وجِسياسية واقتصادية واجتماعية مُ اأهداف

 إلىفي حين ذهب عدد من الفقهاء الأهداف؛ ومن ثّمة حتقيق تلك  ،ة للدولةالعامّ

حصر فق  في تلك التي طبيعتها لا تن كمعتبر دستورية بُحالموضوعات التي تُ أنّاعتبار 

الموضوعات  إلىى بل تتعدّ الأفراد،يات تتعلّق بنظام الُحكم في الدولة وحقوق وحرّ

 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الإيديولوجية التي حتدّد

 لدّستور مضمونال نّإ" :قائلا (Burdeau) يذهب الفقيه بوردو الإطاروفي هذا 

حدّد الأشخاص أو الهيئات التي تعمل باسم الدولة، فهو من ناحية يُ: مزدوجا

د الاتجاه يحدّ أخرىوكيفية ممارستها، ومن ناحية  ويحدّد اختصاصاتهم

."ينبغي أن تعمل في إطاره هيئات الدولة الإيديولوجي الذي
(1) 

في حقيقة الأمر مع طبيعة  يتلاءمالتجديد للموضوعات الدّستورية  اهذ إنّ

 والتي م،0572 و م0521اتير الجزائر ـكدس ،اتير البرامجـى بالدّسمّساتير التي تُـالدّس

 .ق لها لاحقاسوف نتطرّ
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يدقّ التمييز من وجهة المعيار الشكلي حيث يتميّز الدّستور عن : وصفوة القول

غيره من الأعمال القانونية الأخرى بكونه يُتَبنّى من طرف الجهة الخاصّة والتي هي 

أحكامه ( مُراجعة)تعديل ، كما أنّ الناخبينممثلي  وأاء الشعب عن طريق الاستفت

تخضع هي الأخرى لاحترام إجراءات خاصّة مُختلفة عن تلك المتّبعة في الأعمال 

 .القانونية الأخرى وبالخصوص التشريعية

ا من وجهة المعيار المادّي أي من وجهة نظر محتواه، فإنّ الدّستور يضُمّ مجموعة أمّ

تها عتبر بطبيعتها دستورية، ولا يمكن أن تكون إلّا كذلك؛ وفي مقدّممبادئ وأحكام تُ

 ...بتوزيع وتنظيم السُّلطة وحتديد الاختصاص وتعداد الحقوق والحريات ما يتعلّق

إنّ محاولة تطابق المعيار الشكلي والمادّي معًا يظلّ غير ممكن في كثير من 

لة مادية متمثّلة في القوانين الأحيان، بحيث أنّ المعيار الشكلي يحتاج إلى تكم

العُضوية التي رغم عدم توافرها على قيمة دستورية مُطلقة، إلّا أنّها تُشكِّل بطبيعتها 

مواد دستورية بحسب موضوعاتها، كما أنّ تخلّف الدّستور الشكلي ـ كما في انجلترا 

يمنع من  والمملكة العربية السعودية ونيوزيلندا ودول أخرى ـ لا الكيان الصهيونيو

وفي نفس السياق فإنّ دستورا شكليا يُمكن أن يَضُمّ مسائل لا يمكن  وجود دستور مادي

 (1).اعتبارها من وجهة المعيار الشكلي ذات طبيعة دستورية

 يلتبس به من الأنظمة وما الدّستور: الثانيالمطلب 

وبعض الأنظمة، منها الميثاق الذي يشمل على يوجد التباس بين الدستور  

المبادئ الأساسية للدولة ويشترك مع الدّستور في ذلك، وأمّا القرآن الكريم فيعتبر 

دستورا للدولة الإسلامية وهو أعمّ وأشمل من الدستور الوضعي رغم التباسه معه في 
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بعض الأحكام، كما يشتبه الدستور بالحكم الوضعي في قضية حتديد نظام الحكم 

 .ما يليللدولة، وسنتناول ذلك بالتفصيل في

 القرآن الكريم:  الأوّلالفرع 

   اة الإنسان السياسيــة والتي ليستـيلح ا من كون الدّستور هو الناظمـنطلاقا

 ورا،بلـي القرآن دستـه ككلّ، يأبى البعض إلّا أن يُسمّـاتـق  من حيـسوى جزءا ف

 .ويرفض أن يكون غير القرآن دستورا للدولة الإسلامية

الدّستور لذاته بأنّه  صفُمن تأجيجه، وفي مقدمة ذلك وَ يدولهذا الجدل ما يز

، والقرآن الكريم أجدرُ بهذا "مجموعة المبادئ التي تَحكم الأمّة" شيء وقبل كلّ أوّلًا

مبادئ "ولكنّ القرآن أشمل والمبادئ التي يتضمّنها هي في الحقيقة  الوصف،

سه وبالتالي مصدرا ، وهو بهذا المعنى يكون أحد مصادر الدّستور نف"المبادئ

 .وليس دستورا بالمعنى الشكلي للكلمة( Constitutionalisme)للدّستورية 

 ، فهل يكفي تقنين مفردات القرآن حتى يصبح دستورا؟وإذن.

لِمُشكل الدّستور الإسلامي  (La Solution Simpliste)إنّ هذا الحلّ التبسيطي 

لدخيل الإنساني على أحكام القرآن لا يفيد في شيء لأنّ المشكل الأساسي كامنٌ في ا

وهي مقنّنة ومُدسترة لأنّها ستفقد كلّ قُدسيتها وجلالها القرآني،وتُصبح نصًّا تأويليًا 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرقى إلى درجة النّص القرآني في أصله،ومن ثّمة 

.زييفيفقد قُرآنيته ليصبح نصّا سياسيًا مُعرَّضًا لشتّى أنواع الفهم والت
(1) 

هو الحل؟، أم " اعتماد الدين عنوانا من طرف الدولة"هل يمكن أن يكون النّص  أم.

 هو الحل؟، أم هما معا؟ للقانوناعتماده مصدرا 
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لقد وُجدت أمثلة مختلفة على هذا تقريبا في كل دساتير الدول الإسلامية، 

من وجود ولكن ظلّت شعارات لم تجد لنفسها سبيلا على أرض الواقع، بالرغم 

في اعتقادنا ـ لم تُوفَّر لكليهما الشروط  تجربتين عمليّتين متميّزتين في الواقع ومازالت ـ

الموضوعية للتأكّد من مدى نجاحهما، إنّهما تجربتا كلٍّ من المملكة العربية 

.السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية
(1) 

جزاء منه ـ كما في باكستان أمّا الوقوف فق  عند تطبيق الجانب الشرعي أو أ

وليبيا وموريتانيا وغيرها ـ دون تأسيسٍ للسُّلطة السياسية و فق منظور قرآني أصيل، 

أو على الأقلّ يتغذّى من نموذج الخلافة الإسلامية الراشدة، فهذا لا يُعدّ ـ في نظر 

لتي هي البعض ـ دستورًا إسلاميًا أو قرآنيًا، ولعلّ هذا راجع إلى خاصّة الشريعة ا

صالحة لكلّ زمان ومكان، فلا حتتمل التحرير العميق، بينما يُعتبر القانون الوضعي 

 .والذي يكون الدّستور أحد جوانبه صورة زمانه ومكانه وشعبه

 النسبية من جهة أخرى،طلاقية من جهة، ووبالتالي فالتوفيق بين معطى الإ

.ـ حلاًّ يتّفقون عليه مفكرينهو الشكل الذي لم يجد له المسلمون ـ ساسة كانوا أو 
(2) 

 الميثاق: الثانيالفرع 

 وغالبا ما تُوظَّف الُمفردة لأجل الدلالة يُعتبر الميثاق أقربَ ما يَلتبسُ بالدّستور،

 .(Pacte) و  (Acte)وفي الفرنسية نجد " العهد"على الدّستور، وأحيانا يُفضَّل عليها 

دئ الأساسية للدولة، وكثيرا ما تُعتمد وفق والميثاق عبارة عن وثيقة تشتمل على المبا

 .طقوس إجرائية جدُّ خاصّة توحي بهيبة الموقف والموضوع
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ومن مميّزات هذه الطقوس ذلك الالتزام الذي يُبديه الطرفان حيال الوثيقة والذي 

ولهذا الغرض تُعرض في كثير من الأحيان على  (1)،يتمثّل في احترامها لحدّ التقديس

 .جل التصديق عليها وتزكيتهاالأمّة من أ

، والآخر يُمثّل (كالملك مثلا)والعملية إنّما تتمّ بين طرفين أحدهما يُمثّل السُّلطة 

 (.طبقة اجتماعية أو فئة نخبوية أو جماعة مُنتخَبة)المحكومين 

وكثيرا ما يُستخدم  الُحكم، ويشمل الميثاق المفاهيم السياسية والفلسفية أكثر منه قواعدَ

كان الميثاق الوطني هو المرجع الروحي للدّستور )وع دستور أو مرجعًا له كمشر

مِثله  ، ويَصلُح أن يعتبر مصدرا من مصادر الكتلة الدّستورية،م0572عاملالجزائري 

ولم تكتسب الصفة  مِثل الديباجة التي هي جزء من الدّستور تمهّد لأحكامه،

 (.تلة الدّستورية إلّا بواسطة القضاء الدّستوريالقانونية إلّا لاحقا ولم تَعُد جزءا من الكُ

جميع أنحاء العالم  ظهرت المواثيق في تاريخ الفكر السياسي والدّستوري فيقد و

 يَشهد به الإنسان" عهدا"منذ ظهور التكليف السياسي، حيث يمكن أن يكون الميثاق 

 .العباد" وسيس"على عمل شيء ما، وفيما يخصّنا إنّه " قوة خارقة"على نفسه أو 

ميثاق "مع الفصائل القبلية المكوِّنة لمجتمع المدينة ميثاقا سُمّي «وقد أبرم الرسول

 .عند البعض" المدينة ودستورها

 نم ميثاقًا مع الأرستقراطيين تنازل لهم بموجِبه ع0502عام " Jean Sans terre"وأبرم 

، ومنح  "Magna carta":بعض حقوق المشاركة في إدارة المملكة وهو ما يُعرف بِـ

الذي قَبِل  م0111ميثاقا للفرنسيين، ثُمّ تلاه ميثاق  م0101عام " لويس الثامن عشر"

 .والمعدَّل من طرف المجالس" لويس فيليب"به 
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إنّ المواثيق التي شهدتها فرنسا وقبل ذلك بلاد المسلمين وبلاد الإنجليز، تكاد 

حدِّد العلاقة بين السُّلطة وأفراد تكون ذات طبيعة دستورية، لأنّها في غالبها تُ

.المجتمع، وتشمل كثيرا من الحقوق التي تعترف السُّلطة بها
(1) 

  وقد عرفت الدولة الحديثة هذا النوع من الوثائق الدّستورية، كما شهد تاريخ الجزائر 

السياسي والدّستوري عدّة مواثيق، منها ما هو سياسي كميثاق طرابلس، ومنها ما هو 

.م0572ي وسياسي كميثاق دستور
(2) 

ة فهي ومن ثّم وتُعتبر المواثيق جزءا من مبادئ الأمّة التي تُستفتى حولها،

 .، ولو لحين من الدهرجزء من الكتلة الدّستورية

إنّ كلمة ميثاق ذات دلالة عميقة في نفوس الأفراد،وهي ترمز إلى العهد، ـ كما 

الذي يَحمل تكليفا ــ (3)"ولًائُسْمَ انَكَ دَهْالعَ نَّإِ دِهْعَوا بالْوفُأُوَ: "جاء في قوله تعالى

مقدّسًا ويتضمّن التصحيح على الاهتمام بالمبادئ التي يتضمّنُها،ولهذا ليس من 

.الغريب أن نجدَ الكلمة تعود في أزمة الأزمات وتُستعمل كرباط يَجمع أفراد الشعب
(4) 

 (المفهوم الوضعي) الُحكم أسلوب: الفرع الثالث

ـ والذي وجد منذ الأثينيين في خطب  المفهوم التقليدي لكلمة الدّستور إنّ

 ".الُحكم"يلتبس بمعنى " دستور"ومعنى كلمة  ـ "أرسطو" ، وكتابات "باركليس"

الدّستور هو نظام مختلف أمور المدينة، وبالخصوص ما : ولقد جاء في كتاب السياسة

ة ومن ثمّ الحكومة السُّلطة العليا في المدين ملكُأمر تَ تعلّق بالسُّلطة السيدة، وفي كلّ

 .معنى واحد اإذا الدّستور والُحكم لهم ...فالدّستور هو الُحكم
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استمرّ هذا المفهوم يطغى على النقابات عموما والفهم السياسي خصوصا إلى 

زمن غير بعيد وبالضب  إلى عصر الأنوار، وانتقل مع ازدهار الوضعوية التي كان 

قبل ذلك أَسّس مبادئها في الاجتماعيات إلى " Auguste Comteأوغست كونت "

في كلمات دقيقة " :كما يلي م0711" اللورد يولين غبروك" معنى آخر يُلخصّه

 (1)ة القوانين والمؤسساتتعيين مجموع( دستور)ومناسبة، يجب من خلال كلمة 

للأسلوب الذي  والتصرفات المنبثقة عن مبادئ عقلية والتي تساهم في التنظيم العام

 ".تبتغيه مجموعة بشريّة ما لحكمها

الوصف الشكلي وهو ما اتّصل : التمييز عند تماثل الدّستور بالُحكم بين ويدقّ

بالأفعال وبالوسائل القانونية من أجل إثباتها، وبالقوالب القانونية التي تُصبّ فيها 

ا وتُنشِأ مراكز قانونية؛ هذه الأفعال لتعطي في النهاية تسميات دستورية تُرتِّب حقوق

إنّ هذه الأمور لا يمكنها أن تتمّ إلّا استنادا لقواعد وإجراءات تُصنّفها الوثيقة 

 .الدّستورية، تكون المرجع الشرعي النهائي

ديمقراطياً كان أو غير )والوصف المادّي للدّستور هو ما اتصل بالنظام 

مركزياً كان أو )، وبالتنظيم (مَلَكيًّا كان أو جمهورياً)، وبالأسلوب (ديمقراطي

، فالدّستور الإنجليزي ...الدّستور ديمقراطي، جمهوري، ملكي: ، فيُقال(فيدرالياً

 (2)... مَلكي نيابي، والدّستور الفرنسي دستور جمهوري

 الدّستورتعديل  تعاريف: الثالثالمطلب 

أو يُحسِّن  تعني يُصحِّح (Walter.F.Murphy)حسب الأستاذ  "يُعدِّلُ"إنّ كلمة 

، أي أنّ التعديل لا يعني إلغاء ما (Emendere)والتي يعود أصلها إلى الفعل اللاتيني 
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وحدة "وذهب كُتّاب آخرون إلى أنّ الدّستور  (1).هو كائن ولا يعني إعادة تكوين

، وأنّ سُلطة تعديل الدّستور لا يجوز لها أن تُدمِّر هذه "روح"أو " هويّة"أو " داخلية

 (2).لدّاخلية أو الهويّة التي يتمتّعُ بها الدّستورالوحدة ا

لتعريف المذكور أعلاه على اعتبار أنّ الدّستور الذي لا تُحظر لوقد وُجّه نقدٌ 

 ا تعديل الدّستور تعديلاـة التعديل يكون بمقدورهـة، فإنّ سُلطـورة كاملـه بصـمراجعت

 .إمكان التعديل الشامل أو الكُلّيـ صراحة ـ على  كُلّيا، بل إنّ بعض الدّساتير تنُصُّ

تتّسمُ بالغموض، ولا " الروح"و " الهويّة"و " الوحدة الداخلية"إنّ مفاهيم 

يمكن حتديد معناها حتديدا موضوعيا؛ كما أنّ الدّساتير لم تُعطي حتديدا أو تعريفا 

 وحدتها"لهذه المفاهيم، بالإضافة إلى ذلك، لا تتضمّن الدّساتير إشارة إلى أنّ 

 (3).غير قابلة للتعديل" روحها"أو " هويّتها"أو " الدّاخلية

، "تعديل"من الصعب ترتيب نتيجة قانونية على مجرّد التفسير اللغوي لكلمة 

لأنّه إذا كان الدّستور لا تُحظر مراجعته الكاملة أو يُستثنى نصٌّ دستوري من 

عدّة نصوص أو كلّ موادّ  التعديل، فبالإمكان استخدام سُلطة التعديل لتعديل نصٍّ أو

الدّستور، أي بإمكانها أن تُحِلّ دستورا محلّ آخر؛ وفوق ذلك ومن المقبول أن يكون 

صحيحا في اللغة الإنجليزية، ولكن ليس صحيحاً " تعديل"هذا التفسير اللغوي لكلمة 

يَستخدم الدّستور  ،(Amendement)في اللغات الأخرى، إذ بدلا من كلمة تعديل 

الدّستور المغربي الحالي بمعيّة  (أي مراجعة) (Révision)الحالي كلمة  الفرنسي

والدّستور  ، (Revisione)م كلمة0517والدّستور الإيطالي لعام  ،(م5100المعدّل سنة)

كلمة  م0571والدّستور الإسباني لعام ،  (Revisão)م كلمة0572البرتغالي لعام 
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(Reforma) ، م كلمة 0515والدّستور الألماني لعام((Anderung والدّستور التركي ،

 . (Degisiklik)م كلمة 0515لعام 

 (1).والملاحظ أنّ معنى هذه المصطلحات تختلف عن معنى التعديل

 اللغوي للتعديل التعريف :الأوّلالفرع 

 أَنصَفَ، أَقْسََ : عَدَلَ

 (2).سَوَّى، ضَبََ ، صَحّحَ، أَصْلَحَ، قَوَّمَ: عَدَّلَ

 (3).لهُ مَوزونًا، أَقامَهٌ وسَوّاهُجَعَ: عَدَّلَ

.تعديل الشيء يعني تقويمه، يُقال عَدّلهُ تعديلًا فاعتدَلَ، أي قوّمهُ فاستقامو
(4) 

 معنى التعديل في القرآن الكريم: أوّلًا

 (5)."الذي خَلقكَ فَسوّاكَ فَعَدَلَكَ" :قال تعالى في كتابه العزيز 

: اءة في علم التجويد يَصِحُّ أن تٌقرأ على وجهينعند علماء القر" فَعَدَلَكَ"كلمة  إنّ

وتعني أنّ الله تعالى جعلك مُعدَّلا مُستقيما لمرّة واحدة، أو للمرّة الأولى عندما " فَعَدَلَكَ"

بشدّ الدّال وتعني أنّ الله عزّ وجلّ يُعدِّلُ الإنسان قولًا " فَعَدَّلَكَ"خلقك، أو تٌقرأ 

 .أو ضلّ الطريق ليعود إلى جادّة الصواب في حياتهوعملًا كلّما حصل منه اعوجاج 

أي " عَدَلَكَ"وقد : وجاء في كتاب التفسير الواضح في تفسير هذه الآية الكريمة

: صرفك عن صورة غيرك إلى صورة حسنة كاملة، كما جاء في مُعجم مُختار الصِّحاح

 مهُ فاستقام، وكلُّ مُثقّفي قَوّتعديلُ الشيء تقويمه، يُقال عَدَّلَهُ تعديلًا فاعْتَدلَ أ
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 (1).مُعدَّل، وتثقيفُ الرّماح تَسويتها

 معنى التعديل في اللغة الإنجليزية: اثانيً

 مجتمعة فة إليه، أوكلّ هذه الوسائلهو التغييُر في نصٍّ ما أو استبداله أو إضا 

 (2).وذلك بغرض حتسينه في جانب ما

 التعريف الاصطلاحي للتعديل :الثانيالفرع 

 ه أوـة عليـة النيابيـق الجمعيـو اقتراح تغيير نصّ يخضع لتصديـعديل هالت

الشعب مباشرة، وحقّ التعديل هو نتيجة طبيعية للحقّ العام في المبادرة، ولا يتضمّن 

حقّ التعديل القدرة على اقتراح الإلغاء الكامل أو الجزئي، أو التغيير فيما يخصّ 

، بل الحقّ أيضا في إكمال النصّ بأحكام عناصر أحكام مشروع أو اقتراح، فحسب

والمادّة  1ملحقة كما في المادّة جديدة، فهذه التكملة تأخذ شكل تعديل حتمل مادّة 

أمّا تعديلات التعديل فتسمح بتفسيره ولا يمكنها  ؛م الجزائري0552من دستور  10

.ذاتها لة بحدأن تكون تعديلات معدِّ
(3) 

 Droit حقّ المبادرة) مبادرة التنفيذية الهيئةرف طمن يُسمّى التعديل المقدَّم 

d'initiative) ويُسمّى التعديل المقدّم من طرف الهيئة التشريعية اقتراح التعديل ،

(Proposition ) م0552أو حقّ اقتراح التعديل، كما في دستور الجزائر لعام.
(4) 

صرف أثره إلى وضع والتعديل بالمعنى الواسع يشمل أي تغيير في الدّستور، سواء ان

حُكم جديد بالنسبة لموضوع لم يسبق للدّستور تنظيمه، أو انصرف أثره إلى تغيير 

فالتعديل الدّستوري إ ذًا . الأحكام الدّستورية المنظِّمة لموضوع ما بالإضافة أو الحذف
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يكون سواء بإضافة نصوص جديدة أو بحذف البعض منها أو تغيير مضمون بعضها، 

 .جراءات والشروط المحدّدة في الدّستوروذلك وفقا للإ

: ولابدّ من الإشارة إلى أنّ هناك مجموعة من المصطلحات المرادفة للتعديل منها

 ...الإضافة، المراجعة، وإعادة النظرالتغيير، التنقيح، الاستبدال، 

 ومن خلال الاطّلاع على دساتير الدول نجدُ كثيرا من التخبّ  والتكرار في استعمالاتها

للتعابير والمصطلحات المختلفة، فبعض هذه الألفاظ لا يوجد من مدلولاته اللفظية 

ومدلولاته الاصطلاحية أيّ تشابه أو تقارب، فالإلغاء أو الحذف وهما مَعنَيان 

على معنى الإضافة أو الاستبدال في مضمون المدلول  إطلاقهمامتشابهان لا يمكن 

للتنقيح لا يعطي إلّا معنى الإنقاص أو  الاصطلاحي، كذلك فإنّ المدلول اللفظي

الحذف ولا يُشبه بأي وجه معنى الإضافة والاستبدال أيضا، لذلك فإنّه من الأفضل 

 .هذه الكلمة باعتماده، وحَسنًا ما فعل الُمشرِّع الجزائري (1)استعمال مصطلح التعديل

 تمييز تعديل الدستور عما يشتبه به: المطلب الرابع

 ؤهاإضافة قاعدة قانونية أو إلغا وهـ كما ذكرناه سابقا ـ،  تورتعديل الدس إنّ

ها بالزيادة أو النقصان، وبذلك يتميّز تعديل الدستور عن تعطيله أو أو تغيير مضمون

 .إلغائه كما سنرى

 تمييز تعديل الدستور عن تعطيله : الفرع الأول

 .تعطيل الدستورتعريف من أجل إجراء هذا التمييز لا بد من 

 المعنى اللغوي لتعطيل الدستور :لًاأوّ

 لت المزارع أي لمطِّالشيء تركه ضياعا، فيقال عُ لَطَّوعَ ،لَطَّالتعطيل هو المصدر من عَ
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ذ  :"وقال تعالى  (1)حرثعمد ولم تُتُ ، لم تضع حملها أي الإبل (2)"ت  ل  طّ  ع   ار  ش  ا الع  وا 

 (3).الحوامل، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع

 ه أوـعمل با، أي لا يُـاعـضيـه ور بالمعنى اللغوي يعني تركـالدستل ـتعطي إنّ

مجاله في النفاذ، أو  أخذُترك الدستور ولا يَل، حيث يُعطَّف العمل به، فهو مُقّوُ

 إذ لا نجد فرقا بينه وبين تعليق (4)؛تجاوز عنه، رغم صلاحيته للتطبيقهمل أو يُيُ

 (5).واحد ه الألفاظ تترادف على معنىًهذ الدستور أو وقف العمل بالدستور، فكلّ

 المعنى الاصطلاحي لتعطيل الدستور :ثانياً

على  ها والعملُالنصوص الدستورية ووقفُ تركُتعطيل الدستور اصطلاحا هو 

ل عدّأو جزءا لفترة قد تطول أو تقصر، وهي ما زالت قائمة لم تُ لاًّقتضاها، كُغير مُ

لويته وعلى مبدأ المشروعية و الدستور وعُمّعلى سُ دُر فيكون استثناءا يَ ى،لغَولم تُ

 (6).أخرى حالةٍ بالنتيجة في حالة معينة، وخرقا وانتهاكا لحمايةِ

 تمييز تعديل الدستور عن إلغائه: الفرع الثاني

وإحلال  ،ه بطريق رسميالعادي أو الطبيعي للدستور إلغاؤ يقصد بالإلغاء

ق ويدُّ (7)ختلفة في المجتمع السياسي،دستور جديد آخر ينسجم مع التطورات الم

الذي يهدف إلى التخلص نهائيا من الوضع  يالتمييز في حالة التعديل الشامل والكلّ

سايرته للظروف والتطورات التي تلحق الدستوري القائم في البلاد نظرا لعدم مُ

الحذف  بالإضافة أو اا إذا كان التعديل جزئيأمّ ؛وهنا نكون بصدد الإلغاء بالمجتمع،

                                                           
 .21، صم5115ال ردن،  ،الدراجي، تعطيل الدس تور، دراسة مقارنة، ط ، دار الحامد للنشر والتوزيع عمانجعفر عبد السادة بهير . 1

 .1سورة التكوير، الآية . 2

مام الجليل ب  كثير، المجلّّ الرابع، ط. 3 آن العظيم للا  م،            0551 ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان،1تفسير سورة التكوير، تفسير القرأ

 .205، 200ص ص

 .51جعفر عبد السادة بهير الدراجي، المرجع السابق، ص. 4

 .50المرجع نفسه، ص. 5

 .51ص ،المرجع نفسه. 6

 .51ص ،المرجع نفسه. 7
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ذلك بتدخل عاديا والإلغاء  أسلوبوقد يكون  فيبقى التعديل محافظا على معناه،

 (1).ندلاع ثورة أو انقلاببا ويتمّ، أو غير عادي السلطة الـتأسيسية الأصلية وع أالمشرِّ

 الدّستورطبيعة : الخامسالمطلب 

العقد، كما أنّ تتنوّع الطبيعة العَقْدية للدستور من ميثاق البيعة إلى الاتّفاق  

للدستور طبيعة فينومينولوجية على أساس أنّه المصدر الأساسي للسلطة ويُنظِّم العلاقة 

 .بين الحاكم والمحكوم، وذو طبيعة بنيوية في هيكلة السلطات الحاكمة

 ديةقْالطبيعة العَ: الأوّلالفرع 

ند الله من عأو ( النظريات الطبيعية)في الطبيعة  إنّ السُّلطة إمّا أن تكون

 ستُودَع وبذلكأن تتحوّل إلى عملية يكون لها موضع بين الناس،  أو( نظريات دينية)

 .بفعل الطبيعة أو بأمر من الله في الإنسان ومجموعِه السياسي الذي هو الشعب

 (Le pacte) ميثاق البيعة: أوّلًا

ا ه عقد اعتراف المحكوم للحاكم بسلطته عليه، اعتراف يعلن فيه بيعة رضإنّ

دون أن يكون له حضور فعلي في العقد، فهو لا يملك سُلطة عقدية ما تمكنّه من 

الميثاق "مناقشة بنوده أو بناء شروطه، إنّه يكتفي بالقبول، ومن أمثلة هذه المواثيق 

 .أمام الارستقراطيين"  Jean Sans terre"الذي التزم به "م0502الأعظم 

يان سياسي يَصبغ على شخصه حقيقة قانونية نّ الرعية في هذا العقد لا تتمتّع بكإ

 .يتصرّف السيّد مكانه (Unité Virtuelle)تُمكنّه من إتيان الأفعال، إنّه وحدةٌ وهمية 

 (L’acte) الاتفاق العقد :اثانيً

 مّما في هذا النوع من العملية العقدية يَرقى اعتبار الفرد إلى استقلالية ذاتيته،

                                                           
 .، وما يليها555سنتطرّق لذلك بالشرح والتفصيل في المبحث الثاني م  الفصل ال ول م  الباب الثاني، ص. 1
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 .سيّد قراراته فهوة وبفضل ما يملك من إرادة حرّ بذالك، وبذاته يجعله رعيّة مُستقلّا

سيتعاقد مع نفسه ومع الجسم  آن واحدإنّ مركز الفرد في هذه العملية مهمّ، لأنّهُ وفي 

 .السياسي المكوَّن من باقي أفراد المجتمع، وكلّ عضو في هذا العقد سيُنفِّذ نفس العمل

فعلي ولا حُكمي، بل سيتمّ بموجب هذا وعليه فإنّ الحاكم هنا ليس له وجود، لا 

 ونَرى (1).التي ستتولى حُكم المجتمع في إطار تنظيم مباشر" ةـتأسيس السُّلط" الاتّفاق 

 .العملية الإستفتائية على الدّستور تُجسِّد هذا التصور نسبيا أنّ

 (Nature phénoménologie)ة  الفينومينولوجي الطبيعة:  الفرع الثاني

نفسها  هي طريقة فلسفية تبحث في الرجوع إلى الأشياءا وجيالفينومينول

.وتصفها كما تبدو للعقل والضمير ومُستقلّة عن كلّ عِلم مُنشئ
(2) 

 سُّلطةالنظام الأساسي لل الدّستور: أوّلًا

نموذج الإطار لهذا النوع من الدّساتير لِعديدٍ من يمثل الدّستور الأمريكي الأ

 :الخصائص أهمُّها

نحن : "لا تُقابلها إرادة أخرى حيث جاء فيه إعلان عن إرادة واحدةأنّه . 0

، "شعب الولايات المتحدة الأمريكية نسنُّ  هذا الدّستور صنيع إرادة واحدة وسيّدة

 .إرادة سيّدة مُنشئة، وصريحة تُعلَن في مواجهة الذات نفسها وفي مواجهة الآخر

المتحدة الأمريكية السُّلطات  ، حيث يوزّع دستور الولاياتأنّه وثيقة عمل. 5

 .على الأجهزة التي يَخلُقها توزيعا لا لُبس فيه كما يُحدِّد اختصاصاتها بدقّةٍ متناهية

 الدّستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم : ثانيًا

 إنّ العلاقة التي يُنظّمها الدّستور بين الحاكم: يحرص على الحفاظ على التوازن. 0

                                                           
.52، 52ص ، المرجع السابق، صيوسف حاشي.  1 

 . فيلسوف أ لماني مذهبه معد ع  التفاعل ضد الذاتية واللاجذرية (Edmund Hussel) ادموند عند هوسل. 2
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قة تجسدها القرارات التي هي من اختصاص كلّ سلطة بموجب والمحكوم هي علا

تجسَّد في إطار صورة ديناميكية ينّص عليها الدّستور صراحة وتهذا الدّستور لا غير، 

على عدد الولايات الرئاسية " التداول"أو ضمنا تمثّل وتبني مبادئ الُحكم كمبدأ 

سواء  (Cumul de mandats ou fonctions) والتشريعية، أو عدم الجمع في الوظائف

التمثيل البرلماني والمحلي )أو عموديا ( الوزارة مع التمثيل البرلماني)أفقيا 

تخصيص مناصب حكومية أو برلمانية أو دبلوماسية  :ومبدأ التكافؤ...( والجهوي

 (1).ومناصب سامية لطوائف المجتمع الدولتي

ل مرة في تاريخ لأوّ م5111 نوفمبر 05في الجزائري  م0552تعديل دستور  ولقد نصّ

تعمل الدولة : "ما يلي 5/مكرر 10 المادّة على هذا المبدأ، بحيث جاء في الدّستورالية

 (2)."على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة

لقانونية إنّ مبدأ الشرعية في المنظومة ا: المبدأ الضابط للشرعية التي هو مصدرها. 5

الدولتية يكاد يكون المحور الذي تتصل به كل الأعمال القانونية والمادّية للدولة، بل 

وقبل هذه وتلك فإنّه حجر الزاوية لكل المؤسسات الدولتية، وإذًا فإنّ الدّستور يأتي 

في هرم هذا البناء الشرعوي من حيث كونه المبدأ الضاب  لهذه الشرعية ومن حيث 

 .لأساسي لهاكونه المصدر ا

 الفرق بين الطبيعة العقدية والفينومينولوجية: الفرع الثالث

هي شخصية ف، إذًا (Institution)إنّ الدولة الحديثة تتخذ شكل مؤسسة 

معنوية ذات سُلطة، وبما أنّ الشخصية المعنوية لا يمكنها أن توجد إلّا من خلال 

 ،(3)ها الوظيفية وصلاحياتهايحدّد أجهزت (Statut)وجود ذمّة مالية ونظام تأسيسي

                                                           
.57، 52ص يوسف حاشي، المرجع السابق، ص . 1 

.م5111بر نوفم 5، بتاريخ 25لجمهورية الجزائرية رقم ل الجريدة الرسمية  م،0552دس تور الجمهورية الجزائرية .  2 

.51، 57ص يوسف حاشي، المرجع السابق، ص.  3 
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 .فإنّ الدّستور هو المؤهل الأوّل لأن يكون هذا القانون التأسيسي

عنه " للدولة امؤسّس اقانون"هذا المفهوم وضعوي بحت ويختلف من كون الدّستور  إنّ

كما في النظرية العقدية، ذلك أنّ الأبعاد الاجتماعية غائبة كلّيا " عقد مؤسّسا للدولة"

" العقد"، وإنّ القانون يخلق مؤسسة في أول انعقاد له عكس "القانون"ور الأوّل في المنظ

 .فق شروط موضوعية واجتماعية وإنسانيةالذي هو مجال مفتوح لتوارث السُّلطة و 

 الطبيعة البنيوية: الفرع الرابع

 .ويُقصد بها أن الدستور وحدة مركّبة ومتكاملة ويقوم أساسا على الشكلية 

 وحدة مركبة دّستورال: أوّلا

وبنية النظام  "Structure"بالفرنسية تعني البنية  "Constitution"إنّ كلمة 

أنّ  "مونتيسكيو"السياسي هي مجموعة المؤسسات التي تكوّن المجتمع، ويرى 

الأنظمة السياسية أو المؤسسات القانونية والتنظيمات الاجتماعية والعائلية تميل إلى 

 :هي بُنَى؛ وللمفهوم ثلاثة أبعاد تكوين كليات متماسكة

يعني مجموعة التراكيب المتماسكة المكونّة لنظام ما، أي التي يقوم : البعد الأوّل

 .على أساسها كعنوان الدولة والسيادة مثلا

مجموعة العناصر الثابتة التي يشير إليها مقابل المتغيرة، ومن أهم : البعد الثاني

ولا مساسة  ،وق دستورية كعصمة الدين في الدّستورالعناصر الثابتة القواعد الماف

بالحقوق والحريات، أو تلك المتعلّقة أحيانا بشخص رئيس الدولة كما في بعض 

 .الَملَكِيّات، أمّا العناصر المتغيّرة فمثلها قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وغير ذلك

ا النظام، ومعنى هو التبعية التي يجب أن توجد بين عناصر هذ: البعد الثالث

التبعية هي التناسق الواجب بين المقتضيات الدّستورية في مُجملها حتى تضمن 
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اللازمة بين هذه العناصر فلا تتضارب فيما بينها ولا تتعاكس، فيؤثر ذلك  (1)العقلانية

 .في أعمال الوثيقة الدّستورية

 :فهي ثلاثة أمّا مميّزات الدّستور

 .متماسكة وليس كتابة واحدة أنّها تركيب: محتواه الأوّل

 .أنّها عناصر ثابتة وقد حتوي متغيرات: محتواه الثاني

 .وجود تبعية حتمية بين هذه العناصر: محتواه الثالث

إنّ المادّة الأساسية التي تعمل على تماسك عناصر الدّستور ومحتوياته في نظر 

فة الأحكام الموجودة التي ترب  وبشكل عقلاني ومنطقي بين كا" المعيارية"كلسن هي 

 .في الدّستور، والتي تشكل بناء هرميا أعلاه القاعدة الأساس

 البنيوية تقوم على الشكلية أساسا: ثانيا

من لفظها متصلة أساسا بالشكل الخارجي المتمثل في  يبدوإنّ البنيوية كما 

سنّه وحتريره ويقوم عليها البناء الدّستوري من حيث صياغته التي الإجراءات 

على  "كلسن"هذه الشكلية هي أساس البنيوية التي يصرّ ؛ وإخراجه إلى الوجود

احترامها، لأنّها هي فق  القابلة لفحص المراقبة بينما جوهر الأشياء متعلّق بإرادة 

 (2).المؤسس الدّستوري التي لا رقابة عليها بحكم سموها وسيادتها

 ديمةفي الحضارات الق الدّستورظهورية : السادسالمطلب 

كان الأساس هو العرف الدّستوري قبل ظهور الدّستور وعرفت بعض الحضارات  

. القديمة ومنها الُمدن اليونانية وغيرها من العصرين الروماني والبيزنطي دساتير مختلفة

                                                           
.55، 51ص يوسف حاشي، المرجع السابق، ص.  1 

 .55، صنفسهالمرجع . 2
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وثيقة المدينة أو )كما ظهر عند المسلمين أوّل دستور وضعي في المدينة المنوّرة، ويُسمّى 

 .الدّستور الرسمي يبقى هو الشريعة الإسلامية ؛ غير أنّ(الصحيفة

 في الحضارات الغربية القديمة الدّستور: الأوّلالفرع 

الدّستور قد يكون عُرفيا أو مكتوبا، وقد هيمن الدّستور العُرفي في الحضارات 

 .بالصين القديمة" كونفوشيوس"القديمة، ويعود أقدم دستور عُرفي إلى 

باعتباره وسيلة فنيّة لتنظيم السُّلطة في الدولة في البداية، فيُمكن  وإذا نظرنا إلى الدّستور

القول أنّ الدّستور عبارة عن فكرة مجرّدة أو مفهوم منذ القديم، حيث يُذكر أنّ الفيلسوف 

دستورا من دساتير الُمدن  021اهتمّ بهذا الموضوع إلى درجة أنّه جمع " أرسطو"اليوناني 

ة وحِقب مختلفة من العصرين الروماني والبيزنطي، لدراستها اليونانية وغير اليوناني

كما عرفَهُ العرب في جاهليتهم، فكانوا يتّفقون على اختيار رؤساء القبائل ( 1).وحتليلها

 .وإعلان الحروب وتوقيفها وقُبول المصالحة بالعُرف

 عند المسلمين الدّستور: الفرع الثاني

مكان مفهوم القبيلة، تّم سنُّ بعض قواعد وبمجيء الإسلام وظهور مفهوم الأمّة 

وضواب  التعامل بين الجماعات والأفراد والتي تُنظّم بعض المعاملات الاجتماعية والمالية 

في إطار ما عُر ف ... بين أهل يثرب وزائريها من المسلمين واليهود والنصارى والوثنيِّين

أوّل وثيقة دستورية تَصدر عن الدولة  ؛ وتُعتبر هذه الوثيقة(وثيقة المدينة أو الصحيفة:)بـ

مادّة ـ أوردها ابن إسحاق ونقلها عنه ابن هشام في  70الإسلامية الوليدة، حيث تضمّنت 

سيرته ـ، غير أنّ الدّستور الأساسي للمسلمين يبقى هو القرآن الكريم والسُنّة النبوية 

والواجبات والمسؤوليات  لتنظيم مُجتمع المدينة المنوّرة الجديد، ففيهما أهمّ الحقوق

العامّة، وحرّية الرأي والعقيدة، وحُرمة النفس والمال والعِرض، وقد جاء ذلك بطريقة 

؛لذلك قيل أنّ هذه الوثيقة السياسية (2) (العقد السياسي)العقد بين الحاكم والمحكوم 

                                                           
 .011، صم0551، ج الجزائر.م.في القانون الّدس توري والمؤسسات الس ياس ية المقارن، د الوجيزال مين شريط، . 1

 .72، صم5101النظم الس ياس ية، دار بلقيس الجزائر، مولود ديدان، مباحث في القانون الّدس توري و  .2
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قة، يقول وفي تعليق على تدوين هذه الوثي .الجديرة بالإعجاب تُعتبر معاهدة بين أطرافها

دليلًا على « وضعه الرّسول وحسنًا هذا الدّستور الذي: "فضيلة الشيخ البوطي رحمه الله

أنّ المجتمع الإسلامي قام  ـ منذ بزوغ فجره ـ على أتّم ما حتتاجه الدولة من المقوّمات 

 (1)."الدّستورية والإدارية

ية في أوروبا، وهي وقد اقترن ظهور هذه الظاهرة بتطوّر الحركة الدّستورية الغرب

حركة سياسية ثقافية قادتها البورجوازية الأوروبية في إطار هجومها الليبرالي على 

الإقطاعية والأنظمة التسلُطيّة الُمطلقة التي كانت تستندُ في وجودها وفي حُكمها إلى 

(2)الأعراف والتقاليد والدِّين
وخصوصا ما يُعرف بالنظريات الدينية والتي تعود إلى ، 

الحضارات القديمة، حيث يُرجِع أنصار هذا النظريات أصلَ السُّلطة ونشأة الدولة إلى 

، وعليه فإنّهم يُطالِبون بتقديسها لكونها من صُنعهِ وحقٌّ من حقوقه يَمنحها (الله)الإله 

، ومادام كذلك فإنّه (الله)لمن يشاء، فالحاكم يَستمدّ سُلطته وفقا لهذه النظرية من الإله 

على المحكومين نظرا للصّفات التي يتميّزُ بها عن غيره والتي مكّنته من الفوز يسمو 

 .بالسُّلطة، لذلك فإنّ إرادَته يجب أن تكون فوق إرادة المحكومين

وقد لعبت هذه النظريات دورا كبيرا في المجتمعات القديمة، حيث قامت السُّلطة 

يًّا في العصر المسيحي خلال القرون والدولة فيها على أُسُس دينية محضة ـ وبرز ذلك جل

الوسطى ـ ولم تختفي آثارُها إلّا في القرن العشرين، ولَو أنّ هذا الاختفاء نسبيٌّ، وذلك 

بسبب الدور الذي تلعبه الُمعتقدات والأساطير في حياة الإنسان، حيث كان يُعتقد أنّ هذا 

دا بالبعض إلى إضفاء صِفة العالم محكوم بقوى غيبية مجهولة يصعُب تفسيرها، وهو ما حَ

ومع مرور الزمن ومجيء المسيحية، بدأ الاختلاف بين ( 3).القداسة والألوهية على أنفسهم

 .أنصار هذه النظرية حول طريقة اختيار الحاكم

                                                           
 .77، صالسابقالمرجع  ،مولود ديدان. 1

 .015ال مين شريط، المرجع السابق، ص. 2

لطة، الجزء ال وّل، المؤس : سعيد بوالشعير، القانون الّدس توري والنظّم الس ياس ية المقارنة. 3 سة الوطنية للكتاب وديوان النظرية العامّة للّول والّدس تور وطرق ممارسة السُّ

 .55، 50م، ص ص0515المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 الدّستوروالديمقراطية في نشأة النظريات التيوقراطية  :الثانيالمبحث 

 ،(الله)وظهور السُّلطة إلى الإله  لةريات أصل نشأة الدويُرجِع أنصار هذه النظ 

وعليه فإنّهم يُطالبون بتقديسها، كونها صفة من صفاته وحقّا من حقوقه يمنحُها لمن 

إلهٌ ـ، ومادام كذلك  فالحاكم يستمدّ سُلطته من الإله ـ بعدما كان يُعتقد بأنّه ؛يشاء

 .هفإنّه يعلو على المحكومين، نظرا للصفات التي يتميّزُ بها عن غير

حيث ، وقد لعبت هذه النظريات دورا مهمّا في العصر المسيحي والقرون الوسطى

 .بداية القرن الماضي حتىأساس ديني؛ وبقيت آثارها  ىالسّلطة علو تأسّست الدولة

، (م0211)وجاءت النظريات الديمقراطية التي ساهمت في إنجاح الثورة الإنجليزية 

ضّ عنها ميلاد حقوق الإنسان والمواطن من التي تمخ( م0715)والثورة الفرنسية 

وتُعتبر هذه النظريات . جهة، والإطاحة بالأنظمة الملكية والإقطاعية من جهة أخرى

 .الدول الإسلاميةبعض أساس الُحكم في العصر الحالي للأنظمة الوضعية، وحتى 

 (Théories Théocratiques) النظريات التيوقراطية :الأوّلالمطلب 

أصل السيادة ومصدر )ع هذه النظريات أصلَ نشأة الدولة وأساسَ الُحكم فيها تُرجِِ    

 .إلى إرادة الإله، فهو وحدَهُ صاحب السيادة وإليه تَرجِعُ السُّلطة الآمرة( السُّلطة

 (La Nature divine du gouvernant) نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم: الأوّلالفرع 

وَصف الطبيعة الإلهية على الحاكم، فالدولة مِن  تقوم هذه النظرية على إضفاء 

صُنع الإله الذي هو نفسُه الحاكم على الأرض، وقد سادت هذه النظرية عند الفراعنة 

والرومان والإمبراطوريات القديمة ـ في بعض المراحل التاريخية الغابرة ـ واليابان إلى 

 (1).حيث تنازل الإمبراطور عن صفته الإلهية م0511غاية 

                                                           
 .12م، ص5111نعمان أ حمد الخطيب، الوس يط في النظم الس ياس ية والقانون الّدس توري، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ال ردن، . 1
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 (Droit divine surnaturel) نظرية الحق الإلهي المباشر: الفرع الثاني

هذه النظرية لا تجعلُ مِن الحاكم إلًها يُعبد، بل يستمِدُّ سُلطته من الإله وليس  

وقد سادت هذه  .من الشعب الذي لا يُسأل أمامه، ولكن أمام الإله الذي وَهبه الُحكم

ـ وتبنّتها الكنيسة خلال فترة صراعها مع السُّلطة  النظرية في القرون الوسطى بأوروبا

لويس الرابع )الزمنية ـ إلى غاية القرن الثامن عشر، حيث استنَد إليها ملوك فرنسا 

 (1).، وكانت تبرِّرُ السُّلطة الُمطلقة لِلمُلوك(عشر

 (Droit divine providentique) نظرية الحق الإلهي غير المباشر: الفرع الثالث

لا يتدخّلُ مباشرة في اختيار ( الله)كم هنا أيضا من البشر، إلّا أنّ الإله الحا 

الحاكم، وإنّما يُوجِّه الأحداث ويُرتّبها على نحوٍ يساعد الناس على اختيار الحاكم، 

ولكنّهم في هذا الاختيار مُسيَّرون وليسوا مُخيّر ين، مُسيَّرون بالعناية الإلهية التي 

 (2).اد إلى و جهة معيّنة وتُرشدهم إلى ذلك الاختيار الذي ترتضيهُتوجِّه إرادة الأفر

في صورها وتفسيرها للسيّادة الإلهية، ( التيوقراطية)ورغم اختلاف النّظريات الدينية 

مُساءلة أو  من إلّا أنّها تؤدّي في النهاية إلى إطلاق سُلطة الُحكم وحِرمان الشعوب

 .بِدّين، لأنّهم يعملون في ظِلّ العناية الإلهيةمقاومة حُكّامهم حتى ولو كانوا مُست

وقد تعرّضت النظريات التيوقراطية إلى انتقادات متعدّدة لِبُعدها عن التقبّل 

العقلي للإنسان، فما هي إلّا نظريات مُصطنعة لخدمة مصالح مُعيّنة وتبرير استبداد 

والسُّلطة الدينية خلال السُّلطة الحاكمة، خاصّة أثناء الصراع بين السُّلطة الزمنية 

القرون الوسطى وبداية عصر النهضة، حتى أنّ بعض الفقه نادى بعدم جواز تسميّة 

 ة، على أساس أنّها لا تَستندُ في جوهرها ومضمونها من قريبـات بالدّينيـهذه النظري

                                                           
1.PierreــHenri Chalvidau, Droit Constitutionnel: Constitutions et régimes politiques, Nelle édition, éditions Nathan, 1996, P9. 

 .51، ص، المرجع السابقسعيد بوالشعير، القانون الّدس توري والنظّم الس ياس ية المقارنة. 2
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 (1).أو من بعيد إلى الدين

زيد الحاكم إلّا إمعانًا وهكذا أُسدِل الستار مُؤْذنا نهاية هذه النظريات التي لا ت

في البطش والاستبداد وانتهاك حقوق وحرّيات الأفراد حتت شعار الدين، وبأُفول 

العصور الُمظلمة في أوروبا، وحُلول عصر الأنوار، بَزغ فجر الحركات الُمناهضة للأنظمة 

 .والنظريات الديمقراطية التي سنتناولها في المطلب التالي الُمستبِدّة،

 (ديةقْالعَ)الديمقراطية النظريات  :ثانيالمطلب ال

استخدمها وظهرت فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة منذُ فترة زمنية بعيدة،  

أو مُحاربة  رجال الفكر والدين كوسيلة لدعم آرائهم واتّجاهاتهم السياسية في تأييد

من تتضمّنُه السلطان الُمطلق للحُكّام، إلّا أنّ هذه النظريات ـ بِثَوبها الحالي وما 

 ،61والأفراد وحقوقهم ـ تَرجع إلى القرن  ،مفاهيم سياسية تتعلّقُ بالسُّلطة وممارستها

، (Thomas Hobbes) هوبزتوماس :صياغتها وإبراز مضمونها كلٌّ منساهم في  وقد

 (2).(Jean Jack Rousseau)روسو جان جاك ، و(John Locke)لوك جون 

 Thomas Hobbes (1588 -1679) هوبزنظرية توماس : الأوّلالفرع 

في فترة تاريخية تميّزت بالاضطرابات في كُلٍّ من إنجلترا  "هوبز"عاش  

 .وفرنسا، وكان لذلك الأثرُ البالغُ على فِكره الذي عبّر عنه بتأييده الُمطلق للحاكم

ة هومن الحركة يتولّدُ الإحساس والشَّأنّ الإنسان حَركة، و "هوبز"ونقطة البدء في نظرية 

والرغبة، ولّما كانت هذه صفات عامّة مُشتَركة عند كلِّ الأفراد، فإنّه لا بُدّ وأن تتولّد 

لة والغرور والطمع، فيدفعُهم ذلك إلى ويثور فيهم عدم الثقة الُمتبادَ ،بينهم المنافسة

 .الحرب الدائمة

                                                           
م 0517م، والجنرال فرانكو 0515هتلر : كامل ليله ـ أ مثاليذكّرنا التاريخ بين الحين والآخر بحكّّم يبعثون النظريات التيوقراطية م  مرقدها ـ كما يصفهم الّدكتور محمدّ . 1

لهية قد اختارتهم ليكونوا زعماء لشعوبهم  .الذي  عبّروا في خطاباتهم أ كثر م  مرّة بأ نّ العناية ال 

 .25نعمان أ حمد الخطيب، المرجع السابق، ص. 2
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جد الأفرادُ ، لم يَ(البدائية)ورغبة في حماية أنفُسهم من شُرور هذه الحياة الطبيعية 

مَخرجًا إلّا في النزول نهائيا عن حُقوقهم وسيادتهم وانطلاقاتهم الفكرية بين يدي 

 "العملاق"في كتابِهِ )تستطيع ـ بما تتمتّع به من سُلطة عُليا لا تُقاوَم  (1)إرادة قوية

Léviathan) وبما تتسلّح به من أجهزة حازمة للعقاب ـ أن تُقيم القانون وتوفّر ،

ية والأمن لرعاياها؛ وهكذا سَلّموا جميع حقوقهم وشُؤونهم للحاكم الذي يُمثّل الحما

السُّلطة العُليا المشار إليها آنفا، والذي أصبح يتمتّعُ بسُلطة مُطلقة عليهم جميعا دون 

بأيّ شيء ـ لأنّه لم يكن طرفا في العقدـ، خاصّة أنّه لم  تجاههمأن يكون مُلتز ما 

ورغم أنّ كُلَّ ذلك يؤدّي إلى استبداد الحاكم،  .قٍّ من حُقوقهيتنازل لهم عن أيّ ح

 (2).يرى أنّ استبداد الحاكم أفضلُ من الفوضى التي تسود المجتمع "هوبز"لكنّ 

John Locke (1632-1704) نظرية جون لوك: الفرع الثاني
 

 يه أنعل أصرّت إلى عائلة إنجليزية بروتستانتية مُتديّنة، "جون لوك"ينتسب  

درس الفلسفة والدين، ولكنّه ما لبث أن عَزف عن ذلك لِيدرُس الطبّ؛ ولم يَكتف ي

لوك بما تلقّاهُ مِن معارف خلال دراسته للفلسفة والطبّ، بل كان له اطّلاع واسع 

كلُّـها في مؤلّفاته التي تشرح  تالسياسية والاقتصادية والتربوية، تبلور العلوم على

 .لحُكم الُمطلقلصلاحية ومحاربتِهِ عن نظريته الإرأيه وتُعبّر 

 في تأسيس المجتمع السياسي على العقد الاجتماعي "هوبز"يتّفق مع  "لوك"وإذا كان 

أنّه يختلف  ة البدائية إلى حياة الجماعة، إلّامن الحيا ليتنقّلواالذي أُبرم بين الأفراد 

 .معه في وصف الحياة الفطرية والنّتائج التي توصّل إليها

كانت تَنعمُ بالخير والسعادة  "لوك"اة الطبيعية الفطرية للأفراد عند فالحي

والحرّية والمساواة، حتكُمُها القوانين الطبيعية، وإذا كان الإنسان في حياة الفطرة حُرًّا 

                                                           
 .55م، ص0521قاهرة الحديثة، مصر، عيمة الجرف، مبدأ  المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة الط . 1

 .51، صنفسه المرجع . 2
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وسيِّدًا مُطلقا على نفسه وممتلكاته، مُتساويا مع غيره وليس تابعاً لأحد ومُتمتّعًا 

ليس مؤكَّدًا بسبب ما يمكن أن يتعرّض له من اعتداءات بحقوقه، فإنّ استمراره 

الآخرين، وهذا ما دفعه إلى إبرام عقد بينه وبين الحاكم، تّم من خلاله التنازل عن 

القدر الضروري من حقوقه الطبيعية لإقامة السُّلطة، مع الاحتفاظ بباقي الحقوق التي 

 (1).يتوجّب على الحاكم حمايتها

 Jean Jack Rousseau (1778-1712)  ة جون جاك روسونظري: الفرع الثالث

: فيلسوف فرنسي من أشهر فلاسفة القرن الثامن عشر، ومن أشهر مؤلفاته 

 هذا الأخير الذي يُعتبر مكمِّلا" العقد الاجتماعي"و" أصل عدم المساواة بين الناس"

و عليه الحال، ثُمّ حاول لأوّل، إذْ أنّه بَدأ بوصف المجتمع القائم و فقًا لِمَا هلومُتمّما 

 (2)".م0725العقد الاجتماعي : "علاج هذا الوضع بإيجاد مُجتمع صالح في كتاب

 :هو" Contrat Socialالعقد الاجتماعي "سؤالا محدّدا في بداية مؤلَّفِه  "روسو"طرح 

 "لقد وُلد الإنسان حُرًّا، بيد أنّه أصبح مُكبَّلا بالأغلال، فكيف حدث هذا التغيير؟"

« L’homme écrit-il  ، est né libre, et partout il est dans les fers…comment ce 

changement s'est-il fait ? » 

  نّ الالتزام الاجتماعيإذ يرى أالعقد الاجتماعي، فأجاب عن ذلك، بعرض نظرية

سَه من ، بل يجد أساـ كما ذَكر البعضـ والخضوع للسُّلطة لم يَكُن أبدًا مَرجِعُه القوّة 

 (3).بين الأفراد والانتقال من الحياة البدائية إلى الحياة المنظَّمة رّالاتّفاق الُح

في وصف الحياة الفطرية بأنّها حياة خير  "لوك"يتّفق مع  "روسو"وإذا كان 

الأفراد بالحرّية والاستقلال والمساواة، إلّا أنّه اختلف معه في  فيهاوسعادة يتمتّعُ 
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من أنّ ظهور الملكيّة  (1)طرافه، ومن ثّمة النّتائج المترتّبة عن ذلكأسباب التعاقد وأ

الفرديّة واختراعات الإنسان المختلفة أخلَّت بتلك الحالة الطبيعية، كما أدّى التفاوت 

في الثروات إلى تهديد استقرار الأغنياء ونُشوب نزاعات وخِلافات حَوّلت حياة 

فراد المجتمع إلى إبرام عقد على أساس أنّ الإنسان إلى بؤس وشقاء؛ هذا ما دفع أ

الطرَف الأوّل هو مجموع الأفراد بوصفهم كائنًا جماعيًا مُستقِلاًّ، والطرَفُ الثاني 

 (2).يشمل كلَّ فرد من الأفراد منظورا إليه كفرد

وإن كان  لحاكم بل لمجموع الشعب أو الأمّةلا يُقِرُّ بالسيادة والسُّلطة ل "روسو"كما أنّ 

بحيث يضع هذا الجزء حتت الإرادة العامّة  ،فرد يملك جزءا من هذه السيادة كلّ

أنّ الأفراد  "روسو"يرى كما   (3).للشخص المعنوي الذي يتكوّن من اتّحاد إرادة الأفراد

رّياتهم عند تعاقُدهم ودخولهم في المجتمع المنظَّم يتنازلون كُليّةً عن حقوقهم وح

تنازل لا يكون لمصلحة حاكم مِن قبل، لكنّ هذا ال ون بهاوا يتمتّعالطبيعية التي كان

، وإنّما تتمُّ المصلحة لمجموع الشعب، فيُمنح الأفراد هوبزـكما سبق أن جاء به  فرد ـ

حُقوقا مدنيّة جديدة عِوضًا عن حُقوقهم الطبيعية التي تنازلوا عنها، وفي ظلِّ 

و الأمّة على حتقيق العدل والمساواة بين المجتمع تعمل السُّلطة العامّة الممثِّلة للشعب أ

 (4).رّياتالحقوق ووإقرار الحالأفراد 

محاربة السُّلطة الُمطلقة عن الديمقراطية ومبدأ سيادة الأمّة و "روسو"وقد كانت أفكار 

اعتَبَرت الثورة إذ ، الباب على مصراعيه لسُلطة الشعب عاملا هامّا في فتح للحاكم

 .لدّيمقراطيةا لبًالبعض أَ، كما اعتبره بمثابة إنجيل الثورة هُبَكتا م0715 الفرنسية عام
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قد أسهمت فكرة العقد في تطوير مفهوم الديمقراطية القاضي بأنّ السُّلطة لا  و

في القضاء على الاستبداد، وإيراد فكرة السيادة لّا بموافقة الشعب أو الأمّة، وتقوم إ

إلى جانب أفكار لوك  "روسو"رجمة أفكار للشعب أو الأمّة، ولا أدَلّ على ذلك من ت

التي صدرت بعد الثورة الفرنسية، إلّا أنّه قد عيب  في الدّساتير وإعلانات الحقوق

(1)عليها اعتمادُها على الخيال وبُعدها عن الواقع
ولكنّ ذلك لا ينتقُص من دور العقد  ،

 .(الدستور)وتأسيسٍ لقانون الدولة  في نشأة الدولة وإسناد السُّلطة للحاكم
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 العقد السياسي ماهية  :المبحث الثالث

 ،ذاته، وهو قائم بطلق عليه العقد السياسيهذا العقد يُ ا أنّمعروفأصبح لقد 

 بنشأة والعقد الاجتماعي الخاصّ ،منها العقد الدّستوري عدّدةمت يندرج حتت صور

 .ظريات عقدية عقيمة؛ بعدما كان مجرّد نوعقد الحكومة الخاص بتولية السُّلطة ،الدولة

 .خصائصه وإبداءفه تعري، بعد بحث العقد السياسي بكلّ أبعادهوسنتناول في هذا الم

 السياسي التعاريف  الفقهية للعقد: الأول المطلب

ج على بعض بعض التعاريف التي جاء بها الفقهاء ثم نعرّ نتعرّض هنا إلى

 .عناصر الأخرىخصائص العقد السياسي ونتناول في المباحث اللاحقة ال

 على أساس عقد اجتماع: الأول الفرع

رة إلى حياة طالانتقال من حياة الفه أنّبف بعض الفقهاء العقد السياسي عرّيُ

جل إقامة السلطة الحاكمة وتقييد أالجماعة من خلال عقد اجتماع بين الأفراد من 

 .الحاكملطات سُ

 على أساس عقد اتفاق: الفرع الثاني

ه عقد اتفق الأفراد بمقتضاه على الخروج من تلك خر بأنّلآفه البعض اويعرّ

، وكانت حالة عزلة وانفراد ة التي كانوا يحيونها في البدايةالحالة الطبيعية البدائي

، كما اتفقوا على يهم وليس فيها قيود تقيد حرياتهملا يخضعون فيها لسلطان عل

 .تكوين مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا

ل من حالة العشوائية والبدائية إلى حالة حتوّ هو إلّا السياسي ماويتضح أن العقد 

حتكم  ، أي محاولة وضع الضواب  التيوالسيطرة والخضوع لسلطان الدولة التحكم

 جبات المقابلةاأفراد المجتمع عن طريق ذلك العقد الذي يفرض الالتزام بالحقوق والو
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ا إنشاء الحكومة مّم أنّهلسياسي كما يمكن اعتبار العقد ا ،لهذه الحقوق والحريات

 (1).ر علاقة الخضوع بين الحاكم والمحكومفاقية تبّرس اتّسّيؤ

 خصائص العقد السياسي :الثاني المطلب

أهمّ ما يميّز العقد المدني بصفة عامّة، والعقد السياسي بصفة خاصّة مجموعة  

 :فيما يلي نذكر أهمّهامن الخصائص 

ه ينعقد بمجرد ة لانعقاده ، لأنّرادالعقد تكفي الإف :ي عقد رضائيالعقد السياس: الفرع الأوّل

 (2).ولا يتوقف على تخلف الشكلية ـالحاكم والمحكوم ـ تطابق إرادتي الطرفين 

ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من : العقد السياسي عقد ملزم للجانبين: الفرع الثاني

الحاكم وبالمقابل يلزم الحاكم باحترام  المتعاقدين، فالمحكوم يلزم بالخضوع لسلطان

 .حقوق وحريات الأفراد

، هو العقد الذي يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يمنح: ضةوعاالعقد السياسي عقد م :الفرع الثالث

 .حيث يلزم المحكوم بالطاعة والولاء مقابل أن يرعى الحاكم مصلحة الجماعة

ويخضع  نهو العقد الذي يطلق عليه اسم معيّو :ىسمّالعقد السياسي عقد مُ: الفرع الرابع

، وله قواعد ويكون شائعا في الأوساط السياسية ،مت أحكامهللنصوص التي نظّ

وأحكام يقوم عليها، إضافة إلى العقد السياسي المتعلق بتنظيم السلطة العامة في 

 (3).الدولة، وعلاقة الحاكم بالمحكومين

، إضافة ى العقد السياسيسمّالحكومة حتت مُالعقد الاجتماعي وعقد ويندرج كلّ من 

وعقد  ،عقد الاستفتاء ،(عقد إنشاء الدستور)ة، الدستور كعقد البيع عقود أخرى، إلى
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ه لا يوجد أي بأنّـ ة فان النقد الموجه إلى نظرية العقد الاجتماعي الانتخاب، ومن ثّم

 (1).قد انهار ـ هـاء إليـة نشأت عن طريق العقد والذي يميل الفقهـمثال لدول

 من منظور العقد السياسي  الدّستورنشأة : الثالثالمطلب 

عنينا في هذا المجال هو دراسة الدّستور من حيث تطبيق نظرية الشيء الذي يَ

وكان  ،إصدارهه ووضعطُرق  ترتطوّ ،ر فكرة الدّستور تاريخياع تطوّوم ،العقد السياسي

الانتقال ة وملازما للتطور في اتجاه الديمقراطيالتعاقب التاريخي في طرق إصدار الدّساتير 

من النظام  مّثُ ،فالملكيات الدّستورية المقيّدة،من نظام الملكيات الُمطلقة إلى الملكيات 

(2)في الوقت الحاضر الغالبالملكي عموما إلى النظام الجمهوري 
ولذلك استقر الفقه على  ؛

كأساليب مختلفة  ،سية والاستفتاء الشعبيوالجمعية التأسي ،المقابلة بين المنحة والعقد

ل مرحلة مثِّمنها يُ لاًّكُ د أنّيناقش هذه الأساليب يؤكّ والفقه حين ؛لوضع الدّستور

 .ومرحلة لاحقة للأسلوب الذي قبله ،سابقة تاريخيا على الأسلوب الذي يليه

سيادة قابلة ال نّأمن " هوبز"ه آوانطلاقا مما ر ،الديمقراطية إلىففي بدايات الطريق 

فراد حين اختاروا حياة الجماعة نزولا بالعقد عن الأ نّأو ،للتصرف فيها طبيعتهاب

فهو صاحب الحق الُمطلق في السيادة بحيث  ـ (3)كم وحدهاجميع حقوقهم وحرياتهم للح

ـ كان ميلاد فكرة المنحة الصياغة لحق الملوك في السيادة  لا يخضع لأيّ قيد وإزاء هذه

 .ر الدّساتير يعترف فيها الملك بإرادته المنفردة للأفراد بحقوقهمكطريق لإصدا

لأنّها تعترف له بالحق  وترتكز هذه الصياغة في الظاهر على شيء من سيادة الشعب،

لمناقشة شروط سُلطته وامتيازاته؛ ومن ( ذي مصلحة)في أن يتدخّل مع الملك كطرف 

ة إلى فكرة المنحة، على الرغم من كون إنجلترا التي كانت سبّاق: أمثلة هذه الدّساتير
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دستورها في مُعظمه غير مكتوب، حيث ثار الأشراف في وجه الملك وأجبروه على 

 (1).م0502التفاوض مع الثائرين عام 

دن كوسيلة للدفاع عن مصالح الهيئات والطوائف والُم بدأتقد  هوبزذا كانت فكرة إو

لى إمر فقد انتهى الأ ،دة الناميةا الدولة الموحّن تبتلعهأخوفا من  وامتيازاتها الإقطاعية،

 .استقرت فكرة الدولة تعديلها حين

وتفويض الملك  ،هما سيادة الشعب :ساسينأوبالفعل ظهرت صياغة جديدة تقوم على 

وهكذا تمثل فكرة العقد مرحلة جديدة في ؛ مظاهر هذه السيادةة ارسفي ممبموجب عقد 

ما نّإفرد بوضع الدّستور وينفلم يعد الملك  ،الشعب التطور نحو الديمقراطية وسيادة

 .قرارهإو أحكامه وصياغتهفي حتديد الشعب يشاركه 

نواب  ضعهالذي و م0111نهاء دستور إ: أيضا التعاقدية مثلة الدّساتيرأومن 

 ،جبرته على التنازل عن العرشأو ،"شارل العاشر"الشعب بعد الثورة التي قامت ضد 

الملك  ابن عمّ) "دوق أورليان"دق عليه اثم ص ،شعب هذا الدّستورال ممثّلوفقد وضع 

لغيت هذه الملكية نهائيا من فرنسا أُ هذا الدّستور حتىالعمل ب واستمرّ ،(شارل العاشر

 (2).عقاب الثورةأفي  م0111 سنة

سلطان الملك  لتأييدهنظرا  ناقص ـقامت على فكر ديمقراطي  "هوبز"كانت فكرة  وإذا

 .وكالةفي عقد  ةلنوع من التصالح بين سيادة الملك وسيادة الشعب ممثّ فهيـ  طلقالم

العقد ليس بين الشعب  نّأر قرّ (01)الثامن عشر في بداية القرن "سوور" نّأغير 

هداف أدون به حدّويُ ة،عانشئون به الجميُ ،نفسهمأفراد الجماعة ، وإنّما بين أوالحاكم

فراد الجماعة السياسية هم الذين أ نّأذلك  معنىو ،اتهميرّقوقهم وحُالسُّلطة في حماية حُ

                                                           
 .10،11ص ص ،رجع السابقالم ،الحميد الشهاوي بدع ارق ط. 1

2 .Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et sciences politiques, 16ème édition, Armand Coulin, éditions Dalloz Paris, 

1999, P154 et 158 -    10ص ،رجع السابقالم ،الحميد الشهاوي بدع ارق طو.  
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من  حكام هذا التنظيم على كلّأيفرضون  مّثُ ،لجماعةا تنظيم دستوربإعداد وينفردون 

 (1).يفة الُحكمظى منهم ويتولّ

ُ االح نّإف ،ساس تعاقديأا كان العقد الدّستوري قائما على ولّم مرتبطان كم والمحكوم

من ـ في مقابل الالتزام بتحقيق الاستقرار وكفاله الحقوق  ـ جانبمن ـ بواجب الخضوع 

ر بّرساسا دستوريا للجماعة السياسية يُأم شروط هذا العقد رسُبحيث تَ ـ،خرآجانب 

 .الخضوع للسُلطة ويرسم حدودا ممارستها

العقد  ويختلف عنى العقد الدّستوري سمّهذا العقد السياسي يُ نّأ عن البيان وغنيٌّ

ر علاقة برِّس اتفاقية تُسُأنشاء دستور على إ موضوعهو ،ن للجماعةتماعي المكوّالاج

 .والمحكومالخضوع بين الحاكم 

: أي أنّه وليد إرادتين)فالدّستور الذي كانت نشأته على أساس أسلوب العقد 

بين الشعب والحاكم في وضع الوثيقة  امشترك ، يُعتبر عاملا(إرادة الحاكم وإرادة الشعب

أحد بنوده أو العُدول عنه كُليّة، لأنّ و أ لغاء الدّستورإلحاكم لمكن فلا يُ، ستوريةالدّ

 ،(السُّلطة التأسيسية)إلغاء أو تعديل الدّستور من حقّ السُّلطة التي قامت بوضعه 

 لا يجوز المساس وطبعا .تعاقدي بين الحاكم والشعب بأسلوبي أ ،جراءاتالإ وبنفس

، بموافقة طرفي العقد لّاإ( لغاءو الإأالتعديل بسواء )المنفردة  في هذا العقد بالإرادة

 (2).للجانبينا ملز مُباعتباره عقدا 

 لدساتير التعاقدية المعاصرةلأمثلة : الأوّلالفرع 

  التعاقد بين رئيس الدولة وممثل بأسلوبمن بين الدّساتير التي صدرت 

د بين رئيس الجمهورية من التعاق بأسلوبم 0571دستور السودان في عام  :الشعب

                                                           
1. Jean Jack Rousseau, Politique Du Contrat Social, édition Office nationale des travaux éducatifs Alger, 1991, P12. 

 .12، 11د الحميد الشهاوي، المرجع السابق، ص صطارق عب. 2
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ناحية ومجلس الشعب من ناحية ثانية، ويتضح هذا الطابع التعاقدي للدّستور 

عمل بهذا الدّستور الدائم يُ" :من الدّستور، التي تنص على 507 السوداني في نص المادّة

 ."جازته في مجلس الشعب وموافقة رئيس الجمهوريةإتاريخ  من

الدّستور يستمد قوته الملزمة  نّأمجالا للشك ـ على  لا يدعبما د ـ وتفسير نص المادّة يؤكّ

إرادة مجلس الشعب بوصفه الهيئة النيابية الممثلة للشعب ) رادتينإمن اتفاق 

د لنا الطابع التعاقدي للدّستور ونفس الشيء يتأكّ؛ (رئيس الجمهورية وإرادة ،السوداني

ت الفقرة الثالثة من نّتضمإذ ن تعديله أمن ذات الدّستور في ش 501 فيما جرت به المادّة

مجلس الشعب بأغلبيته  أجازهذا إيصبح اقتراح التعديل نافذا " :تلك المادّة النص على

 )ثلثي
 

يبدو الطابع التعاقدي  ةثّم ومن ."أعضائه، ووافق عليه رئيس الجمهورية (

جراء إد قيِّتُ التيكورة، للدّستور السوداني واضحا، إعمالا لتلك الفقرة من المادّة المذ

 (1).عنهما صدر الدّستور ن فاق طرفي العقد اللذيْتعديل الدّستور بوجوب اتّ

 ،ورد في ديباجته ما وبالإضافة إلى، م0525وعلى هذا المنوال صدر الدّستور الكويتي لعام 

كم في فترة بالنظام الأساسي للحُ الخاصّ م0525لسنة  0رقم القانون  إلىوبالرجوع 

 ،"التأسيسيره المجلس وبناء على ما قرّ" :ن العبارات التاليةالذي يتضمُّ ،لانتقالا

ضع دستور الكويت قد وُ نّأمن ذلك  ضحُويتّ .(2)"صدرناهأصادقنا على هذا الدّستور و"

ا، بل دًمير منفر وليس بإرادة الأ التأسيسيالمجلس  أعضاء لي الأمّةمثّمير ومُبإرادتي الأ

د هذا الشكل التعاقدي للدّستور كّأوقد ت؛ الموافقةالأمير ومن  لتأسيسياضعه المجلس وَ

 (3).الدّستور بتعديل المتعلّقةو منه،071 الكويتي في المادّة

 يناقِش: "على 015ادّة ـ، حيث نصّت المى هذا النهجـي علار الدّستور السورـا سـكم

                                                           
دريس، موسوعة الّدساتير العربي وعمر سعد الله و. 17ص السابق،المرجع  ،طارق عبد الحميد الشهاوي. 1 ، دار هوما للطباعة الاتحادية الّدساتير: الثانيالمجلّ ة بوكرا ا 

 .502، 021ص ، ص5111والنشر والتوزيع الجزائر، 

دريس، موسوعة الّدساتير العربي و عمر سعد الله. 2  .575، ص5111دة، دار هوما للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، الّدساتير الموحّ : ، المجلّ ال وّلةبوكرا ا 

 .111المرجع نفسه، ص. 3
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 )ع ثلاثةُ أربا يةالمجلس اقتراح التعديل، فإذا أقرّه بأكثر 
 

أعضائه اعتُبر التعديل ( 

 (1)".نهائيًا، شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأُدخل في صلب الدّستور

الدستور عن طريق هيئة غير منتخبة ( الدولة)أمّا في الجزائر فيعدّ رئيس الجمهورية 

الة قبوله تعبّر عن إرادته، ونادرا ما يعرضه للمناقشة، ثمّ الاستفتاء الشعبي، وفي ح

 .يدخل حيّز التطبيق

 الدّساتير نشأةالعقد في  أسلوبتقييم : الفرع الثاني

العقد في وضع الدّستور يتنافى مع  أنّ أسلوبقهاء القانون الدّستوري يرى بعض فُ

دون  هُالسيادة للشعب وحدَ ل عْالديمقراطي الذي يقوم ـ في جوهره ـ على أساس جَ المبدأ

 .مشاركة الحاكم

 أوالحاكم والشعب ) ينويالعقد بين طرفين متسا بأسلوب صدور الدّستور أنّ ذلك وتفسير

ركه في ممارسة حق اكما يش ،يجعل من الحاكم قوة مماثلة لقوة الشعب ،(لهممثّ

 .غير ديمقراطي وبالتالي فهو أسلوبالسيادة، 

" Georges Burdeauجورج بيردو"الفقيه الفرنسي  رأسهموعلى  الآخريذهب البعض و

بعض الفقهاء اعتبروه حلقة  أنّلدرجة  ،(2)"ديمقراطي أسلوبالتعاقد  أسلوب" :أنّ إلى

 .ضرورية من حلقات التطور

 مبدألذا كان المبدأ السائد في البلاد الديمقراطية بما فيها ذات النظام الملكي هو 

 حوالالأوره في بعض دسيادة القانون، الذي يعلو فيها حتى على الملك نفسه، ورغم ص

مسلم به، وما كان ميلاد  أمر مغلفا في صورة منحة من الملك لشعبه فسيادة الدّستور

وممارسة  ،ضد استبداد ملوكهم الأفرادنتاج ثورات  إلّافي مهدها  الديمقراطيةالحكومات 

                                                           
دريس بوكرا  وعمر سعد الله . 1  .072ص السابق،المرجع  ،ا 

2. Georges Burdeau, traité de sciences politiques, T2 : l'état, 3 Ed، LGDJ, Paris, 1980, P126.  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول ـــــــــــــ الفصل التمهيدي ي الجزائريتعديل الدستور في النظام السياس

60 

 

يقوم هؤلاء الزعماء  أنوبديهي . زعماء ثوراتهم حتت أنظارالُحكم نيابة عنهم  سُلطات

 .لقيام نظام عادل ثم عرضها على الشعب رجاء الموافقة عليها لأساسيةابوضع القواعد 

التي أقرتها  مة، ممثلة الدّساتيروعلى هذا الأساس كان إطلال الديمقراطية المنظّ

مجرد  إلىة الحاكم رتب على ذلك صيرورة مهمّتوقد  ،الشعوب، ومنها العقد السياسي

محدّدة قوامها خدمة الصالح  صاحب حق، وظيفة ذات اختصاصات صاحب وظيفة لا

مشاركة الجميع بدرجات  أساسالعام، ومحورها الدّستور الذي يضطلع بسنها على 

على سند من  ستأسّه في هذا الصدد قد كان الانتقاد الموجّ وإذا ؛متفاوتة لصالح المجموع

العقد  أنّيتضح " روسو" أفكارفمن خلال  ،مشاركة الحاكم للشعب في وضع الدّستور

الأفراد يبرمونه مع أنفسهم  فيرى بأنّ ،(1)سياسي ليس اتفاقا بين الشعب والحاكمال

رادا منفصلين عن بعضهم وباعتبار أنهم أفراد متحدون في الجماعة السياسية فبصفتهم أ

 (2).التي يرغبون في إقامتها، ويحدّدون به أهداف السُّلطة في حماية حقوقهم وحرّياتهم

صلحة ضرورة انتخاب هيئة نيابية ذات وكالة محدّدة تقوم وتطبيقا لذلك اقتضت الم

 ". الجمعية التأسيسية"بوضع دستور الدولة باسم الشعب ونيابة عنه، يطلق عليها 

التجربة الأمريكية المرجع لتلك الوسيلة الحديثة كمصدر مباشر لنشأة  عدُّوتُ

ـ في  م0771دلفيا سنة الدّساتير، حيث أصدر مؤتمر الاحتاد التعاهدي المنعقد في فيلا

غضون ثورة الاستقلال ـ قراره للولايات الأعضاء بأن تعلن دساتيرها المكتوبة بطريقة 

تؤكد فلسفة العقد الاجتماعي، وبذلك انتخبت الجمعيات التأسيسية وصدرت دساتير 

تتويجا لهذا  م0170الولايات بمقتضاها؛ ويعتبر دستور الاحتاد الأمريكي الصادر سنة 

 (3).وأن يقررها الشعوب في أن يُصدر دساتير وب الجديد وإقرارا لحقّالأسل

                                                           
 .وما يليها 17ص ،المرجع السابق ،الحميد الشهاوي ارق عبدط. 1

 .12سعيد بوالشعير، القانون الّدس توري والنظم الس ياس ية المقارنة، المرجع السابق، ص. 2

  .21، 15ص ص ،المرجع السابق ،الحميد الشهاوي ارق عبدط. 3
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فرنسا  هوقد أخذ هذا الأسلوب طريقه للانتشار في العديد من دول أوروبا، حيث اعتمدت

كما اعتمدته  ،م0172ثمّ دستور الجمهورية الثالثة عام  ،م0111و  م0750يدستور في

والنّمسا في  ،م0512وكذا في دستور عام  ،م0505عام  "Weimerفيمر "ألمانيا في دستور 

، وتشيكوسلوفاكيا سابقا م0517بلغاريا وإيطاليا عام و، م0510، وإسبانيا عام م0511عام 

 .م0511، ودستور تركيا سنة م0522عام  ، ودولة البلقان ـ يوغسلافيا سابقا ـم0511عام 

عام للهند في دستورها ل آسيا، إذ اعتمدته ادولقي هذا الأسلوب رواجا في بعض  كما

 .م0517دستور  فياليابان و، م0522، وباكستان عام م0521، وسوريا عام م0515

 ذهب بعض فقهاء القانون الدّستوري إلى أنّ هذه الدّساتير أكثر ثباتاقد و

وهذا غير صحيح بل أكثرُ ديمقراطيةً، لأنّ الأخذ بأسلوب  ،واستقرارا من غيرها

جانب الحاكم عند وضع  زوال كلّ سيطرة أو نفوذ منالجمعية التأسيسية يعني 

 (1).الدّستور، أي أنّ إرادة الشعب وسيادته تعلو إرادة الحاكم

 الوضعية الأنظمةالعقد السياسي في  أركان: الرابع المطلب

والإرادة  ،وقوام العقد وجوهره هو الإرادة ،ركن العقد هو ما لا يقوم العقد بدونه

 ؛(الخ...تطابق إرادتين أو أكثر لإنشاء العقد أو تعديله،)تعاقدين ما هي إلّا تراضي الم

أنّ لهذا التراضي أطرافا ومحلّا يرد  قوام العقد وجوهره، إلّالكن إذا كان التراضي هو 

عليه، وله سبب يدفع إليه، أي غاية معيّنة يراد حتقيقها بإبرام العقد وإنشاء 

، المحلّ، (أطراف العقد)التراضي : ثلاثةوعلى ذلك فإنّ أركان العقد  ؛الالتزامات

 (2).والسبب بالإضافة إلى الشكلية

لاستخلاص كل ما  ،العقد السياسي لدى فلاسفة الغرب ةالوقوف على ماهي وسنحاول

 .سببهويتعلّق بطرفي العقد ومحلِّه والغاية منه 

                                                           
 .25، 21ص ص ،رجع السابقالمنزيه رعد، . 1

براهيمنبيل . 2  .50سعد، المرجع السابق، ص ا 
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وشروط صحّته  ،(المذكورة سلفا) عقد أركانه لكلّ العقود، ثمّ لكلّ فهناك مفهوم مشترك

 (1).زه عن غيرهالتي تميّّ

فالعاقد هو الذي يتولّى إعداد العقد بنفسه ولمصلحته، ويُرتّب بذلك مجموعة من الحقوق 

أمّا محلّ العقد فهو العملية القانونية التي يريد . والالتزامات المتبادلة بين كلّ أطرافه

ى العقد، وقوام حتقّق هذه المتعاقدان حتقيقها عن طريق الالتزامات التي تترتّب عل

 : مرهون بالتزامين رئيسيين هما انونية ـ مقصود العقد السياسي ـالعملية الق

 .بالتنازل عن كلّ أو بعض الحقوق والحرّيات( المحكوم)التزام العاقد .

 .بإقامة مجتمع سياسي وسُلطة حتترم الحقوق والحرّيات( الحاكم)والتزام المعقود له .

ب أن يكون مشروعا، فالسبب في العقد السياسي هو الانتقال من حالة أمّا السبب فيج

 "لوك"و "هوبز"وبتطبيق ذلك على أفكار . الفطرة إلى حالة الجماعة الآمنة المستقرّة

نجد أنّهم ذهبوا إلى القول بوجود عقد بين الأفراد هو أصل السُّلطة وأساس  "روسو"و

(2)نشأتها
 .فسها وتكوينهاقيام الدولة ن ويرجع إليهبل ، 

 ومن خلال التعرّض لنظرية العقد السياسي فإنّ فحوى تفسيرها لنشأة السُّلطة

 أي أنّ ة،ـة لأفراد الجماعـدة المشتركراة يرجع إلى الإـأصل الدول ة يتجلّى في أنّـوالدول

بمعنى أنّهم  ليا،الأفراد اجتمعوا واتّفقوا على إنشاء مجتمع سياسي يخضع لسُلطة عُ 

 .دت نتيجة عقد أبرمته الجماعةجِا على إنشاء دولة، فالدولة إذن وُاتفقو

في المنطوق بفكرة " روسو"و "لوك"و "هوبز: "وقد اتّفقت النظريات العقدية لـ

 ةـة الإنسان السابقـأنّها اختلفت في بيان حال إلّا ،ةـة والسُّلطـلنشأة الدول العقد كأساس
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 (1).قد وكلُّ ما يتعلّق بسببه وموضوعهوكذا حتديد طرفي الع ،وجود العقد على

 :وفيما يلي عرض لأركان العقد السياسي عند هؤلاء الفلاسفة الثلاثة

 هوبز توماس العقد السياسي عند أركان :الأوّلالفرع 

، حيث يمنح السلطة المطلقة لوك وروسوعنه عند  هوبزعند  أركان العقد تختلف 

 .ا في العقدوالسيادة الكاملة للحاكم الذي ليس طرف

 أطراف العقد: أوّلا

نشئ العقد مجموعة اتفاق من أطراف يترتّب على وجودها أن يُ وألا بدّ لكل عقد 

 (2).أطرافه من الحقوق والالتزامات المتبادلة في ذمّة كلّ

له طابعه المنفرد، ففيه يتنازل كل فرد عن كلّ حقوقه  هوبزولكن العقد الاجتماعي عند 

اجهة الجماعة، مّما يؤدي إلى تجرّد كلّ الأفراد من كلّ حقوقهم بصفة نهائية في مو

وحرياتهم؛ فإذا ما تصوّرنا أنّ الجميع قد تخلّوا عن حقوقهم وحرّياتهم الطبيعية ماعدا 

واحدا لأصبحت السيادة والسُّلطة لهذا الواحد دون سواه، وكان الجميع قد ارتضوا 

فيكون له الأمر والنهي وتأمين حياتهم بذلك التنازل عن كل حقوقهم لواحدٍ منهم، 

 (3).وسلامتهم ورعاية مصالحهم دون تنازل منه عن شيء

يعتبر الذي  وهذا يماثل الاشتراط لمصلحة الغير ،للعقد طرفين ومستفيدا ويبدو من هذا أنّ

أن يكون هناك عقد بين  ، علىلعقد وصورتهااستثناء على مبدأ نسبية الأثر الُملز م في 

رغم أنّ هذا المنتفِع لم يكن  ،والمتعهّد ينشأ عنه حقّ مباشر للمنتفِع قبل المتعهِّد طالمشتر

الفرد كفرد من ناحية  :، أي أنّ أطراف العقد همطرفا في هذا العقد بل أجنبيا عنه

من ( المنتفع)، والمستفيد (المتعهّد)والجماعة كمجموعة أفراد من ناحية أخرى ( المشترط)
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لتكون له السُّلطة  لثة يتمّ التنازل عن الحقوق والحرّيات لصالحه،العقد من ناحية ثا

 بل( الاتّفاق) على الأفراد والجماعة دون تنازل منه عن شيء لأنّه ليس طرفا في العقد

 (1).د بالتزام ما يحدّ من سُلطاتهمستفيدا منه، له كل السُّلطات دون تقيّ

فالحاكم ليس طرفا في العقد من  كم، ومنهالحاوهكذا يصبح المستفيد بمقتضى الاتّفاق هو 

وهذا بديهي فليس من الممكن أن يكون كذلك لعدم وجوده أصلا  ،"هوبز"وجهة نظر 

 (2).إبرام العقد أو الاتّفاق أثناء

 سبب العقد :ثانيا

أنّ حالة الإنسان وحياته قبل وجود الدولة كانت فوضى  "هوبزتوماس "يرى 

عثُها الأنانية والشرّور المتأصّلة في نفوس البشر، وحبّ وحروبا مستمرة بين الأفراد،مب

السيطرة والتسل ، فالغنم والغلبة للأقوياء وحدهم ويقع على رأس الضعفاء الغرم 

للقّوة، مّما أحال حياة  لا يُرجى فيها حقٌّ ولا عدلٌ إلّا ـ هذا طابعها ـ والهوان، وحياةٌ

هنأ بها، نعم في ظلّه ولا استقرار ولا حرّية تالجماعة البدائية إلى بؤس وشقاء، فلا أمن ت

ـ  من سبيل يحقّق للأفراد حماية لأنفسهم لهذا كان لابدّ للخلاص ـ من هذه الحالة 

ومحافظة على مصالحهم، فكان تفكيرهم الذي هداهم للاتّفاق على شخص من بينهم 

 ة والذود عنـلمختلفه في التوفيق بين مصالح الأفراد اـم تنحصر مهمّتـا عليهـليكون رئيس

 (3).حياضهم وحُرماتهم والعمل على ما يحقق إسعادهم وحتسين حالهم

 دمحلّ العق :ثالثا

مكنا في ظلّ ـ مُ "هوبز"إنّ حتقيق الهدف السابق ذكره لم يكن ـ من وجهة نظر 

فيها كلّ فرد منهم  يحتفظ ،استمرار حالة الفطرة والحياة الطبيعية التي عاشها الأفراد
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      ه ـومن المعلوم أنّ استخدام الفرد لذكائ .اته وأنانيته في إشباع رغباته وغرائزهبحرّي

في القضاء على كّل  يمكن تصوره إلّا بحثا عن حلّ لا ـ تدفعهُ وحترّكهُ إرادة السلامـ 

 هُنكمَهذا، ومَ كلّ  حالة الفوضى هي منشأُ أنّ أسباب الحرب والقتال، فأدرك بسليقته

عة الأنانية المسيطرة على كل فرد في سعيه لتحقيق رغباته الفردية دون الناتج عن نز

بتنظيم حركة الرغبات  وأنّ المخرج منها لا سبيل له إلّا النظر إلى حاجة الجماعة،

 .احتفاظ كل فرد بكل الحقوق والحريات هلا يكون مع الذي وإشباعها، الأمر

بأيٍّ  دون أن يحتفظن كل حقوقه في تخلي كل فرد وبصفة نهائية ع إذنل فيكون الّح

ولا حتقُّقَ لسلام  ،هو كافة حقوق وحريات كل فرد منها في مواجهة الجماعة،ومحلّه

ظالما لغيره إلى  لحياتهول الفرد من إنسان أناني يعيش حّبهذا التنازل الذي يُ منشود إلّا

ل ورقّة دع إنسان مغاير لذلك تماما، إنسان إيجابي يتفانى في خدمة المجموعة بكلّ

 الرذيلة وحسن الُخلق، وحميد الخصال محلّ وبهذا حِتلُّ الفضيلة محلَّ .وتواضع

 (1).والأمن والسلام مّحل التناحر والصراع العنف والوحشية،

الجميع الذين  لّظِواحدة تُ تجميع إرادات الأفراد في إرادةودور العقد يتمثل في 

 .الواحدة هي السُّلطة دةالإراوتلك  ،ون لها بالخضوع والخشيةقرّيُ

 العقد السياسي عند جون لوك  أركان: الفرع الثاني

يعتبر جون لوك أنّ الحاكم طرف في العقد، حيث لا يتمتّع بالسلطة المطلقة،  

 .ويتقاسم السيادة مع أفراد المجتمع

 أطراف العقد: أوّلا

بصدد  الأفراد وذلك حالة كون ،ومن بينهم يكون الحاكم الأفراد،العقد بين  يتمُّ

 إلزامهالسُّلطة مع  منظم، فيختارون الحاكم  ويمنحونه مجتمع إقامةالاتفاق على 
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د العقد وليس غريبا عنه ومجرّ فيأصيل طرف  إذنة، فهو نجاههم بالتزامات معيّاتّ

م جهود نظّتُ وإنّما لطته ليست مُطلقةوسُ ،د ببعض الالتزاماتمستفيد منه فق ، بل مقيّ

المصلحة  والأثرة إلىالذاتية  إطارمن  وإمكانياتهمه قدراتهم وجِّسُلطة عليا تُشاء الأفراد وإن

 (1).المشتركة للجماعة والتصدي لأعدائها والذود عن حياضها

ومن المسلّم به أنّ الإنسان وُلد حرّا، وما كبّله بالقيود إلّا ظهور الملكية الخاصّة، 

جب ضرورة تنظيمها بصورة تُعيده حرّا كما وتدخّلات عوامل مختلفة ومتشابكة، مّما أو

 .بدأ، وهذا لا يتأتّى إلّا بالاتّفاق والتراضي مع غيره

وجوب توفّر عنصر الرضا في العقد الاجتماعي، لأنّ المجتمع  "جون لوك"ويرى 

السياسي لا ينشأ إلّا باتّفاق أفراد المجتمع فيما بينهم على وجود الدولة، وأنّ وجود 

ية بالتالي مرتب  برضا أفراد الشعب عليها، وشرطُ الرضا ـ الذي ذكره الحكومة الشرع

وبين نظام الُحكم  "هوبزتوماس "جون لوك ـ يُفرّق به بين سُلطة الُحكم الُمطلق عند 

 (2).القائم على أساس ديمقراطي نابع عن موافقة الشعب بمحض إرادته على الحاكم

 ر ضاالحكومات دون  أشكالشكل جديد من  ة أيّـإقامه يستحيل نّأ "جون لوك"ويقول 

وافق الشعب عليه  عدم شرعية نظام الُحكم الُمطلق الذي ما إلىالشعب، هادفا من ذلك 

 ختارين لنظام الُحكمالناس مُ رضار يتصوّ أنرضي عن وجوده، فلا يمكن لعاقل  وما

ا كان مّم أسواكز بول المرء برضاه ووضع نفسه في مره ليس من العقل في شيء قُالُمطلق،لأنّ

عنصر الرضا مطلوب  نّأقبل تكوين العقد السياسي، كما  ،أيعليه في حالة الطبيعة

قياسا على شرط الرضا في القانون و ـ، والحاكم الأفرادفره في العقد السياسي بين اتو

وإنّما فرد،  بل كلّالموافقة الايجابية الصريحة من قِ "جون لوك"لم يشترط  ،ـ المدني

المجتمع  إلىة الضمنية التي حتمل معنى قبول الفرد الانضمام ـه الموافقـيكفي فت
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 (1).ضوع للقوانين والتشريعات التي تضعها السُّلطة السياسية الحاكمةالخ ،أوالسياسي

عه بحق لى وجوده وتمتّوْوالأمجرد وجود الفرد على الإقليم،  ،ومثال الموافقة الضمنية

وإذا كان  فقة ضمنية من الأفراد على قبول العقد السياسي،موا ذلك يُعتبروالملكية فيه، 

فبإمكانه الهجرة إلى إقليم آخر يقبل الوضع  ،الفرد لا يقبل النظام السياسي القائم

 (2).الموجود فيه

 سبب العقد :ثانيا

 لم تكن بؤسا وشقاء على شاكلة ما الإنسان الأوّلحالة  أنّ "جون لوك"يرى 

عا بكامل تمتّفي حالته الطبيعية مُ الإنسانلى العكس من ذلك كان ع وإنّما، "هوبز"ره صوّ

القانون الطبيعي من  أحكامولكن علاوة على ما اكتنف  ؛القانون الطبيعي يته في ظلّرّحُ

غموض مع غيبة القاضي المنصف الذي يحكّموه فيما شجر بينهم من منازعات، فيقضي 

وتشابكها وغموضها ما  الأفرادد مصالح عدّكان لت ،ز ولا مجاملةبينهم بالعدل دون حتيّ

حياة  إلىية رغبة وتطلعا ترك هذه الحياة بما فيها من حرّ إلىيميلون  الأفرادجعل 

  جمعأا لذلك فقد ـم على الخير والخضوع لحاكم عادل، وحتقيقـا تعاونهـلهظلّدة يُـجدي

 (3).حدا منهموا أمرهموا ولّيُوالتعاقد فيما بينهم  أمرهم علىالجماعة  أفراد

 محلّ العقد: ثالثا

الحياة الفاضلة هي غاية البشر جميعا، وحتقُّق وجودها مرهون بإقامة مجتمع 

منظم تخلّى فيه أفراده عن بعض ما كانوا يتمتعون به من حقوق وحريات في حالة 

الفطرة خضوعا لسُلطة حاكمة، ومن ثمّ كان محلّ العقد هو اختيار الحاكم والاعتراف له 

سُّلطة،والتنازل عن بعض الحقوق والحريات، وذلك بالقدر اللازم لإقامة المجتمع بال
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المنظَّم والسُّلطة الحاكمة، مع مراعاة أنّ هذا التنازل لا يسلِبُ الفرد كلّ الحقوق 

والحرّيات التي يتمتّع بها في حياة الفطرة، بل إنّ منها ما يستمرّ معه ويَظلُّ محتفظا به 

 (1).المجتمع المنظّم، وأهمّها مثالا لذلك حق الملكية بعد انتقاله إلى

 العقد السياسي عند جون جاك روسو أركان :الثالثالفرع 

 .السلطة المطلقة والسيادة الكاملة للشعب هنحعن سابقيه بم" روسو"يختلف 

 العقد أطراف: أوّلا

 :صفتينب ولكنأنفسهم يتعاقدون مع  أي أنّهمفق ،  الأفراد أنفسهم والأفرادهم 

 أعضاءعن غيره، وبصفتهم  منهم وجوده وكيانه المستقلّ ين لكلٍّمستقلّ أفرادابصفتهم 

ة حقوقه فرد يتنازل عن كافّ فكلّ إليها؛نون معا جماعة ينتمي الجميع حدين سيكوّمتّ

ون السُّلطة لهذا المجموع الذي هو وتكُ الأفراد، ن من كلّالفردية للمجموع الذي يتكوّ

فرد  من بينهم، بل تكون لكلّ أفرادلمجموعة  أولسُّلطة بهذا لا تكون لفرد او. جزء منه

التي يمكن أن و( هو الجماعة بأسرها) كلِّالليس بصفته الفردية بل بصفته جزءا من 

 في أجزاءهم  والأفرادهو مجموع الأفراد،  والكلّ ة للكلّـفالسُّلط. امـا الشخص العـنسمّيه

 (2).ة لهاالمكونّ إلى أجزائهانظر التي لم يعد يُ هو الجماعة ، والكلّالكلّ

أمر هام، ينقل الأفراد من  "روسو"وعنصر الرضا اللازم في تكوّن العقد السياسي عند 

 .حياة الفطرة إلى حياة اجتماعية سياسية منظّمة ويقيّد حرّيتهم لصالح الجماعة كلها

ـ ضرورة تجديد الميثاق على العقد وضمانا لاستمراريته  حفاظالذلك يرى روسو ـ 

اجتماعه طرح السؤالين  الاجتماعي دوريا، وهذا يقتضي وجود اجتماع الشعب، وحالةَ

 : التاليين
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 هل يرضى الشعب ترك إرادته في أيدي أولئك الذين هم أصلا مكلّفون بها؟ـ 

 الاحتفاظ بالشكل الحالي لنظام الُحكم؟( الشعب)وهل يرى صاحبُ السيادة ـ 

نّ شرط الرضا ليس قاصرا على بداية تكوين العقد الاجتماعي عند الأفراد أ :معنى ذلك

وكفى، بل يلزم استمراره بصفة دائمة طالما أنّ الشعب يجدّد كل فترة موافقته على 

أسلوب نظام الُحكم ومن يتوّلون السُّلطة العامّة، ومثل هذا الأسلوب يُعتبر من أعظم 

ية، وإذا كان روسو يُسق  تطبيقه في الدول الصغيرة أساليب النُّظم السياسية الديمقراط

استنادا على إمكانية تجمّع أفراد الشعب في اجتماع عامّ لأخذ رأيهم بمنتهى 

ق نظام الديمقراطية المباشر الذي يحكم فيه الشعب نفسه وكانت أثينا تطبّ ـ(1)السهولة

فاق على تّالشعب والا دأفرا تجمّع كلّبهناك مانع مادّي لا يسمح  أنّ إلّا ـ، بنفسه

ل بدائل أخرى لتطبيق هذا النظام من اقتراع واستفتاء في فضّمسألة معيّنة، وبالتالي يُ

 (2).وجود الوسائل التقنية المتطوّرة

 سبب العقد: ثانيا

 لفرداوصف حالة إلى " عدم المساواة بين الناس أصلفي " هفي كتاب "روسو"ض تعرّ

ه لا نّألا بعدد من القيود، وكبّمُ هايعيش فيه إلى أنّى المجتمعات السياسية، وانته في

 (3).فاتها في الكثير من تصرّه ليس حرّنّأع بالمساواة مع غيره، فضلا عن يتمتّ

ه المنقذ والخلاص لحالة عدم المساواة نّأ": روسو"يرى  "العقد الاجتماعي"وفي كتابه

بناء على  إلّاة والسُّلطة لا تقومان الدول وأنّ، الأفرادوالخروج من القيود المفروضة على 

 (4).فقوا فيما بينهم على عقد اجتماعياتّ أنّ الأفراد، وورضاهم فاق الجميعاتّ
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 العقد محلّ :ثالثا

الفردية في المجموع مع استمرارية  بتذو أنلتحقيق الغاية السابقة كان لابد من 

لّا بتنازل الفرد الكامل عن ق ذلك إة ولن يتحقّقوى الفرد في خدمة الإرادة العامّ كلّ

ة لمجموع الأفراد ها، وعلى إثر هذا التنازل نشأت إرادة عامّة حقوقه للجماعة كلّكافّ

فقد هذا التنازل لا يُ أنّ إلّا ،عين على العقدة عن إرادات الأفراد الموقّوهي إرادة مستقلّ

ياتهم م وحرّهم سيحصلون في مقابل حقوقهلأنّ ،ياتهم وحقوقهم نهائياالأفراد حرّ

 .ة التي أقاموهاالمدنيّ لهم الجماعةها رقرّة تُيات مدنيّالطبيعية على حقوق وحرّ

عان من كونها قائمة على ضمان الحرّية نبُيَوجود هذه الجماعة وشرعيتها  نّإوعلى هذا ف

جل وجود أيات من بمعنى افتراض تواجد هذه الحقوق والحرّ الأفراد،والمساواة بين 

 (1).ماعي من الجماعةالعقد الاجت

حالة الفطرة  عولوك في وض هوبزل من عن كّ "روسو"وبهذا تختلف نظرية 

 .حسب المقارنة في جدول الإطارالعقد  أركانو
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 المقارنة بين النظريات الثلاث

 العنصر

 النظرية
 سبب العقد محلّ العقد أطراف العقد حالة الفطرة

 هوبز

حياة صراع دائم، فوضى 

قانون الغاب، عارمة يحكمها 

 الأنانية وحبّ السيطرة

العقد بين جميع الأفراد، ما 

عدا واحدا، هذا الواحد هو 

الذي تكون له السُّلطة من 

الجميع وهو المستفيد من العقد 

دون أن يكون طرفا فيه، يتمتّعُ 

بالسُّلطة الُمطلقة دون أن يلتزم 

بأيّ شيء أمام أفراد الجماعة، 

ست والسُّلطة بيد الحاكم ولي

للدولة، وبالتالي تغيير الحاكم 

 .يعني فناء الدولة

التنازل عن كلّ 

الحقوق والحرّيات 

التي كان يتمتّع بها 

 الفرد في حالة الفطرة

الخوفوالرعب الدائمان، 

وهما الدّافعان إلى عقد 

الاتّفاق من أجل إقامة 

 .السُّلطة بين الأفراد

 لوك

حياة حرّية ومساواة بين 

ع بينهم، الأفراد، لا صرا

قوانين الطبيعة حتكمُ علاقات 

 الأفراد

الأفراد  يُبَرم الاتّفاق بين

تار من والحكام أو الحاكم الُمخ

 .قِبلهم

التنازل عن بعض هذه 

الحقوق بالقدر اللازم 

لإقامة السُّلطة مع 

الاحتفاظ بالباقي، 

. وعدم الاعتداء عليها

وفي حالة الإخلال 

بالالتزامات يحقُّ 

 العقدللأفراد فسخ 

الانتقال إلى حالة المجتمع 

المنظّم سياسيا، وإنشاء 

حكومة تمارس السُّلطة 

وحتقّق العدالة، من أجل 

 حياة أفضل

 روسو

الإنسان خيّر بطبيعته، كان 

يعيش في حالة سلام وحرّية 

ومساواة طبيعية، غير أنّ 

ظهور الملكية الفردية 

والاختراعات المختلفة أضلّت 

ية، كما بتلك الحالة الطبيع

أدّى التفاوت في الثروات إلى 

تهديد استقرار الأغنياء 

ونشوب النزاعات، فتحوّلت 

 .حياة الإنسان إلى بؤس وشقاء

يتعاقد الفرد مع نفسه من 

فهو يتعاقد مع : زاويتين

الشخص العامّ باعتباره عضوا 

من أعضاء الجماعة، ويتعاقد 

مع أعضاء الجماعة باعتباره 

 .عاممن مكوّنات الشخص ال

تنازل كلّ فرد على 

جميع حقوقه الطبيعية 

للشخص العامّ مقابل 

حقوق مدنية يضمنها 

هذا التنظيم الجماعي 

 .للأفراد

تقترب وجهة نظره من 

لوك في هذه الناحية، فإذا 

كان الأفراد يتمتّعون 

بحرّيات متكافئة في حالة 

الفطرة، إلّا أنّ هذه الحالة 

لم تكن أفضل ما كان 

إليه الفرد،  يمكن أن يصل

والوصول إلى الأفضل يكون 

بالعقد وإقامة سُلطة تنظّم 

 .العلاقات بين الأفراد
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لا يستطيع أحد أن يُنكر الدور الذي لعبته النظريات العقدية في تطوير : صفوه القولو

الفكر السياسي، وتقديم الكثير من الأفكار لتدعيم الديمقراطية، وتقرير الحقوق 

: ، ومحاربة السلطان الُمطلق للحكّام، رغم تعرُّضها لانتقادات عدّة منهاوالحرّيات العامّة

أنّها نظريات تعتمد على الخيال والافتراض ولا تستدّل بالواقع، وغير صحيحة من 

الناحية القانونية، لأنّ القوّة الإلزامية للعقد لا توجد إلّا بوجود السُّلطة التي تقوم على 

اللازمة لضمان احترامها، وغير صحيحة أيضا من الناحية حمايتها وتطبيق الجزاءات 

ة الُمنظَّمة، وقد الاجتماعية لأنّها تفترض أنّ الإنسان كان في عُزلة قبل نشأة الجماع

 .أثبت علماء الاجتماع عدم صحّة ذلك

والثورة  م0211وقد ألهبت وألهمت هذه النظريات كُلاًّ من ثورة الإنجليز سنة 

إنجيل "( العقد الاجتماعي) "جان جاك روسو"ما أُطلق على نظرية ، كم0715الفرنسية 

، ضف إلى أنّ الكثير من المبادئ التي تضمّنتها نظريته متواجدة في "الثورة الفرنسية

كمبدأ سيادة الأمّة، وأنّ القانون تعبير عن الإرادة العامّة،وإعلان المساواة  :دساتير عدّة

ولذلك قيل أنّ نظرية العقد الاجتماعي كانت أكبر . الخ...والحقوق والحرّيات الفردية

 .أكذوبة سياسية ناجحة

 الوضعية  الأنظمةالعقد السياسي في  أحكام: الخامسالمطلب 

هي غرض  الآثاروهذه  عليه،نة تترتب معيّ آثاراتصرف  أوعقد  لكلّ أنّمن المعروف 

(1)إنشائهالعاقد من 
نّ آثاره تتمثّل في أنّ نجد أ وبتطبيق ذلك على العقد السياسي. 

فالعقد على المسؤولية تقع على الحاكم والمحكوم على حدٍّ سواء في المجتمع السياسي، 

التزامات على  إلى تنقسمو .والمحكوم نشئ علاقات بين الحاكمه يُالنحو السابق بيانُ

 .(المحكوم)والعاقد ( الحاكم)ق المعقود له تعا

                                                           
براهيمنبيل . 1  .157سعد، المرجع السابق، ص ا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول ـــــــــــــ الفصل التمهيدي ي الجزائريتعديل الدستور في النظام السياس

73 

 

  هوبزعند  العقد السياسي آثار: الأوّلالفرع 

من كلّ التزام على خلاف باقي أفراد المجتمع الذين " هوبز"يتحلّل الحاكم عند 

 . يتنازلون عن كل حقوقهم وحرّياتهم له

  هوبزالتزامات الحاكم عند : أوّلا

 الأفراد،الحاكم عليه واجبات نحو  إلى أنّفي نظرية العقد السياسي  "هوبز"يذهب 

والحاكم لم يكن طرفا في العقد  ،عند العقد أُ إلّانشم لا يَالالتزا نّلأ ،ليس التزاماتو

 .ذاته تزم بها في حدّلالمجتمع ولا ي لأفراده يضع التشريعات والقوانين نّأالسياسي كما 

حدوا باختيارهم ورضاهم من ما اتّنّأنّ الأفراد إفي عرضه للعقد السياسي  "هوبز"ويرى 

ق العدالة والحرّية بدلا من ويحقّ ،لاممن وسأجل تكوين مجتمع سياسي يعيش في أ

، حيث كان الأفراد في تنازع دائم وحروب حياة الفوضى والاضطراب التي كانوا عليها

ـ هو أن يقضي  "هوبز"على حدّ قول بينهم، لذلك كان هدفهم الأساسي ـ مستمرّة فيما 

 أنفسهمع م آمنةر لهم حياة ن يوفّأوالحاكم على حالة الفوضى التي كانوا عليها، 

 مَصوغَوكان هذا ، المجاورة لهم الأخرىمع غيرهم من المجتمعات  ادائم اوسلام

فكم عانت هذه  أهدافهم،ق حقّتُ ، طالما أنّهامُطلقة موافقتهم على منح الحاكم سُلطة

(1)وفساداً لماًاب ظُغالمجتمعات من سيادة شريعة ال
 ،على الضعفاء للأقوياءوسيطرة  ،

ياتهم وكامل حقوقهم بالتنازل عن حرّ أهدافهم التضحيةل حتقيق فهان عليهم في سبي

 فيها كلُّ منُأة التي ية الكريمعاملا على توفير الحياة الحرّ ،لحاكم يسهر على راحتهم

 ،اعتداءات خارجية عليه أيّ رّه شالمجتمع كلُّ منُأوي ،ماله وعرضه وفرد على نفسه 

 يجب كللذ ،"في الدولة الأعلىهي القانون سلامة الشعب  إنّ" :عن ذلك هوبزوقد قال 

 لهم الاعتراض ولا يصحّ ،واجتناب نواهيه لأوامرهالطاعة للحاكم والامتثال  الأفرادعلى 
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صدر يُف ،الظلموالعدل بين و الشرّوالخير  يفرّق بينالحاكم هو الذي  نّلأ ،حال أيّعلى 

 يكون لهم حقُّ أندون  الأفرادعلى قها طبِّد هذا المعنى ويُالتشريعات والقوانين التي تؤكّ

 .ختياررضا واالامتثال لها عن  يجببل على العكس  ،الاعتراض عليها أومناقشتها 

 "هوبز" ايهسمّيُ" قدرا من الحرّية للأفرادر وفّيُ إنالحاكم يجب عليه  إنّ" :هوبزويقول 

 .لم داخل الجماعةممارستها بالسِّ رّبالحرّية البريئة التي لا تضُ

يكفل  أنالحاكم يجب عليه  إنّ" :هوبزعن نقلًا " دويبمحمد طه "قول الدكتور وي

د وصاحب السيادة هو الذي يحدّ ،من الحرّية لا تتعارض مع السلام العام لرعاياه درجة

د فهو الذي يحدّ إرادته ـرا عن عبّبوصفه مُـ القانون  نّإف مّومن ثَ ،هذا القدر من الحرّية

 (1)."مه القانونحرّية الرعايا جواز عمل كل ما لا يُبالتالي فحرّو ،باح والممنوعالُم

 سبح الأفرادمن واجبات الحاكم صاحب السيادة حفظ التوازن بين  أنّ هوبزويرى 

 الآخرينوتترك  ،فئة بموارد الثروة في الدولة تستأثرحتى لا  ،مستوياتهم الاجتماعية

 (2).المجتمعشع داخل اكم على الجة يقضي الحوبصفة عامّ ،منه زاقدون مصدر للارت

وما  هُن مالَيتبيّ أنحد ألما استطاع  ،القانون المدني ألغيتك نّأفلو : "هوبزولذلك يقول 

 إلىي من العمل المنتج الذي يؤدّ الأفرادكن مّيُ أيضا أنكما يجب على الحاكم  ؛عليه

ويجب  ،ر والسلاموالاستقرا إلّا بالحماية والأمنولا يكون ذلك  ،سعادتهم الحقيقية

مر العاجزين منهم عن أى ل العيش ويتولّبُر لهم سُفيوفُّ للأفراد،يد العون  مدُّ أيضاعليه 

 ".كسب عيشهم

 الحاكم من العقد غير بإخراج هوبزفكرة  أنّ "طارق عبد الحميد الشهاوي"ويرى 

 نــمأة وـا ساهرا على رعايـف ولم يكن قويّضعُ إذا "هوبز"الحاكم عند  أنّ إذ ةـصحيح
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أنّ هذا معناه  آخر؛فاق مع حاكم والاتّ ،وجب عليهم عدم طاعته وعزله ،الدولة أفراد

 ةهامّ أهدافنه العقد الاجتماعي من على الحاكم مسؤوليته والتزام ما تضمّ ألقىقد  هوبز

مثله مثل باقي العقود  ،في العقد أصيلايكون طرفا  أنالحاكم يجب  أنّضح من ذلك ويتّ

 (1).عليه العقد من التزامات يرتّبهمنهم بما  ويلتزم كلٌّ أطرافها، التي يتحدّد الأخرى

  هوبزعند  (الشعب)التزامات المحكوم: ثانيا

صاحب  كم اياتهم للحالذين تنازلوا عن حقوقهم وحرّ إلى أنّ الأفراد "هوبز"يذهب 

جلهم أالحاكم من  هُسنّما الالتزام بكل  أي ،ونواهيهة أوامره يجب عليهم طاع السُّلطة،

 ،ها السعادةظلّتُيعمل لصالحهم حتى يعيش الجميع حياة  لأنّه ،من تشريعات وقوانين

لا وهي أ ،الدولة أفرادينتبه لها  أنا يجب ة جدًّهامّ على ذلك نتيجةً "هوبز"ب رتّويُ

عتبر بموجب تُ ،الحاكم من تشريعات خاصّة بهم هُمخالفتهم وعدم طاعتهم لما سنّ أنّ

ارتبطوا به فيما  الذي للعهد ونَكثًاقد السياسي الذي وافقوا عليه خروجا منهم عليه الع

 ،فات الحاكما كانت تصرّهمفي المقاومة م الأفراد حقّ "هوبز"استبعد وبذلك  .(2)بينهم

 .من أطرافهطرف  دات لكلّن التزامات وتعهّن كان العقد السياسي قد تضمّإو

 ياسي عند جون لوك العقد الس آثار :الثانيالفرع 

للحاكم عند لوك التزامات تجاه الرعية، وبالمقابل يتنازل الأفراد عن بعض  

 .حقوقهم وحرّياتهم

 التزامات الحاكم عند جون لوك: أوّلا

 نظام العدالة وإقامةالهيئة الحاكمة بتنظيم شؤون المجتمع ورعايته  أويلتزم الحاكم 

مجتمع  إقامةدت لديهم الرغبة في عندما تولّ رادفالأف ،ياتهموحرّالأفراد وحماية حقوق 
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عن جزء من حقوقهم  لها وتنازلوا ،قاموا باختيار الهيئة الحاكمة ،(الدولة)سياسي 

فوجود الهيئة  ؛وترعاهم الأفرادليا حتمي بها لكي تمارس عليهم سُلطة عُ ،الطبيعية

ها تنظيم التي يكون من حقّالدولة  إلى نشأةي بة على العقد السياسي يؤدّالحاكمة المترتّ

هو مؤازرة الضعفاء في  للحاكم السُّلطةإعطاء ويكون الهدف من  ،شؤونها العامة وإدارة

ة الحاكم همّمُ أنّضح ذلك يتّ علىو طامع الأغلبية؛ومف من عن الأقليّةوحماية  ،الدولة

ة ينهم المودّسود بحتى تالمجتمع  لأفرادوالاستقرار  الأمنفي الدولة هي حتقيق  الأساسية

 .يتهفرد بحقوقه وحرّ ع كلّيتمتّ أن جلأ منو ،ة والتضامنوالمحبّ

لما  إلّانفوذها  يمتدّ أن ولا يصحُّ ،عن العقد السياسي تدفالسُّلطة السياسية قد تولّ

 مستقلة بأنّها "جون لوك"هذه السُّلطة توصف عند  ؛هو ضروري لتحقيق هدف المجتمع

بقصد  الأفراد، ولها حقّ استخدام الإكراه في مُواجهتهم وقائمة بذاتها ومهيمنة على

 (1).أموالهمحتقيق مصالحهم والمحافظة على 

من  أنّكما  للأفراد، الملكية الخاصّة م الحاكم لحقّاعلى احتر "جون لوك"د ويؤكّ

عن بعض  الأفرادنازل فيه تانطلاقا من العقد الاجتماعي الذي  واجبه حماية هذا الحقّ

بباقي حقوقهم بعد دخولهم واندماجهم في المجتمع  الأفرادويحتفظ  ،لحاكمحقوقهم ل

حيث  ،ة الخاصّةالملكيّ حقّ الأفرادتفظ بها يحالحقوق التي  أهمّ تلكومن  ؛السياسي

 فكلُّ ،عملهللجسده و تهلملكيّ اعتبر امتدادتُلممتلكاته  الإنسانة ملكيّ إنّ" :لوك جون يقول

 وليس ،ه من مجهودـما بذل في ا له بحقّلكا خاصّودا يصير مُمجه الإنسانه ـما بذل في

 (2)."صورة من الصور بأيّل فيه يتدخّ أن ـ ولا حتى الدولةـ  لأحد

 جون لوك  دعن( الشعب)المحكوم التزامات :ثانيا

 خاصّة ،هو تنازل كل فرد عن جزء من حقوقه "جون لوك"العقد الاجتماعي عند 
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هذا الجزء يتنازل عنه  .تنفيذ القانون الطبيعي بنفسه في لفردالحقوق المتعلّقة بسُلطة ا

كم يقبل الخضوع لُح أنه يجب على الفرد نّإوعلى ذلك ف الحاكمة،الفرد لصالح الهيئة 

في العقد الاجتماعي  الأساسيرط فالشّـ؛  الهيئة الحاكمة ـالجماعة في وضعها الجديد 

(1)ه بنفسهد عن اقتضاء حقّتنازل الفر علىكز تما يرنّ، إ"جون لوك"عند 
عن حقه  أي، 

 .إليه الأفرادكم تء المترتب على مخالفات القانون الطبيعي الذي يحافي توقيع الجز

وتشجيعها  ،الملكية الخاصّة ة بحماية حقّطالب السُّلطة العامّ "جون لوك"كان  وإذا

، م ونصيبهمالتي تكون من حقه الأموالعلى بذل الجهد والسعي للحصول على  للأفراد

ا يترتب عليه مّم ،حبسها عن التداول أوضياعها بعدم  أيضا أصحاب الأموالطالب  فقد

 مقابل حماية حقّ في هنّأ:"لهم يقولأصحاب الأموال فويشترط على  .الأموالتخزين 

عدم  أصحاب الأمواليجب على  ،ةالملكية الخاصّة واحترامها من جانب السُّلطة العامّ

هلاكها  أوتلفها  إلىي ا يؤدّمّم ،حبسها عن التداول أواستغلال  دون أموالهمترك 

فق مع مصلحة نظام الاحتكار الذي لا يتّ إلىي بمصلحة المجتمع ويؤدّ ضرُّوبالتالي يُ

 (2)".يةمالمجتمع العادلة والقائمة على المبادئ الديمقراطية السل

 العقد السياسي عند جان جاك روسو  آثار :الثالثالفرع 

 ةـة الجماعـه لمصلحـاتـة وحرّيـه الطبيعيـعن حقوق عند روسو ازل كل فرديتن

 .مقابل الحصول على الحقوق المدنية، (الشخص المعنوي)

 التزامات الحاكم عند جان جاك روسو: أولًا

 ،مُطلقة عطي للهيئة السياسية سُلطةد عن العقد يُالذي تولّ الجماعيالميثاق  إنّ

الطبيعة منحت  أنّوكما  ،لكاملة على حتقيق الغرض منهابحيث يكون لها القدرة ا

عطي الجماعة ه يُنّإكذلك العقد الاجتماعي ف أعضائه،ة الُمطلق على جميع قوّ الإنسان
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كانت  إذا السُّلطةإنّ " :كما يقول روسو أفرادهامُطلقة على جميع  السياسية سُلطة

ة مع العامّ الإرادةتتعارض  أنر صوّتَيُحيث لا  الأفراد،ل خطرا على شكّلا تُ فإنّها مُطلقة

 (1)".الأفراد أنفسهممصالح 

الإنسان تمثليها بجسم  للجماعة، ويمكنها دائما هو النفع العام خطئ وهدفُوالسُّلطة لا تُ

إلى ي ة للجماعة لا تؤدّالعامّ الإرادةكذلك  أعضائه،عضو من  الإضرار بأيّلا يمكن  إذ

 (2).لجماعةاأفراد فرد من  الإضرار بأيّ

يختارهم الشعب  الأفرادمن  ةمجموع) "روسو"الهيئة التنفيذية في نظر  أوفالحكومة 

 (.سواءالة والسياسية على لتنفيذ القوانين وصيانة الحرّية المدنيّ

 التزامات المحكوم عند جاك روسو: ثانيا

قل حيث ينت للإنسان،طفرة كبيرة  "روسو"عتبر العقد الاجتماعي الذي جاء به يُ

حدث للفرد تغييرا هذا التحول يُ ،حياة المدنية إلىالفطرة  بموجب العقد من حياة

ب غرائزه سكان الفرد يعيش في حياته البدائية ح أن عدفبَ ،ر على سلوكهجوهريا يؤثّ

يفرضه عليه العقد الاجتماعي  دا بالتزامٍقيَّمُ أصبح ،اعتبارلأيّ وشهواته التي لا تخضع 

 بعد، والفاضلة والمعاني النبيلة بالأخلاقصاف تّعليه الا ويحتّمُ ،تمعالمج إلىبانضمامه 

 المجتمع الجديد في ظلّ ،أصبحدونهمن هو    معة والتسلّكان يتعامل بمبدأ القوّ أن

 .الإنسانياستجابة لصوت الواجب  ،اهفاته دون غرائزه وهويخضع لحكم العقل في تصرّ

 ،طبيعةالحياة  ظلّ فية الجديدة بعض المزايا نيّحياته المد في قد خسر كان الفردُ وإذا

ب شعوره وارتقت حيث تهذّ ،ةالمدنيّ سب كثيرا من انضمامه للحياةكَ ه بلا شكّنّإف

(3)أفكارهرت ه وكثُمداركُ تسعج عقله واتّه ونضُنفسُ
،وأصبح ص من حياته البدائيةوتخلّ ،
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 الأقوياءنفسه وماله من غدر  لىف عيفيها الضع يأمنُمة حياة منظّ عيشا يسويًّ إنسانا

 .والاستقرار الأمنويسود  ،ياتهموحرّ الأفرادحترم فيها حقوق وتُ ،وبطشهم

ل يتفض ،ة التي تتعلّق بالتزامات الفرد داخل المجتمع السياسيالهامّ الأمورومن 

عن  الأمراستجاب الفرد لهذا  ، فإذافردلأيّ  لمجتمع على المصلحة الخاصّةامصلحة 

ل مصلحته ذا خالف وفضّإو ،ابع من العقد السياسيالنّ بتعهُّدها كان وفيًّ ،ناعواقت ارض

 .ة للمجتمعالعامّ الإرادةطاعة على رغمه المجتمع صاحب السُّلطة يُ نّإف ،الخاصّة

ن ه يتضمّنّإف لأغراضه،قا ولكي يكون العقد السياسي محقّ" :وفي هذا السياق يقول روسو

لا  .سطة المجتمع كلهافعل ذلك بول رّضطة سيالعامّ الإرادةة ض طاعمن يرفُ نّأد بالتعهّ

هذا هو الشرط الذي به يهب  نّلأ ؛يكون حرا أنعلى  إجبارهمن  قلّأيعني هذا شيئا 

 (1)".ه لبلاده فيحميه من الاعتماد على نفسهكل مواطن نفسَ

 الوضعية  ةظم السياسيالنُّفي العقد السياسي  انقضاء :السادسطلب الم

 نّإف ،ةطابق القواعد العامّه فكرة العقد بما يُنُوعلى ضوء ما تتضمّ ،كرها سبق ذِمّم

رئيس الدولة  ةه لما كان قوام تولينّأبمعنى  ،العقد العقد السياسي خاضع لفكرة حلّ

لفكرة انقضاء العقد  خضعُتَ ـ على ذلك أنّها ـ تأسيسا فلا شكّ ،الدولة هو العقد ونشأة

قد تّمت حتقيقا لإقامة الدولة  الحاكم ةُوليا كانت تَه لّمنّأو؛ لحاكما وإقالةوجواز عزل 

 أحوالن اختلال أمن ش نّإف وتدبير الحقوق والحرّيات والمحافظة على الُممتلكات،

القاعدة  هي وهذه ،كماالح لإقالةا بًوجِعتبر سببا مُيُ أنكاس حياتهم تالمحكومين وان

 .خذ بها فلاسفة العقد السياسيأالتي 

 .لانقضاء العقد السياسي جاهات الثلاثويمكن التمييز بين الاتّ
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  هوبز توماس انقضاء العقد السياسي عند :الأوّلالفرع 

لزمه بشيء ما يُ لاو ،مُطلقة الحاكم سُلطة يمنحالعقد السياسي  أنّ "هوبز"رى يَ

، ريعات والقوانينالتش نّسُلطة سَ كما منحهُ ،ن طرفا في العقده لم يكُنّلأ ،جاه الجماعةتُ

في الدولة  لأحدفلا يجوز  ،ساءلةوبالتالي فهو فوق الُم ،لا يخطئ عصوماًمَ كماًاواعتبره ح

فالحاكم في نظره  ؛فاتهوتصرّ أعمالهعلى  الاعتراضُ أو همحاسبتُ ـ و هيئةأن اك افردـ 

 .مُطلق اليد في تشريعاته ،لطتهد في سُمستبِّ

 وهو أن ،(بمثابة واجب عدُّيُ) وهامٌّ حيويٌّ كم هو مطلبٌفي الحا "هوبز"ه ما يطلبُ لّوكُ

في نجاحه  يستمرُّ ،تهوّظا بقُحتفدائما مُ لّظن يَوأ ،في قيادته للدولة ا ناجحاًيكون قويًّ

 الأمنيسودها  حياةفهم المنشود من في السُّلطة هدَ ق لجميع من منحوه الحقّحقّحتى يُ

ما عجز الحاكم عن الوفاء  ين؛ فإذاادة واستقرار دائمفيها العيش في سع ويتهيّأُ ،والسلام

لهم لّلتَحب موجِ حقٌّ للأفرادكان  ،جاه الجماعةما هو مطلوب منه من واجبات تُ بأداء

ن طاعته تلك التي تتضمّ ،الحاكم تُجاهتزامات الواجبة عليهم لة الامن العقد ومن كافّ

 . حدأن معارضة من التشريعات دو سُلطة الحاكم الُمطلق وسنّ هُومنحَ

الحاكم حالة عجزه عن حتقيق مضمون  إقالةفي  تكمن المجتمع أفراد سُلطة ولعلّ

بل ولا من هدف  ،ه ليس من صالح الجماعةنّإ: "هوبزوعلى ذلك يقول .(1)العقد

مرتبطين بصاحب سُلطة عجز عن  أعضاؤها يظلّأن المجتمعات السياسية في شيء 

 (2).الأولىالحياة  إلىاد بهم وع ،والسلام لهم الأمنحتقيق 

مُطلقة  للحاكم سُلطة أعطىه نّأرغم  ،"هوبز"فالعقد السياسي الذي جاء به 

نه ه ضمّولكنّ ،المجتمع أفرادقد فرض عليه واجبات تجاه  ،ولم يجعله طرفا في العقد

 الأهدافتقاعسه عن حتقيق  أوق على الحاكم في حالة عدم قدرته طبَّيُ شرط جزاء هامّ
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للأفراد كان  ،نحو الجماعة هل في القيام بواجباتفشِ فإذا ،يه السُّلطةنشودة من تولِّالم

 ،بل هذا الحاكمقهم قِتلقاة على عاالتزاماتهم الُم في حلّـ حقٌّ  زاءالجبمقتضى شرط  ـ

بل قصدوا  ،د التعاقد فحسبهم مجرّحين تعاقدهم مع بعضهم لم يكن قصدُ لأنّهم

فيه  اعلى راحتهم عاملا على حتقيق م اختيار الشخص الذي يسهر

كان  خارجية، أهلية أوزم الحاكم في حرب ما هُ إذاوعلى ذلك  .ورفاهيتهم سعادتهم

يسهر على راحتهم  آخر،لصالح حاكم  ايتعاقدو نأوالالتزام لوا من يتحلّ للأفراد أن

 (1).خالف حياة الفطرة الطبيعية التي كانوا عليهار لهم حياة سعيدة تُويوفّ

، ما جاء به أهمّمن  ،(عزلهم للحاكم حقُّ)للأفراد  هوبزالذي منحه  عتبر هذا الحقّويُ

 ،وجب العقد الاجتماعيبمنه وّـة للمجتمع السياسي الذي كالمصلحة العامّ إلىر نظُيَ لأنّه

 إرادتهما بين اختيار بين حياته الطبيعية التي يتصرف فيها بمحض  هوبزحيث وازن 

من تضييق على  هافي ماو لصالح الدولة الجديدة هياتوحرّ هعن حقوق ازله، أو تنيتهوحرّ

قابل كان في مُ إذاًالتنازل ف. ةمطمئنّ آمنةحياة  ايحي أنجل أمن  ،طبيعيةالياته حرّ

الاستمرار في ظل  إلىانتفى ما يدعوا  ،قابلق هذا الُملم يتحقّ فإذا توفير الأمن والاستقرار،

القيام  ،عفهضُ أوفي حالة عجز الحاكم  الأفرادوجب على  ةومن ثّم ؛وجود هذا الحاكم

م لهم حياة سياسية نظّ اسي الذيد السيّقه العليقوم بما تضمنّ آخر،باختيار حاكم 

 (2).أهدافهم حدّووجمع كلمتهم و

 انقضاء العقد السياسي عند جون لوك  :الثانيالفرع 

العامّة في الدولة، ومنهم  هم مصدر السُّلطة الشعب أنّ أفراد "جون لوك"يرى 

في المقابل  لهكان  ،من هذه السُّلطة للحاكم اجزءتستمدُّ وجودها، فإذا ما أعطى الشعب 

 ؛صاحب السُّلطةهو الشعب  نّلأ ،اد ما منحه من سُلطةدواستره، سحب الثقة من حقّ
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غير  إلى سند الُحكميُ أور شكل الحكومة غيِّه يُنّأفي ( الشعب)ه جانب حقّ إلىهذا 

منهم قد حصل على سُلطة  مادام كلٌّ ـ، لا فرق في ذلك بين الملك والبرلمان ـ القائمين به

 ةسُلطة مستبدّأيّ في سحب الثقة من  ا كان للشعب هذا الحقّولّم ؛نيابية عن الشعب

 هكت انتُوأولى إذا ما  حقّأقيامه بالثورة  نّإف ،من مهامّ بها  ينأة في ممارسة ما فّمتعس

 (1).حقوق الملكية ـ دٍّأو تعلم بظـ 

من التزامه بما ترسمه قوانين  إطارٍتكون ممارسة الشعب لسُلطاته في  أنويجب مراعاة 

 دهتنشُ كان القانون عاجزا في هذا الصدد عن حتقيق ما ، أمّا إذاالمجتمع السياسي

يكون  حينئذ ،وعقائدها وأموالهايتها على حرّ آمنةصبحت الغالبية غير أو، الجماعة

 أنّطالما  ـ ياتمحافظة على تلك الحرّـ  ا مشروعاة حقًّاستعمال القوّ إلىلجوء الشعب 

شاء ينيب من يُ أنه ومن حقّ ،سُلطة كلُّ ستمدُّومنه تُ ،هو صاحب السُّلطة أصلاالشعب 

 (2).في استعمال واستخدام هذه السُّلطة حتت رقابة الشعب

ا جاء به العقد لمحالة مخالفتهم ـ ام كّالح بالثورة ضدّ ىالذي ناد "جون لوك"و

قد  ـ منها أساسٍيختارون الحاكم على  (لوك)التي جعلهم  أهدافهمقوا للشعب فلم يحقّ

الفوضى  إلى إشاعةالثورة على الحاكم  أدّتما  ، إذاما السبيل :حواهفتساؤل  إليهه جِّوُ

 :فكان جوابه على ذلك !؟والاضطراب في المجتمع

الشعب  حقّ ، كما أنّشرعية وغير ة غير عادلةقوّ ضدّ إلّاس المقاومة مارَتُ ينبغي أن ولا"

لم يستطع الشعب  إذاولكن  ؛الفتنة والاضطراب إلىي يؤدّألّا ام يجب ة الحكّمفي مقاو

وهذا الشيء  ؛المقاومة حقّ ديل إلّابأمامه فليس  ،رق القانونيةالحصول على حقوقه بالطُّ

قانونية متعلّقة بغالبية الشعب الت الحاكم غير افكانت تصرّ ذاإ ه الضرورة خاصّةيتقتض

ها ا ينطوي على سابقة تهدد نتائجُمّم". والاضطهاد بالأذىة لّالقِ إصابةحالة  أو
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وكذا ممتلكاتهم  ،ضمائرهم وقوانينهم فيضون للخطر عرّمُ بأنّهمويقتنعون  ،الجميع

مقاومة  أ إلىن يلجأة تسمح للشعب بفمثل هذه الحال أيضا؛ما دينهم بّورُ ،ياتهموحرّ

 (1).مصلحة الشعب ضدّ بأفعالمت تقوم اما د ،كانت أيّاالسُّلطة الشعبية 

 قضاء العقد السياسي عند جان جاك روسو نا: الثالث الفرع

إرادة الجماعة تتولد عنه  أفرادبين  العقد السياسي الذي تّم أنّ "روسو" يعتقد

 الأمّةهو وكيل  وإنّماليس طرفا في العقد فالحاكم  أمّا ،(بالشع) الأمّةرادة ، هي إةعامّ

 أرادت؛ن إعزله  قّح للأمّةولذلك كان  ،الشخصية وفق إرادتهلا  إرادتها،م وفق حكُيَ

 إرادته،ويعبّر عن  عنه يعمل باسم الشعب ونائبٌ ،للشعب خادمٌ إلّاالحاكم ما هو  نّلأ

في  حقٌّ( الشعب)يكون لصاحب السُّلطة  ن ثمّوم .(2)برضاه عنه مرتب وبقاؤه في الُحكم 

 يبّررن يكون هناك ما أشرط  ،عليه لومولا  بآخرين،لهم االحكومة واستبد أعضاءتعديل 

 ـ لها الممنوحةالسُّلطات  أو تعسّفت في استعمالالحكومة  أساءتذا ما إ خاصّة،ذلك

 للأمانة،بذلك خائنة صبح فتُ ـ ةالمصلحة العامّ حسابمصلحتها الخاصّة على مستهدفة 

 الشعب توقيع ما نصّ وبالتالي يكون من حقّ ،ك المجتمع السياسيفكّت إلىي ا يؤدّمّم

 .لهااعزلها واستبد حقّ الأمانة، إضافة إلىبه العقد على الحكومة جزاء خيانتها 

دة ولذا فقد صيغت في صور متعدّ ،متباينة ة أغراضهذه النظرية لخدم استُغِلّتوقد 

 .الفكرية الأغراضتتلاءم مع هذه  أنن حتى يمك

الدّستور على ضع السُّلطة ومنح الدولة و لنشأةتفسيرها  ،نا من هذه النظريةيعنيوما 

، لةأالنظرية على هذه المس أصحابولا خلاف بين  ،الجماعة أفرادبرمه أعقد  أساس

 (3).مكاالح حدث الخلاف بخصوص تفسير فكرة السيادة وصاحبها ومدى سُلطة وإنّما
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 ومبدأ سلطان الإرادة تكييف العقد السياسي: المبحث الرابع

 إطارمحصورة في  ضافترتطبيقات الا أنّ أهمّيتّضح  ،من قول سبقفيما  لعلّ

قيام  ترية سبقفطتلك النظرية التي تفترض وجود حياة  ؛نظرية العقد الاجتماعي

بناء  مة قد تّمة الجماعة المنظّحيا إلىالانتقال من حياة الفطرة والبداوة  نّأو ،الجماعة

 .وتقييدها السُّلطة الحاكمةإقامة غية بُ الأفرادعلى عقد اجتماعي بين 

القائم على ض ـ افترهذا الا إلىمن اللجوء  "روسو"و "لوك"و "هوبز"ولقد هدف 

ام رب  بين الحكّتتبرير للعلاقة التي  ـ إلى إيجاد ر الذهني المخالف للواقعالتصوّ

 (1).للأفرادة يات العامّقوق والحرّلنطاق الُح إطارٍم  ورسْوالمحكومين

تكييف العقد السياسي على  إلىية من فقهاء القانون الدّستوري غالبال اتّجهوقد 

قياسا على فكرة الوكالة في ، وفي الفقه الفرنسي دف السائيتكيلطبقا ل ،عقد وكالة هنّأ

شخص  الأصيلُختار فيها التي يَ لإرادية،أو االنيابة الاتفاقية  أو ،(2)القانون الخاص

 (3).وذلك من خلال العقد المبرم بينهما ،لطتهدد نطاق سُالنائب ويّح

ي ثانال إلى( الأصيل)ل الموكِّ أيلطته سُ الأوّلل وّوبمقتضى الاتفاق الذي تم بينهما يخ

صريف بت وعليه يقوم الثاني ،ليمارسها نيابة عنه ،(النائب أول الممثّ)الوكيل  أي

لولا وجود مانع  ،ها هو بنفسهقبل هذه التصرفات كما لو تولّاالذي يَ أعمال الأوّل

.أو ظرف من الظروف لا يسمحُ بذلك مادّي
(4)

 

كان لا  نْإو ،الشعب هو صاحب السيادة والسُّلطة نّ، فإذلك وقياسا على

 صيل أوالأفالشعب هو  يهلوع ؛يختار غيره للقيام بها نيابة عنهويمارسها بنفسه 
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ى الُحكم الوكيل الذي يمارس السُّلطة ويتولّ أول الممثّ أووالحاكم هو النائب  ،لالموكِّ

 .الشعب ننيابة ع

 أنفسهمعلى  الأفراد سُلطةأنّ  "جون لوك"بعض الفلاسفة ومنهم  رأىوقد 

ن العقد أوليس من ش ،ة طبيعية لا تقبل التصرف فيها ولا النزول عنهال خاصيّمثِّتُ

يكون  أنعلى  ،ضه فق  في ممارستهافوّما يُنّإو ،الحاكم إلىينقلها أن اعي الاجتم

 بُحس لِلأفراد هذه الشروط حقَّب خلّأبحيث لو  ،محكوما في ذلك بشرط التفويض

 (1).التفويض منه

خذ هذه النظرية وصاغها في ثوب جديد أو ،في فرنسا "جان جاك روسو"جاء  مّثُ

العقد  أنّ" :ر روسوكُذحيث يَ م،0271سنة " العقد الاجتماعي" هضمن كتاب

 و "(Volonté générale)ةعامّإرادة د عنه الجماعة تتولّ أفرادبين  الاجتماعي الذي تّم

 .جميعا الأفرادالسُّلطة على ة صاحب (الشعب) أو إرادة الأمّةالجماعة  إرادة هي

 العقد السياسي عقد وكالة: المطلب الأوّل

 ( الشعب) الأمّةهو وكيل عن  ،وإنّماليس طرفا في العقدة الحاكم بصفة عامّ إنّ

 نّلأ أرادت،عزله متى  ة حقُّمّلأل نّإولذلك ف اً لإرادته،فقلا و  لإرادتهاا فقًم و يحكُ

ابه سولحه يعمل باسم ،عنه للشعب ووكيلٌ خادمٌ إلّاهو  ما ،ها كان لقبُيًّأالحاكم 

 يكون مُطلق نأب له ليس مصوغا الأمّةدة وممارسة الحاكم لسيا؛  (2)إرادتهر عن يعبّو

المرسوم له من  الإطاريعمل لصالحها وفي حدود  الأمّةوكيل عن  إلّافما هو  ،السُّلطات

والعمل  ، ياتهموحرّالأفراد الهدف منه حماية حقوق  ،ديمقراطي إطاروهو  ،سيادتها

 (3).الشعب الأمّة أوومن ثّمة منافع  ،العقد أهدافجل حتقيق أ من

                                                           
 .71المرجع نفسه ص ،الحميد الشهاوي بدطارق ع . 1

2. Jean Jaques Rousseau, Op. Cit, P22. 

 .507ص ،المرجع السابق ،محمد كامل ليله. 3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول ـــــــــــــ الفصل التمهيدي ي الجزائريتعديل الدستور في النظام السياس

86 

 

 : حو التاليه له نقد على النّجِّجاه وُهذا الاتّ إلّا أنّ

 إرادة الأصيل النائب محلّ إرادة لُّحِتَ أي ،الإرادة في عقد الوكالة تكون للنائب .

لا  ـ، "روسو"ريات السابقة وما قال به نظحسب الـ  الإرادة أنّمع  ،(1)(الشعب)

: قيل وكما ،(بانتقالها فنىالإرادة ت: )أخرىبعبارة  أويمكن فصلها عن الشخص 

ذلك لو ،(ريد نيابة عن غيرهيُ أنه لا يستطيع ريد لنفسه ولكنّيُ أنالمرء يستطيع  نّأب)

 (2).تفويض الإرادة مكنُلا يُ

ومقيد بحدود  ،ولحسابه الأصيلفي عقد الوكالة يتعاقد باسم ( النائب)الوكيل . 

 على  رجبَومُ ،لعليمات الموكّتنفيذ تبم لزَومُ ها،نيابية مرسومة لا يمكن تجاوز

 (3).هادّأبما  همعلاإ

ية مُطلقة في ممارسة ع بحرّالنائب يتمتّ نّإف السياسية،م الوكالة والنيابة في النظُ أمّا

أنّ طاعة له عليه كما  له ولامثّن يُتعليمات مّم أيّى يتلقّ فالحاكم هنا لا ،نيابته

ولا  ه،نائب أعماللاحقة على  أوقة رقابة ساب أيضا أيّةليس له ( الشعب) الأصيل

 (4).أعمالا قام به من عمّ كشفٍ ته بتقديممطالبيِحقّ له 

 كوصايةالعقد السياسي : الثانيالمطلب 

 ةففكر ـ حسب بعض الفقهاء ـالقانون الخاص إلى من الرجوع  دّكان ولابُ إذا

قاصرة  عدّتُ ، فالأمّةام من فكرة الوكالةقالواقع في هذا الم أقرب إلى (Tutelle)الوصاية 

 ،ابهاوّعن طريق نُ ـ إلّا يمانع مادّ لوجود ا ـقانونً عن رأيهاوعاجزة عن التعبير 

 والمدير ا،ـإرادتهر عن والمعبّ ،اـوالمتحدث باسمه ،اـله يـل القانونو الممثّـوالبرلمان ه
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 (1).لهمثّالذي يدير شؤون القاصر ويُ كالوصيّ اتمامً لشؤونها

 الأموالم سلّن يُهو مُطالَبٌ أو( القاصر)منح الولاية على مال الصغير ل من يُكّهو  فالوصيّ

القاصر الذي  أو إلىمن يخلفه  إلىابات عنها بالمستندات حسم قدّويُ ،هدتهالتي في عُ

 (2).هيرالقاصر من ضرر بسبب تقص بأموال لحقُا يَعمّ مسؤولا ويكون الوصيّ ،شدرَ

 فرضُتالوصاية  أنّاب تّالكُ يرى بعضُ، إذ ن النقدالآخر مجاه هو سلم هذا الاتّيَ ولم

هذا التشبيه فيه  أنّكما  الأمّة،الحاكم غير مفروض على لكنّ و ،على القاصر الوصيّ

 إلّاقانونا  رأيهاالتعبير عن  لىيجعلها قاصرة لا تقوى ع إذ إجحاف في حقّ الأمّة،

والُحكم عليهم  ،مهااكّحُى رقابة تولّتهي التي  أنّ الأمّة مع ،مهاحُكّا بواسطةِ

فيهم قبل نهاية عهدة البرلمان إليها حتكم بل وقد يُ ،بتجديد انتخابهم من عدمه

بالأمّة علاقة الحاكم  إليه، أنّل وما يمكن التوصّ ـ؛ الحلّ ةحال في وذلكـ  بالمنتخَ

 (3).بالقاصر يّعن علاقة الوص بعدُأفهي  بالموكّل دت عن علاقة الوكيلبعُ إن

 والاشتراط لمصلحة الغيرالعقد السياسي : الثالثالمطلب 

من قبيل  ،ـ (هوبز)الذي عرضه واتجاه ثالث  ـ حسبعتبر العقد السياسي يُ

ولا  ،وهو الحاكم صاحب السيادة في الدولة ،(المستفيد منه)الاشتراط لمصلحة الغير 

لزمه يُ أنالعقد دون منح سُلطات بموجب هذا حيث يُ ،عابوصفه طرفا منتفِ يظهر إلّا

(4)حدقِبل أيّ أتعهد  بأدنى
 المألوفة،غايرا لطبيعة العقود عقدا مُ (هوبز)فلقد افترض ؛

 وهو منح الحاكم سُلطة ،جلهأالهدف الذي وجد من متلائما مع وذلك ليكون عقده 

وجوب  الأفراده يفرض على نّإف ،بل على العكس ؛شيء إلزامه بأيّمُطلقة مع عدم 

من تشريعات  ءما يشا ضع و ويضه سُلطةفوت ،بل الحاكمقِ الأمورببعض الالتزام 
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من العقد  (هوبز)ما قصده  هذا كلّ ؛معارضته حقّ لأحديكون  أندون  ،وقوانين

ة تنازلهم عن بعض بحجّ ،طبيعي لهم حقٍّ الأفرادِ لأيّ ا مباشرةَمانعً ،السياسي

 إراداتلت جميع فتحمّ ته،إرادياتهم وحقوقهم الطبيعية للحاكم الذي بقيت حرّ

.منهم كلٍّ إرادة محلّ إرادتهت وبذلك حلّ الأفراد،
(1) 

عليه من رؤيته  تأسّسما  متهجّوحُ ،جاهاب مع هذا الاتّتّلكُبعض ا فقولا يتّ

 إلزامه بأيدون  ،سُلطات ه المستفيد الوحيد الذي منحه العقدُنّأللحاكم على 

 (هوبز)رها زامات قرّتالن مم ما يتراءى له لىبالإضافة إهذا  الآخرين،بل ات قِدتعهّ

 ،وحتقيق رفاهية الجماعة الأفراد،بين  ةمبدأ المساوا إعماللة في ثّممُ ،على الحاكم

 ... من قوانين وتشريعات هواحترام ما وصف أعدائهم،والقضاء على 

 اسٍأسهذه على  تهنظريّ ىنَفي هذا الشأن، أنّه لم يبّرر كيف بَ هوبزيؤخذ على  وما

ب عليه مثل رتِّيُ مّثُ ،في العقد اه ليس طرفأنّا رًعتبِمُ ،الحاكم بشيء ماالتزام من عدم 

ووجوب قيامهم  ،ل من عقدهمالتحلّ الجماعة حقّ لأفرادا رًقرّمُ ،تزاماتلتلك الا

كون الحاكم  ،تماما والاشتراط لمصلحة الغير قضوهذا يتنا ،مكانه آخرحاكم  باختيار

 .جبات تجاه الجماعةاالحاكم ملتزم بو أنّفي  رأيهمد رجاحة ويؤكّ ،عاًطرفا منتفِ

للعقد  ييف القانونيللتك دينتف أونقد  رأي أوترجيح  التوصّل إلىوقبل 

على الوحدات التي تتناول  لاعُالاطّـ لمزيد من التوضيحات ـ  بنا ستحسنيُ ،السياسي

 (2).زامتمن مصادر الال اموضوع العقد باعتباره مصدر

 ،جانب القانون الأفراد إلىم العلاقات بين نظّالعقود التي تُ أهمّيةر بالخصوص ذكُسنو

 حصل للبشر وتّم الإنساني إذاع االاجتم أنّ" :دفي هذا الصد "ونابن خلد" قالوقد 
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له الغلبة والسلطان  ولكنْ ،واحد منهم ،من وجود وازع دّفلا بُ ،عمران العالم بهم

 ".غيره بعدوان إلىحد أل يص واليد القاهرة حتى لا

حيث ، كبيرة أشكالها وألوانها وأعطاها أهميّةالعقود بمختلف  الإسلامصان  دوق

  د  ه  ع  ل  وا با  ف  و  أ  و  " :الله عباده بالوفاء بالعقود فقال تعالى ألزم
 
."ولا ئ  س   م   ن  كا   د  ه  ع  ال   ن  ا

وقال  (1)

ا   يا  " :أيضا آ  ي   الذ   أ يُُّّ ".ود  ق  ع  ل  با   واف  و  أ  وا ن  م  أ
(2)

 

 ،الواردة بالعقود الألفاظالفقهاء ببحث الصيغ المختلفة وحتديد مدلولات  كما اهتمّ

بوضع  أيضا وااهتمّو ،ي المعنى المطلوب منهاعبارة تؤدّ كلّ التأكّد من أنّحتى يمكن 

كان مظهرا  ـ وقت تنفيذ العقد ـ التعاقدأنّ ثاق من يالشروط التي يمكن بها الاست

في تمام  أوية الإرادة ر في حرّكل ما يؤثّ نّيه فإعل وبناءً ،ةحرّ إرادة اوذَللتراضي 

ها من ة يستمدّر على صحّيؤثّ أنمن  دّلابُ ـ ارجيأو خمن عامل ذاتي ـ  معناها

 .اجتماعية أوية داقتصا أودولية  أوسواء كانت تاريخية  ،رات التي تسيطر عليهالمؤثّ

 إلى أخرى إلّا أنّهامن دولة  وأقسامهاها لذلك تختلف العقود من حيث طبيعت

 (3).الأركانفق جميعا من حيث تتّ

 الإرادةسلطان  مبدأ: الرابعالمطلب 

وهذا المبدأ  ،لطان الإرادةهو مبدأ سُ ،هام هيمن على نظرية العقد مبدأ تقديريٌّيُ

في  ةالرأسمالي والحرّية ،القرن الثامن عشر فيالسياسية الفردية  الفلسفةتاج هو نِ

 (4).في القرن التاسع عشر أوجهاالاقتصاد التي بلغت 
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 الإرادةسلطان  مبدأمدى  :الأوّلالفرع 

 أعقابر عن فقه الفلسفة القانونية التي كانت سائدة في عبّمبدأ سلطان الإرادة يُ

المتعاقدين  إرادةالالتزام العقدي يرتكز على  أنّهذا المبدأ  ىقتضومُ ،الثورة الفرنسية

في الوقت نفسه مصدر ونطاق الحقوق والالتزامات هي التي حتدّد فهذه الإرادة  ،فق 

ه حتى نّن أروْيَإذْ  ،من ذلك بعدَإلى أهذا المبدأ  أنصاربل يذهب  ؛التعبير عنها التي تّم

 .لا قيمة لهوإلّا فالإرادة  التزام على يقوم كلّ أنيجب  ،خارج نطاق العقد

عرض القانون المدني الفرنسي لم يَ أنّحيث  ،ن صياغة فقهيةر ععبّن كان يُإوهذا المبدأ و

سنتعرَّضُ  ،وعلى ضوء ذلك ؛ستفاد ضمنا من نصوص هذا القانونه يُنّإلّا أ ،له مباشرة

 .لأساسهوثانيا  ،لا لنطاق المبدأوّأ

 الإرادةسلطان  مبدأنطاق  :الفرع الثاني

سواء فيما  ،يظهر بوضوح ،مللالتزا اًئنشِصدرا مُدور الإرادة باعتبارها مَإنّ 

 .أو ما يتعلّق بمضمونهالعقد  بإبرام يتعلّق

ان الإرادة في نطاق إنّ النتيجة الطبيعية والمباشرة لمبدأ سُلطف :العقد لإبرامسبة فبالنّ

د العقد مجرّ لإبرامه يكفي نّفإوبمقتضى هذا المبدأ  ،مبدأ الرضائية يه إبرام العقود

 .آخرجراء إ وأكل ش أيّالتراضي دون اشتراط 

القانون في بعض الحالات  هبُما يتطلّأنّ ن يعتبروا أب التقليدينذلك بالفقهاء  حدا وقد

 (1).الأمور الشاذّةقبيل  منالعقد  لإبرامن عيّمُ أو إجراءن عيّالاستثنائية من شكل مُ

 مُطلقللأطراف يكون  أنفمبدأ سلطان الإرادة يقتضي  :بالنسبة لمضمون العقدأمّا 

تهم افي حتديد حقوقهم والتزام أنّهم أحرارأي  ،الحرّية في حتديد مضمون العقد

 .الناشئة عن العقد
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 الإرادةسلطان  مبدأ أساس:الفرع الثالث

 ،الطرفين إرادةعلى  أساساه يتركز نّأبمعنى  ،العقد شريعة المتعاقدين إذا كان

في نظر واضعي  الأقلّعلى  ـ يهقوّتدعمه وتُ أسبابٌ أخرىتكون هناك  أنه ينبغي نّإف

مبدأ سلطان الإرادة  إلى أنّولذلك ذهب الفقه التقليدي ـ؛  القانون المدني الفرنسي

 (1).اقتصاديوأساس  فلسفيأساس يقوم على 

 :ين فلسفتينتيقوم هذا الأساس على فكر: لمبدأ سلطان الإرادةي الفلسف الأساس: أوّلًا

 .العقد الاجتماعي وفكرة للإنسان،فكرة الحرّية الطبيعية 

يقوم سلطان الإرادة من الناحية  :للإنسانمبدأ سلطان الإرادة والحرّية الطبيعية . 0

فالقاعدة القانونية لها  للإنسان؛ية طبيعية هناك حرّ نّأاد راسخ بقالفلسفية على اعت

كانت تقوم على  التيو ،ارتباط وثيق بالفلسفة التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر

حقوق  إلى إعلانما أدّى  ذلكو ،من حقوق في مواجهة الدولة للأفرادما  أكيدت

ن أو ،قدر من الحقوق للإنسان بأكبر رّقِيُ أنله  دّفالمجتمع لابُ .م0715عام  الإنسان

حد الوجوه إلّا أومبدأ سلطان الإرادة ليس  ؛ه بصفة طبيعيةس الحرّية التي تخصُّكرّيُ

 .ةمّالخاصّة لهذه الفلسفة العا

 أنلا ينبغي  الإنسان نّالأولى أ: تانأُ نتيجنشتأعام  كمبد أُقرّتومن هذه الحرّية التي 

ض فرَما يرتضيه من التزامات يُ كلّ ، والثانية أنّلالتزامات التي ارتضاها إلّايخضع 

عن  د بنفسه هذه الحرّيةقيِّيُ أنه يستطيع نّأوهذا يعني  ،كائن حرّ؛ فالإنسان عليه

 ذاتية ن سُلطةًلم تتضمّ ية حقيقية مافلا توجد حرّ ،برمه من عقوديُطريق ما 

 (2).د نفسه بنفسهقيِّيُ أنيستطيع  الحرّ ؛ فالإنسانلتحديدها
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 آخروجها  إلّانظرية العقد الاجتماعي ليست  :مبدأ سلطان الإرادة والعقد الاجتماعي. 5

 ومنطقياً عقلياً اعتبر تبريروتُ ،عتبر حقيقة تاريخية عند البعضتُفهي  ،لهذه الفلسفة

هذه  نّإحال ف أيّوعلى  الآخر؛جبار الذي تفرضه الحياة في المجتمع عند البعض لإل

ل العيش في قبَيَ أنّ الإنسانترى  ، إذْفي نطاق القانون الخاص أيضاًدى صالنظرية لها 

ر غير تصوّأن نولا يمكن  بإرادته،المجتمع بما يفرضه عليه ذلك من حقوق والتزامات 

كانت  فإذا ،لطان الإرادةلمبدأ سُ اًا قويّبر نظرية العقد الاجتماعي سندًتعتُ؛ كما ذلك

عن ذلك من التزامات  أُوما ينشـ المجتمع  لإنشاءة الكافية لها القوّ الإنسانيةالإرادة 

 (1).الالتزامات الخاصّة إنشاءفي  أولىه يكون لها ذلك من باب نّإف، ـ عامة

لمبدأ سُلطان الإرادة يقوم الأساس الاقتصادي : س الاقتصادي لمبدأ سلطان الإرادةالأسا :ثانياً

وارتباط  ،ارتباط مبدأ سلطان الإرادة بالحرّية الاقتصادية: أساسيتينعلى فكرتين 

 .الحرّية التعاقدية بالمنفعة الاجتماعية

هذه السياسة التي  ،الاقتصادية ة الحرّيةانعكاسا لسياس إلّالطان الإرادة ليس مبدأ سُف

حتت ها تشريعات الثورة الفرنسية تتضمّنوالتي كانت  ،خلال القرن الثامن عشر تأكدّت

 ."رّمُيَ هُعْيعمل دَ هُعْدَ" :شعار

للأشخاص ن في السماح مُالحرّية الاقتصادية تكة الفكرة الأساسية لسياس إنّ

ق القانون هو السماح ذلك في نطا ةُوترجم إرادتهم،ل الثروات والخدمات بمحض دبتبا

 أكثرَوسيلة لقيام علاقات  وهذه خيُر ،وباختيارهم يشاءونن يتعاقدوا كما أب للأشخاص

 .فائدة من الناحية الاجتماعية كثرَأو الأشخاص،عدلا بين هؤلاء 

ية رّحُ أنّرّية الاقتصادية يعتقدون الُح، فأنصار بالنسبة للمنفعة الاجتماعية أمّا

ومن هذا  ؛ن حتقق تلقائيا الازدهار والتوازن الاقتصاديأكفيلة ب الفردية بادراتالُم

                                                           
براهيمنبيل . 1  .12ص ،المرجع السابق ،سعد ا 
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فالحرّية  .الفردية أو مجموع المصالح الخاصّة سوىة ليست المصلحة العامّ نّإق فلنطالُم

في سعيهم لتحقيق مصالحهم أنّ الأفراد وامه قِ على اعتقادٍ أساسيةالاقتصادية تقوم بصفة 

 (1).قصد بخدمة المجتمع قومون في الوقت نفسه بدونيأحرار ـ وهم في ذلك ـ الشخصية 

 إذ ؛في هذا السياق أهميّة قلّية التعاقد لا يَمبدأ حرّ الإشارة إليه، أنّا تجدر ومّم

الشكل  مّضة التي تالحرّ إرادتهممن عقود وفق  ونؤيشاما  إبراممكنهم يُ الأفرادنّ أ

قصد بالموضوع حيث يُ ،ن بمقتضى القانونيْدَارتباط المتعاقِ أنّعليه  با يترتّمّم ،والموضوع

 .يه مبدأ الرضائيةلق عطلَيُالشكل ف أمّا، المعاملات يةرّحُو أ دية،ية العقْرّالُح

مبدأ سلطان الإرادة الذي ظهر في ظروف اقتصادية  ءان حتت غطاجيندر المبدآنوهذان 

رّية دأ الُححيث اكتملت صورته بازدهار مب ـ، كما ذكرنا سابقاـ  وسياسية خاصّة

كان قد و .(2)آثاره حدّدنشئ العقد وتُوحدها هي التي تُ الإرادة به أنّ قصدويُ ،الاقتصادية

 ،السياسية)ب  حياة المواطنين يضهو ف ،هذا النوع من العقود إلى حاجةاس في الن

 (3).العقد شريعة المتعاقدين نّعلى أساس أالتعاقد  رّيةوحُ( والاجتماعية الاقتصادية

بيل ه من قَولكنّ ،هأركان العقد وشروطُفيه ُ العقد السياسي تتوافرأنّ  :ة القولوصفو

 أوتلف عن آثار عقد الكفالة والوصاية تخ خاصّةا ب آثاررتِّالعقود الخاصّة التي تُ

 وشروطٌ ومدلولاتٌ له صيغٌو ،(يلفضوالعمل ) الأعمالتسيير  أوالاشتراط لمصلحة الغير 

 :دة منهاندرج حتته صور متعدّتو ،العقد السياسيب معروفاً أصبح وقد؛ عليه تدلّ وآثارٌ

ة وعقد الحكومة الخاص بتولي ،الدولة أةنشب العقد الاجتماعي الخاصّ ،العقد الدّستوري

 (5).بين العقد الاجتماعي وعقد الحكومة اًهناك فرقيجب التنويه بأنّ و( 4).السُّلطة
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 الإسلامي منهموقف الفقه و والحقيقة العقد السياسي بين الفرض: المبحث الخامس

إنّ نظرية العقد السياسي التي كانت قائمة على فكرة خيالية لم تُطبّق في الواقع 

والذي يميل الفقهاء إلى الانزواء في حدوده مردود عليه الآن بما يُفنّده، ويثبت أنّه بات 

اليا على نطاق واسع غير ذي قيمة بعد أن أصبح التصوّر أو الخيال مسألة مُعترف بها ح

في قيام الدولة والتطورات في المجالات المختلفة؛ وقد نشأت الدولة الإسلامية عن طريق 

 .العقد الذي يعتبره فقهاء المسلمين حقيقة وليس افتراضا

 العقد السياسي بين الفرض والحقيقة: المطلب الأول

 ،عاصرةالنظريات الُمإنّ الباحث الُمتقصّي لطبيعة العقد السياسي في التشريعات و

تجلّى له أنّ جوهر هذا العقد يقوم على أساس أنّ الجماعة السياسية والسُّلطة قد يَ

وأنّ الحاكم هو الآخر يتولّى سُلطاته من الأمّة أو الشعب نائبا  ،شأتا عن طريق العقدنَ

 .عنها أو عنه نتيجة لتعاقد حُرّ بينهما

 د افتراض،جرّما هو إلّا مُ "روسو"و "لوك"و "هوبز"م عنه والعقد الاجتماعي الذي تكلّ

غابرة لا برهان عليها في  ه على ما في مُخيّلتهم من تصوّر لحالة في عصورنوْلأنّهم بَ

ا بأنّه وقع اجتماع ثبُت تاريخيًلم يَ إذْ إلى الواقع، وتقوم على الخيال، التاريخ ولا تستندُ

 .جتمع سياسيقامة مُلاله عقودا فيما بينهم لإبرموا خِبين الناس أَ

ولكن  ،عظم فقهاء القانون الدّستوري على أنّ العقد السياسي عقد افتراضيومع إجماع مُ

وأسباب  "افتراض"قام يقتضي بيان معنى دون إفصاح عمّا يُقصد بعقد افتراضي، فإنّ الَم

 (1).استعماله وتطبيقاته

منظّمة، لأنّ العقد لا يُنتج عيّن يتطلّب وجود جماعة إنّ إبرام العقد لإقامة نظام مُ

وما يؤخذ على  ؛ه إلّا إذا كانت هناك نصوص حتدّد حقوق وواجبات الطرفينآثارَ

                                                           
 .20، صالمرجع السابق ،الشهاوي الحميد بدطارق ع . 1
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والخل  بين الدولة والحكومة، من جهة، ومن جهة  الحاكمهو إطلاقه لسُلطة  "هوبز"

أخرى يطالب بمنح السيادة للحاكم، وهذا يعني أنّ السُّلطة في يد الحاكم وليست في يد 

لدولة التي تفوّضها له، وبالتالي فإنّ تغيير الحاكم يعني فناء الدولة، وهذا عكس ما ا

 (1)."روسو"و "لوك"من  يتصوّره كلٌّ

ومن مميّزات مواقف هذا الفيلسوف وقوفُه إلى جانب الثورة الإنجليزية، فضلا عن أثر 

 .دلّا أنّه لم يسلم من النقإأفكاره على الثورة الأمريكية والفرنسية، 

وغالبا ما تكون من أجل إقامة نظم سياسية  ،فالعقود السياسية تقع في شكل عرضي

 .جديدة في إطار دولة سابقة

تلك القدرة على " :إلى أنّ التخيّل هو (Paul Veyne) "بول فين"يذهب و

، وعلى ذلك يجب أن نتفهّم التخيّل كبُعد يعتمد عليه الحوار الدائم بين "التأليف

وهو الذي يتبيّن لنا أنّه سِمة مميَّزة للتحرك السياسي فيما يتعلّق  ،تكارالموروث والاب

لأنّ الصورة ليست "وعلى أساس هذا الفهم يكون المتخيَّلُ أوّلا تفاعلا  ،بجانبه الثقافي

، فهو تفاعل بين الماضي والحاضر وإسقاط المستقبل، وتفاعل أيضا بين "سوى علاقة

لمجتمعات التي تمرُّ علاقتها من خلال غربال الوعي أو بين ا العناصر الاجتماعية،

 .المصوّر لكلٍّ منهما بالتبادل

في تاريخ التطور  هامّالعبت دورا  ،وكان الافتراض وسيلة شائعة في الشرائع القديمة

وأحدثت أثرَها الواسع المدّعى في شرائعها ونظُمها،  ،القانوني عند معظم الأمم المتقدّمة

ففي العصر الروماني لجأ  .ض بعضُ تلك الأهميّة في التشريعات الوضعيةولا يزال للافترا

وسِماته، كما استعملته إنجلترا  ا من شكلياتهبًتهرّ الرومان إلى التخيّل لتطوير قانونهم،

 .من أحكام جامدة ومعقّدةها التخلّص مّما في قانون توسيع الاختصاص مع في
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 (أي على الافتراض) طلقون عليهين وكانوا يُوقد لجأ إلى هذه الطريقة فُقهاء المسلم

 (1)".الحيلة الشرعية"اصطلاح 

ولعلّ أهمّ تطبيقات الافتراض تتجلى في نظرية العقد الاجتماعي، تلك النظرية التي 

والبداوة  الانتقال من حياة الفطرة الجماعة، وأنّتَفرضُ وجود حياة فطرية تسبق قيام 

 بناءً على عقد اجتماعي بين الأفراد بغية إقامة إلى حياة الجماعة المنظّمة قد تّم

 (2).الحاكمة السُّلطة

ولقد كان هدف الفلاسفة من اللجوء إلى هذا الافتراض القائم على التطور الذهني 

المخالف للواقع هو إيجاد تبرير للعلاقة التي ترب  بين الحكام والمحكومين، مع رسم 

 .للأفرادإطار نطاق الحقوق والحرّيات العامّة 

هم الأفراد الطبيعيون من ناحية، ومجموع الأفراد " روسو"وأطراف العقد عند 

يتخيّل الجماعة " روسو"كهيئة سياسية من ناحية أخرى، وبتعبير آخر فإنّ 

السياسية كما ولو كانت قد تكوّنت فعلا، ويُدخلها طرفا في العقد إلى جانب الأفراد 

تضى هذا العقد تنازلوا كُليّة دون حتفّظ عن الطبيعيين كطرف آخر، والأفراد بمق

جميع حقوقهم وحرّياتهم للمجموع، على أنّ هذا النزول لا يُفقِد الأفراد حرّياتهم 

وحقوقهم الطبيعية نهائيا، مقابل حصولهم على حقوق مدنية تُقرّرها لهم الجماعة 

قوق والحرّيات المدنيّة التي أقاموها، لأنّ وجود هذه الجماعة يفترض وجود هذه الح

 .المدنيّة، والتي ما قامت الجماعة أصلا إلّا لأجل حمايتها

والعقد هنا قائم على الحرّية، والحاكم يستمدّ سُلطته من الأمّة أو الشعب وينوب 

 (3)."جان جاك روسو"عنها أو عنه نتيجةً لتعاقد حرٍّ كما جاء في نظرية 
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ضحى حقيقة، وآية ذلك أنّ العقد إنّ العقد السياسي وإن بدا فرضا، إلّا أنّه أ

لترا وأنشؤوا أوّل السياسي الذي اتفق عليه الرعيل الأوّل الذين رحلوا عن إنج

وأعلنوا في ذلك العام أنّهم تعاهدوا على أن يجتمعوا  م7861عام  (أ.م.و) مستعمرة في

 .معا في مجتمع مدني واحد

 يالسياسمن العقد  الإسلاميموقف الفقه : المطلب الثاني

 دينة، وأصبحفي الم الإسلاميةالدولة  ، نشأتوالثانيةالأولى العقبة بعد بيعتي 

 أساس علىـ  هذه الدولةعليها  أقيمتالأساسية التي  هو اللبنة مبدأ المساواة الُمطلق

فالعقد هنا حقيقة  ،عن طريق العقدالإسلامية نشأت الدولة  أنّرى نومن ذلك ـ؛  منه

منهم  لأيٍّ ولا يجوز ،جميعاً لأطرافه مٌلز مُفهو  ، افتراضتاريخية لا مجاز فيها ولا

 .بالتزاماته الوفاءعدم 

من نشأت  وليس فرضا جدلياً ،عقد حقيقيٌ الإسلامالعقد في  نّإف ،ةمّومن ثَ

مُسبّقاً  علمُرضي الدخول في دينها يَ أومن عاش فيها  وكلُّ ،الإسلاميةالدولة  أساسه

وليس فيهم من هو خارج  ا أبناءُ الأمّةجميع مذا العقد هه وأطراف ،عليهما له وما 

 (1).هذا العقد
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 أساليب نشأة الدّساتير وتعديلها: الفصل الأوّل

 لتحديد الفرد أو الهيئة التي تملك السُّلطة الدّساتير تبعاًة أساليب نشأ عُتتنوّ

 ملكُيئة التي تَمة أو في الدولة والفرد أو الهالأصلية في الجماعة المنظّ التأسيسية

بسيادة عليا داخل  عُالتي تتمتّ ذاتهاـ أو هي ـ هو  ،الأصلية التأسيسية السُّلطة

لكيات التي أومن نوعية الِم، مُطلقةً لكيةًأو مِ، اًمُطلقاً لكيّنظام مَالن افإذا ك ؛الدولة

 ،لياشخص الملك هو صاحب السيادة العُ نّإف ،سادت في القرون القديمة والوسطى

 .من الشعب شاركةٍة مُى بالسُّلطة التأسيسية الأصلية دون أيّسمّيُ يملك ما من هوو

 أو ةللأمّ اًلكوأصبحت السيادة مُ ،(الشعب)مبدأ سيادة الأمّة سادَ وحيثُ

 (الأمّة)الشعب نّإف ـ، (الشعب)لي الأمّةبعض ممثّ ام إلّاكّوما الملوك أو الُح ـ الشعب

ويكون  ؛الأصلية التأسيسية السُّلطة ـ ور والتصورفي ظل هذا التطـ  هو الذي يملك

في وضع الدّستور باعتباره يملك  بالتالي هو وحده صاحب الحقّ( الأمّة) الشعب

 (1).التأسيسية بالكامل دون مشاركة الحاكم السُّلطة
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 الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدّساتير: المبحث الأوّل

مرتب  إلى حدّ كبير بظروف تاريخية من إنّ الحديث عن نشأة الدّساتير 

الُحكم الُمطلق،  ي القديم سادففناحية، وبالديمقراطية ومدى تبنّيها من ناحية أخرى؛

ولم تكن الديمقراطية معروفة، إلّا في أواخر القرن الثامن عشر، بعد أن نشأت 

 . وترعرعت في الفكر اليوناني وبدأت في الانتشار في دول العالم المعاصر

ذه الظروف التاريخية لِمبادئ الديمقراطية، مُرتبطةٌ بفكرة السيّادة في الدولة وحتديد ه

 .صاحبها الحقيقي

وقد تطوّرت أساليب نشأة الدّساتير تبعاً لتطوّر النظريات السياسية، فبعضُ 

 ثمّ ؛(النظريات التيوقراطية) النظريات اعتبَرت الُحكّام أصحاب سيادة في الدولة

حيث بدأ الحاكم يتنازل عن بعض سُلطاته في صورة منحة  تدريجي،حدث حتوٌّل 

وتطوّرَ هذا . في وضع الدّستور، أو تعاقد بين الحاكم والشعب مشاركتهللشعب، أو 

التحوّل أخيراً باعتبار أنّ الشعب مصدرَ السُّلطة في الدولة الحديثة وانفراده بوضع 

 .لجميع، حاكماً أو محكوماًالقواعد القانونية الأساسية التي يلتزم بها ا

وخصوصا نظرية ـ ولعبت النظريات الديمقراطية دورا كبيرا في هذا التحوّل، 

 ةصاحب السيادة، ومن ثّم وجعلهمبدأ حكم الشعب،  وإرساءِـ " جان جاك روسو"

تتحوّل أساليب نشأة الدّساتير من أسلوب المنحة أو العقد إلى أسلوب الجمعية 

 .تاء الشعبيالتأسيسية أو الاستف

 وقد وصف غالبية الفقهاء كلّا من أسلوب المنحة والعقد بالأساليب غير الديمقراطية،

 (1).وكلّا من أسلوب الجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبي بالأساليب الديمقراطية
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كما أنّ الحديث عن أساليب نشأة الدّساتير، يعني الحديث عن أساليب نشأة 

، وأنّ الدول التي (ها العُرفالتي مَنشؤُ) العُرفية ن الدّساتيرالدّساتير المكتوبة دو

حتترم إرادة الشعب تعتمد على الأساليب الديمقراطية في وضع الدّستور، غير أنّ 

تستعمل ، مستوى النُّضج السياسي إلى الشعب افيه التي لم يرقَ دول العالم المتخلّف

 (1).مقاسها وتطرحه للاستفتاء الشعبي لىهذه الأساليب الديمقراطية وتُعِدّ الدّستور ع

 أسلوب المنحة: الأوّل المطلب

عندما يَصدُر الدّستور في شكل منحة، يكون الحاكمُ قد تنازل عن بعض  

سُلطاته للشعب، لأنّ نشأة الدّستور في هذه الحالة تعود إلى الإرادة المنفردة للحاكم، 

 (2).وثيقة الدّستورالذي يُقرّر بمحض إرادته ودون أيّ إكراه منح 

ويتميّز هذا النوع من الدّساتير بكونه يُعَدّ بطريقة غير ديمقراطية، إذ تنعدم 

لحاكم إلى إضفاء الطابع الُمطلق على اويسعى من ورائه  فيه أيّة مشاركة شعبية،

وتنازل الحاكم عن بعض  ؛(3)حُكمه، ويتطلّع لدسترته بمنح الشعب دستورا صوريا

الدّستور عن طريق المنحة، لا يعني دائما أن تكون هذه المنحة أو سُلطاته من خلال 

يُمكن أن يكون هذا التنازل تلقائيا و بمحض إرادة  إذ ،هذا التنازل اختياريا محضا

 .عنه وحتت ضغ  شعبي واسع ا ـ رغماًغالبـ يمكن أن يكون  كماالحاكم، 

التي تكوّن في  فالظروف السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية هي

الغالب رأيا عامّا موجّها ذاتيا للمطالبة بتحقيق أهداف يشعر الشعب بضرورة 

، إذ يشعر بحرمانه منها، فيُدفع ، ومن ضمنها التمتّع ببعض الحقوقحتقيقها

 .الحاكم عادة إلى منح الدّستور
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ولعلّ التاريخ السياسي والدّستوري خير شاهد على أنّ الُحكّام لا يمنحون 

مُطلقة  دّستور إلّا حتت الضغ  الشعبي، لأنّه قلّما حتوّل الحاكم من صاحب سُلطةال

 (1).إلى صاحب سُلطة مقيّدة مختارا وبإرادة حرّة

م، 0101تور الفرنسي الصادر سنة الدّس ومن الأمثلة على هذا النوع من الدّساتير، نجدُ

قب هزيمة اليابان ودول الذي أُلغي عـ  م0115الياباني الصادر سنة  "ميجي" ستورود

م، 0500، ودستور موناكو سنة ـ (م0512 -م 0515)المحور في الحرب العالمية الثانية 

م؛ كما تبنّى هيلا 0101م، والدّستور البلغاري لسنة 0512والدّستور الروسي لعام 

م، والملك فؤاد عاهل 0510سنة  هذا النوع من الدّساتير سيلاسي ـ إمبراطور إثيوبيا ـ

 (2).م0551 سنة مصر

 فردةنوقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ صدور الدّستور في شكل منحة بالإرادة الُم 

للحاكم، يعطيه الحقّ في إلغائه أو سحبه أوتعديله، لأنّ من يملك الَمنح يملك الَمنع؛ 

يذهب أغلب الفقهاء في القانون الدّستوري ـ والذين يرون أنّ هناك حقوق  بينما

طت بالدّستور الممنوح ـ إلى أنّ هناك التزامات فُرضت على الحاكم، للشعب قد ارتب

فلا يحقّ له المساس بالدّستور والاعتداء عليه، لأنّ هذه التنازلات للشعب ليست 

شيئاجديدايتفضّل بها الحاكم على الشعب وإنّما إعادةٌ لحقوق طبيعية للشعب كان 

 (3).محروما منها

الحرّية  من غير المعقول أن يُعطى الحاكم كامل إذْ، صحّالأونرى أنّ الرأي الثاني هو 

 .في تعديل أو سحب أو إلغاء الدّستور الذي يُرتّب التزامات في ذمّته يجب الوفاء بها
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وإذا كان أغلب الفقهاء قد ربطوا بين وصف المنحة في وضع الدّساتير بالنظام  هذا؛

أنّ أسلوب المنحة في وضع الدّساتير  الملكي، فإنّ البعض الآخر لا يُقرّ ذلك ويذهب إلى

لا يظهر فق  في ظلّ النظام الملكي، بل في غيره كذلك، لأنّ مدلول المنحة أن ينشأ 

 .دستور بإرادة مُنفردة، وهي لمن له السُّلطة والسيادة الحقيقية في الدولة

غير فإنّه يبدو نظريا، لأنّ السُّلطة الحاكمة في ومنطقية هذا الرأي،  ورغم وجاهة

النظام الملكي لا تتنازل عن حقٍّ للشعب في شكل منحة، وإنّما تُشاركه فيها، بل 

 (1).تدعه يقرّر ما يشاء وبالأسلوب الذي يراه مناسبا

 (Le pacte)  أسلوب العقد: الثاني المطلب

في هذا الأسلوب لا ينفرد الحاكم بوضع الدّستور، ولا ينفرد الشعب بوضعه،  

 .إرادة الحاكم وإرادة الشعب: ور صادر عن توافق الإرادتينوإنّما يكون الدّست

كثر الأويَعتبر فقهاء القانون الدّستوري في العصر الحديث، أنّ طريقة العقد هي 

ديمقراطية، وبعبارة أصحّ خطوة إلى الأمام باتّجاه الديمقراطية، حيث أنّه بهذا 

ظهر فيه إرادة الشعب إلى الأسلوب ينشأ الدّستور باتّفاق بين الحاكم والشعب، وت

جانب إرادة الحاكم، فلا ينفرد الحاكم بوضع الدّستور دون أن ينال موافقة الشعب 

عليه؛ وبالمقابل فإنّه حين يقوم مُمثّلو الشعب بوضع مشروع الدّستور، ثُمّ يُقدّم للحاكم 

وبالتالي  (2).الذي يُصادق عليه، عندئذ يتطابق الإيجاب مع القَبول ويتمُّ إبرام العقد

يُعتبر هذا العقد انتقال من مرحلة انفراد الحاكم بوضع الدّستور إلى مرحلة انفراد 

الشعب في ذلك؛ وهي مرحلة تبدأ فيها ظاهرة استئثار الحاكم بالسُّلطة التي عرفت 

 (3).لسُلطان إرادة الشعب، ولكن ليس بشكل تامّ  العدّ التنازلي، فاسحةً المجال
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وب ـ لأوّل مرّة ـ كان نتيجة لنشوب ثورات في كلٍّ من إنّ ظهور هذا الأسل

، "جون سانتير"ثار الأشراف ضدّ الملك  م0502إنجلترا وفرنسا؛ ففي إنجلترا عام 

الذي يُعتبر مصدرا أساسيا للحقوق والحرّيات،  "العهد الأعظم"فأجبروه على توقيع 

جيمس "ع ثورة ضدّ الملك بعد اندلا م0215وبنفس الطريقة تّم وضع وثيقة الحقوق لعام 

، حيث اجتمع ممثّلون عن الشعب ووضعوا هذه الوثيقة التي قيّدت سُلطات "الثاني

 "وليام الأورنجي"الملك، وكفلت الحرّيات الأساسية للأفراد، وتّمت دعوة الأمير 

لتولّي العرش، على أساس الالتزام بالقيود الواردة في الوثيقة؛ وتُشكّل هاتان 

 .انبا مُهمّا من الدّستور الإنجليزي الذي يُعتبر دستورا عُرفياالوثيقتان ج

 م0111أمّا في فرنسا، فقد صدر أوّل دستور فيها بطريقة العقد إثر ثورة سنة 

، ووُضع مشروع دستور جديد من قِبل مجموعة مُنتخَبة من "شارل العاشر"ضدّ الملك 

 بما وردبِل أن يَق طرْشَـ  رشلتولّي الع "لويس فليب"طرف الشعب، ثمّ دُعي الأمير 

تّم استدعاؤه ملِكاً على الجمهورية الفرنسية؛  ،وبعد قبوله ـ في الدّستور الجديد

ويُعتبر ذلك مثالا حيّاً على إبرام العقود الرّضائية، حيث تّم التطابق بين إيجاب 

 (1).الشعب وقَبول الحاكم

وإنشائه بطُرق متعدّدة،  هذا ويتمّ إشراك الشعب مع الحاكم في وضع الدّستور 

 طوةيُعرض في خُ ثُمّ فقد يقوم الشعب بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدّستور،

 (2).تالية على الحاكم ليوافق عليه ويُصدّقه فيُصبح نافذا

وقد يُسنِد الشعب إلى مُمثّليه في المجلس النيابي المنتخَب إعداد مشروع الدّستور، 

فيُقرّه ويصير نافذا؛ وقد يتولّى هذه المهمّة البرلمان  ويُعرض فيما بعد على الحاكم
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 الأحادي أو المزدوج بالموافقة على مشروع الدّستور دون الرجوع إلى الشعب، ليُرفع

 (1).هذا المشروع بعد إقراره من البرلمان إلى الحاكم فيوافق عليه ويُصدّقه

 رنسي لسنةالدّستور الف: ومن أمثلة الدّساتير التي صدرت في شكل عقد

، الدّستور م0175لسنة ، الدّستور البلغاري م0111عام ل، الدّستور اليوناني م0511

الكويتي والسوداني الصادرين على التوالي عامي  ين، والدّستورم0552العراقي لعام 

 (2).ـ واللذَين  تّمت الإطلالة عليهما كصُور على العقد السياسيـ   م0571، م0525

ية لهذا الاتّفاق هي الطريق الذي يجتمع فيه ممثّلو الشعب إنّ الطريقة العمل

والإعلان عن بدأ  لتصديق عليهلإقرار مشروع الدّستور الذي يُعرض على الحاكم ل

 (3).، مثلما ورد في الدّساتير المذكورة آنفاتماماً نفاذه

تي ومن الطبيعي جدّا أنّ الجهة التي وَضعت مشروع الدّستور بشكله النهائي، هي ال

وبما أنّ مَن  ؛من موادّه أو أكثر يرجعُ الأمر إليها في تعديل أو سحب أو إلغاء مادّة

وضع الدّستور بشكله النهائي هما الحاكم والشعب، فإنّهما يشتركان معا، سواء في 

تعديل الدّستور أو سحبه أو إلغاء مادّة من موادّه، ويوافقان معا على ذلك، ولا يُمكن 

 (4).لى اتّخاذ الإجراءات السابقة بإرادته المنفردةللحاكم أن يلجأ إ

 ويرى بعض الكُتّاب أنّ كلا الطريقتين أو الأسلوبين يحملان السيادة الناقصة

ـ، ومن هنا اعتبَرهما الفقه الدّستوري من  للشعب ـ الذي هو صاحب السيادة الفعلية

 .الأساليب غير الديمقراطية في وضع الدّستور

 ما عدا الدول العريقة)العالم  ول، ود(م5101عدا تونس )عربية الدول ال كلّإنّ 
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الدّستور، وذلك من أجل أن  إلى أسلوب العقد السياسي لإعداد ، تلجأ(في الديمقراطية

يَخلِف الحاكمُ نفسَهُ في الُحكم، ويُضفي عليه نوعا من الشرعية الشكلية عن طريق 

وتعود أسباب هذا .اليب الديمقراطيةالاستفتاء الشعبي الذي يَدخُل حتت طائلة الأس

المزج إلى طبيعة الأنظمة السائدة في هذه الدول، ويبقى أسلوب العقد السياسي هو 

الغالب في وضع الدّساتير، حتى تتخلّص الشعوب من الأنظمة السياسية البائدة، 

 . ويُصبح الشعب هو السيد ومَصدرُ كلّ السُّلطات

لدّساتير من المزايا الإيجابية ـ باعتباره جسرا وإذا كان أسلوب العقد في نشأة ا

المشاركة والعمل الحركة ب ينتقل من خلاله الشعب من مرحلة السكون إلى مرحلة

التشاركي واتّخاذ القرار في قانونه الأساسي وتقرير ما يراه مناسبا تُجاه الحاكم ـ، 

 .فهو بالتالي خطوة هامّة من خطوات التطوّر الديمقراطي

ما يُوجَّه لهذا الأسلوب في نشأة الدّساتير من نقد، هو أنّ الحاكم وحده  إنّ أهمّ

كشخص عندما يُشارك الشعب في وضع الدّستور وإصداره، فإنّ إرادته تكافئ إرادات 

 (1).أفراد الشعب، وهذا لا يتماشى مع روح الديمقراطية الحقّة

                                                           
عداد وتعديل  أ نّ الذي ورد بالشرح والتفصيل في الفصل التمهيدي على أ ساس  راجع العقد الس ياسي. 1 معظم الدول المتخلفة والتي هي في طريق النمو ل زالت تعتمد في ا 

ليه شعوبها، وهللها للثقافة الّدس تورية، دساتيرها على العقد، ولم تبلغ بعد  ال ساليب الديمقراطية في ما عدا دس تور تونس ) ذلك بسبب عدم النضج الس ياسي الذي تفتقر ا 

 .(الذي أ عدّه المجلس التأ سيسي وصادق عليه واقتصر دور الحاكم على نشره في الوسائل الرسمية التونس ية ،م5101



 ـــ الفصل الأوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأوّل ـــــــــــــــــــــــــ تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

106 

 

 الأساليب الديمقراطية لنشأة الدّساتير: المبحث الثاني

لت الأفكار الديمقراطية في القرن الثامن عشر، أصبح من بعد أن ذاعت وتأصّ

ك وحده، ولا يجوز أيضا أن تكون موزعة السيادة لم تعد للحاكم أو الملِ م به أنّالمسلَّ

وما ، ة أو الشعب وحدهبين الحاكم وبين الشعب، بل يجب أن تكون السيادة للأمّ

 .ة صاحبة السيادة ومصدر السُّلطات جميعاللأمّن ولممثّ والسُّلطات إلّا الُحكّام

بما له من السيادة الكاملة، يجب أن  ،الشعب ت الآراء على أنّومن ثّمة استقرّ

ه بناء على هذا الدّستور يقوم الشعب بتفويض وحده بإنشاء دستور الدولة، لأنّ يستقلّ

 .الهيئات والسُّلطات التي تمارس الُحكم باسمه

ق الديمقراطي في الدول الديمقراطية يعترف للشعب وحده بالسُّلطة وهكذا صار التطبي

بواسطة ممثلين  ذلك تتمّ على أنّ، التأسيسية الأصلية، أي حقه في وضع الدّستور

بالأسلوب المباشر وبدون واسطة، ومن ثّمة  أوة وضع الدّستور، يصا لمهمّينتخبهم خصّ

أسلوب الجمعية  : تظهر في أسلوبينالأساليب الديمقراطية في إنشاء الدّساتير فإنّ

 .ية التأسيسية، وأسلوب الاستفتاء الدّستورينيابال

 سلوب الجمعية النيابية التأسيسيةأ :المطلب الأوّل

أسلوب الجمعية النيابية التأسيسية هو أكثر الأساليب الديمقراطية انتشارًا في 

وضع أو إنشاء في عنه  بوبانتخاب هيئة تنُيقوم الشعب  حيثوضع الدّساتير، 

 .وتُحَلُّينتهي دورها بإنجاز مهمتها و، الدّستور

وبناء على هذا الأسلوب، تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب إعداد  

 يصبحف ،تتولى ذات الجمعية إقراره بأغلبية أعضائها مّثُ ،مشروع الدّستور بقواعده

ه لأنّ ،ه صادر من الشعبتبر الدّستور وكأنّع، ويُقِبلهاد إقراره من الدّستور نافذا بمجرّ

 .لهمثّبة التي تُة وضعه للجمعية التأسيسية المنتخَل مهمّكَأوْ
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وهكذا ينتمي أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى نظام الديمقراطية غير 

ولكن هناك فارق بين  ؛حيث يحكم الشعب بواسطة نوابه ،المباشرة أو النيابية

 .(1)ية المنتخبة وبين البرلمانالجمعية التأسيس

القوانين  يعمل كسُلطة تشريعية تسنّوهو البرلمان أيضا منتخب من الشعب،  رغم أنّف

هذه  فإنّ ،العادية بناء على الدّستور الأعلى الذي أصدرته الجمعية التأسيسية

ل أساس وجود الجمعية التأسيسية أعلى من البرلمان، لأنها تضع الدّستور الذي يمثّ

 .التنفيذية والقضائيةتماما مثل السلطتين ، د نطاق اختصاصهالبرلمان ويحدّ

لطته التأسيسية يباشر الشعب سُ ،أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة في ظلّ، وإذن

في وضع الدّستور بأسلوب غير مباشر، عن طريق وبواسطة هذه الجمعية التأسيسية 

 .التي انتخبها الشعب لغرض إنشاء الدّستور

ات المتحدة ل استخدام لأسلوب الجمعية النيابية التأسيسية المنتخبة في الولايوكان أوّ

باستخدام هذا  الولايات قامت نماحيـ لالها عن انجلترا قعقب استـ  الأمريكية

وبعد احتاد هذه الولايات  ؛م0772الأسلوب في وضع دساتيرها، وذلك منذ عام 

(2)الأمريكية
سلوب في وضع الدّستور الاحتادي في جمعية استخدام ذات الأ تّم ،

على الجمعية  (Convention)أمريكا اسم ت وقد أطلق .م0717فيلادلفيا عام 

 .التأسيسية المنتخبة لوضع الدّستور

 ،بهذا الأسلوب الأمريكي لوضع الدّستور م0715أخذت فرنسا بعد ثورتها لعام  كما

نسا لفترة محدودة، سرعان ما حل الذي استعملته فر (Convention)ولكن اصطلاح 

من الجمعية النيابية التأسيسية ( من الناحية اللغوية) محل اصطلاح آخر أكثر دلالة

وقد استخدمت فرنسا أسلوب الجمعية  ؛(Assemblée constituante) هو اصطلاح

 .م0172، ودستور م0111، ودستور م0750النيابية التأسيسية في إنشاء دستور 
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باني عام اخدم في إنشاء الدّستور الي، فاستُأيضا سلوب خارج فرنساوشاع هذا الأ

والدّستور التشيكوسلوفاكي عام  ،م0517البلغاري عام و تور الايطاليوالدّس م0517

، ودستور الجزائر بعد الاستقلال (1)م0522لعام  ـ سابقاـ ودستور يوغوسلافيا  م0511

 (3).م5101 ـ الياسميندستور ـ  ودستور تونس الحالي، (2)م0521سنة 

 :نلاحظ على أسلوب الجمعية النيابية التأسيسية ما يلي ويبقى أنّ

هذه الجمعية المنتخبة ينحصر غرضها في وضع الدّستور بحكم  إذا كان الأصل أنّ

 دهاإعداالجمعية التأسيسية أثناء  ه قد حدث في فرنسا أنّإلّا أنّ ،"التأسيسية"صفتها 

صدر أحيانا تنهائيا، كانت تمارس الوظيفة التشريعية و إقرارهلمشروع الدّستور وقبل 

وقد حدث  ،قوانين عادية، بانتظار انتخاب البرلمان الجديد عقب إقرارها الدّستور

، وكذلك تلك التي م0111ذلك بالنسبة للجمعية التأسيسية المنتخبة بوضع دستور 

على سبيل معية ـ فقد مارست هذه الجم، 0172وضع دستور م ل0170خبت عام انتُ

السُّلطة التشريعية بجوار صفتها التأسيسية مدة أربع سنوات، لحين إقرارها  ـ المثال

تأسيسي المنتخب وهذا ما حدث أيضا بالنسبة للمجلس الوطني ال. (4)م0172لدستور 

، فقد كان يمارس الوظيفة التشريعية في انتظار م 5101عام  لوضع الدّستورفي تونس 

(5)الدّستور لمان الجديد عقب إقرارهتخاب البران
،
وليس ما يمنع من ذلك استثناء  

انتخاب البرلمان في ظل  انتظارفي حتت ضغ  ضرورة إقرار قوانين تستلزمها الظروف 

 (6).الجديد الدّستور

 أسلوب الاستفتاء الدّستوري: المطلب الثاني

 هـبنفس ب يقومالشع ة على الإطلاق، ذلك أنّــكثر ديمقراطيالأوهو الأسلوب 
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إلّا إذا  قانوناً ماًلز فمشروع الدّستور لا يكون نافذا ومُ ،ومباشرة بالموافقة على الدّستور

 .أي جمهور الناخبين أنفسهم ،وافق عليه الشعب مباشرة

أسلوب الجمعية التأسيسية ـ على خلاف الدّستوري أسلوب الاستفتاء  ومن ثّمة فإنّ

 ـ روع الدّستور وتقوم أيضا بإصداره نيابة عن الشعبالمنتخبة التي تقوم بإعداد مش

ب موافقة الشعب نفسه وبطريقة مباشرة على الدّستور ه يتطلّلأنّ ،ديمقراطية أكثرُ

يمارس " :والدّستور الذي سبقه 7/5م في المادّة 0552دستور عليه الجديد، كما نص 

 ".خبينالشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنت

حيث  ،ولذلك نجد أن أسلوب الاستفتاء الدّستوري هو تعبير عن الديمقراطية المباشرة

أي بواسطة مجلس ـ يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة، وليس بطريق غير مباشر 

 (1).ـ نيابي يمثله وينوب عنه

من  (Jean Jacques Rousseau) "جان  جاك روسو"وكان الفيلسوف الفرنسي 

ها هي المثل الأعلى للديمقراطية الحقيقية سين للديمقراطية المباشرة، لأنّالمتحم أشدّ

ى الديمقراطية أي نظام لا يتبنّ أنّ كان يرىفوالنتيجة الحتمية لمبدأ سيادة الشعب، 

" العقد الاجتماعي"قد عبّر روسو عن ذلك في كتابه ، ونظاما ديمقراطيا عدّالمباشرة لا يُ

بأنها تتنافى مع : "النيابية في إنجلترا واصفا إياهاأثناء هجومه على الحكومة 

ها لا تنتقل، فهي تكمن في السيادة لا يمكن تمثيلها لأنّ" :وأضاف..." الحرّية 

ونواب الشعب لا يمكن أن يكونوا ... الإرادات العامة، والإرادة لا يمكن تمثيلها 

 (2)...."لين له، فهم ليسوا إلّا مجرد مندوبين عنهممثّ

ولكن يجب الرجوع ما أمكن  ،منه يرى أن هذا النظام النيابي قد يكون لا مفرّ وكان

 .ة وعلى رأسها الدّستور قانون القوانينإلى الشعب لإقرار القوانين الهامّ

                                                           
 .017محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص . 1

 .511، 515، ص صالسابقالمرجع نعمان أ حمد الخطيب، . 2



 ـــ الفصل الأوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأوّل ـــــــــــــــــــــــــ تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

110 

 

أسلوب الاستفتاء ـ ومن واقع تجارب بعض الدول التي أخذت بهذا الأسلوب 

 :ما بشأن إعداد مشروع الدّستورهناك طريقتين يتم الاختيار بينه نجد أنّ ـ الشعبي

تنتخب جمعية نيابية تأسيسية يقتصر دورها على إعداد  :الأكثر استخداما ةالطريق

أسلوب في مثلما هو الحال ، وليس إقراره نهائيا)مشروع الدّستور وصياغته فق ، 

ا إقراره نهائيا أمّ ،(الجمعية النيابية التأسيسية كأسلوب مستقل من غير استفتاء

 .فهو مشروط بمواقفه أغلبية الشعب في الاستفتاء ،ون ملزما ودستورا نافذاليك

 مجرد لجنة حكومية فنية هو أن يقوم بإعداد مشروع الدّستور :ىخرالأ ةوالطريق

لتها الحكومة بإشراف مجلس الوزراء، ولها لجنة شكّ :أيْ ،(جمعية منتخبة تليس)

 (1).ء القانونيين في الشؤون الدّستوريةصفة فنية بمعنى أن أغلبية أعضائها من الخبرا

م الشعب في الاستفتاء، لز مشروع الحكومة لن يُ ولكن يمكن الرد على ذلك بأنّ

حكومية فنية، بل وضعته  لجنة مشروعا للدّستور لم تضعه بل يمكن أن نتصور أنّ

جمعية تأسيسية منتخبة، ومع ذلك قد يرفضه الشعب بالاستفتاء لاعتراضه على 

في فرنسا، حيث رفض  م0512وهو ما حدث لمشروع الدّستور سنة  ؛لموادبعض ا

 ،جمعية تأسيسية منتخبةقِبل الشعب في الاستفتاء هذا المشروع رغم وضعه من 

الأمر انتخاب جمعية تأسيسية ثانية وضعت مشروعا جديدًا، وافق عليه  تطلّبو

 (2).م0512أكتوبر  01الشعب في 

 ضعُاحتى ولو كان وـ  ستفتاء هو أسلوب ديمقراطي تماماأسلوب الا بأنّ وإذا سلّمنا

 ه من الأفضل أن يكون المشروع ذاته من عمل أنّ ، إلّاـ حكوميةً مشروع الدّستور لجنةً

بهذه الطريقة نصل إلى أسمى وه لأنّ ،حكوميةٍ لجنةٍ من وليس منتخبةٍ جمعيةٍ

ـ وضعته جمعية انتخبها مشروع الدّستورـ ، فالمشروع رقاهاالديمقراطية وأات درج

 .الاستفتاء وحدهب الشعب، ثم قام الشعب نفسه بالموافقة على هذا المشروع
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لإرادة الشعبية را تماما عن اعبّإعداد مشروع الدّستور من لجنة حكومية ليس مُأنّ مع 

شروط جوهرية حتى يكون هذا الاستفتاء  روعي فيها، اللهم إذا في الدول النامية

عن الإرادة الشعبية حقيقية وواعية، عدم التأثير الحكومي عن طريق تعبيرا سليما 

وسائل الإعلام، ترك حرية التعبير كاملة أثناء فترة التحضير للاستفتاء، إعطاء مهلة 

كافية لمناقشة المشروع، إعطاء فرصة للأحزاب المعارضة للتعبير عن رأيها في مشروع 

 (1).بار بجانب الحزب الحاكم أو الائتلافالدّستور والأخذ باقتراحاتها بعين الاعت

كما يلاحظ أن أسلوب الجمعية التأسيسية مقرونة بالاستفتاء الشعبي هو 

الأسلوب الذي يجعل وضع الدّستور مشاركة بين الجمعية التأسيسية والشعب أو 

أكثر الأساليب  هنّبل إالأكثر انتشارًا في العالم اليوم، وهيئات حكومية أخرى، 

أفضل من أسلوب وضع الدّستور بواسطة  كما أنّهية في وضع الدّستور، ديمقراط

الحكومة ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي، فهذا الأسلوب الأخير الذي أتبع في 

ديمقراطية من أسلوب الجمعية التأسيسية  أقلّ م0521فرنسا عند وضع دستور سنة 

 (2).المتبوعة بالاستفتاء

المقترح من ( دستور البرنامج) م0572نوفمبر  55در في دستور الجزائر الصا كما أنّ

طرف حزب جبهة التحرير الوطني، والذي وافقت الندوة الوطنية على مشروعه 

، وتّم التصويت عليه بالقبول من طرف الشعب في الاستفتاء م0572نوفمبر  2بتاريخ 

 .(3)م0572نوفمبر  05الذي نظم بتاريخ 

 ، ودستور(4)(القانونالدّستور) م0515فيفري  51ي ـادر فور الصـة للدّستـوكذلك بالنسب

وضع مشروع كل منهما لجنة حكومية فنية، ثم وافق الشعب على  م0552نوفمبر  51 

 (1).كل مشروع بالاستفتاء
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       قد وضع مشروعه مجلس الأمّة م0570وكما يلاحظ أن دستور مصر لعام 

ـ ثم وافق عليه الشعب في م 0521قت لعام وهو البرلمان المنتخب طبقا للدّستور المؤ ـ

مشروعه لجنة  تالثورة على دستور وضع ، هوالاستفتاء، وهناك مثال في مصر

تبقى مصر و. (2)م0522حكومية قبل أن ينفذ بمقتضى استفتاء الشعب وهو دستور 

إلى سقوط النظام وإلغاء دستور  م5100جانفي  52ت ثورة للثورات حيث أدّ امسرح

عداد دستور جديد وذلك بانتخاب البرلمان لجنة تأسيسية في البدء في ، وإم0570

ها بقرار محكمة القضاء حلّ ، ليتمّ(من أعضاء مجلس الشعب والشورى) م5105مارس 

ثم انتخاب  ،(3)بعد اعتبارها غير دستورية م5105الإداري في الحادي عشر من أفريل 

علان الدّستوري الصادر عن حسب الإ ـ لجنة تأسيسية ثانية لصياغة الدّستور

دخل و، م5105ديسمبر  52الذي اعتمد رسميا في  ـ(4)المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 .ة ستة أشهر فق دّلمز التنفيذ حيّ

 عزله وتّم ،، انقلب الجيش على الرئيس المنتخبم5101جوان  11بعد مظاهرات و

، ثمّ الخبراء وتعديلهمؤقتا حتى عرضه على هيئة من  م5105وتعطيل العمل بدستور 

 : تم تشكيل لجنتين

لجنة العشرة المكونة من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء القانون ـ 

 .واقتراح التعديلات 5105الدّستوري لدراسة دستور 

 اف المجتمعـل كل أطيمثِّتُة ـنعيّة مُـشخصي ن خمسينـة مـة الخمسين المكونـلجنـ 

، علما أن الرئيس المؤقت (5)عشر وإعداد التعديلات المقترحةلدراسة مقترحات لجنة ال

بتشكيل لجنة الخبراء،  5101جويلية  51أصدر قرارا جمهوريا في " عدلي منصور"
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 تّم، وكما أصدر قرارا بتشكل لجنة الخمسين في فاتح ديسمبر من نفس السنة

 (1).عتماده رسمياوا م5101ل في استفتاء في مطلع سنة التصويت على الدّستور المعدَّ

 الاستفتاء الدّستوري والاستفتاء السياسي: المطلب الثالث

ز الفقه الدّستوري بين الاستفتاء الدّستوري والاستفتاء في هذا الصدد يميِّ

السياسي، فالاستفتاء السياسي لا يكون لإرادة الشعب سوى دور سلبي يتمثل 

نة حكومية، ويوافق عليه الشعب في من قبل لج عدّبالموافقة على مشروع الدّستور الُم

وموافقة الشعب في هذا الاستفتاء ما هو  ؛ظروف يكون من الصعب عليه فعل غير ذلك

السُّلطة الُمطلقة لرئيس الدولة، في الواقع الحقيقي المتمثل  شكليٌّ لإخفاءإلا مظهر 

اليا الفاشية في ق لوضع الدّستور في ألمانيا النازية في عهد هتلر، وإيطبّوهذا الأسلوب طُ

 . غلب دول العالم الثالثأعهد موسوليني، وإسبانيا الدكتاتورية في عهد فرانكو، وفي 

ع بطريقة الاستفتاء ضِالدّستور قد وُ المعيار الحاسم للقول بأنّ ،فإنّوفي الحقيقة

هل هي هيئة )مشروع الدّستور المطروح للاستفتاء  عَضَن وَلا يتعلّق بمالدّستوري، 

الظروف التي جرى يتعلّق بوإنما  ،(أو لجنة حكومية أو حتى الحاكم نفسه ،منتخبة

 .فيها الاستفتاء

وكانت مرغمة  ةأمام استفتاء سياسي إذا كانت إرادة الشعب غير حرّ ناأنّ :فنقول

 .استفتاء دستوري في الحالة العكسية أمامبينما نكون  ؛على الموافقة

دستور الجمهورية  :يقة الاستفتاء الدّستوريضعت بطرومن أمثلة الدّساتير التي وُ

 .(2)م0521الخامسة لفرنسا عام 

 :هت عدة انتقادات لأسلوب الاستفتاء في وضع الدّستورجّوقد وُ
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مشروع  تضمّنهعجز معظم الناخبين أو المستفتين عن فهم الأحكام الدقيقة لما .

ة في الدول التي تفتقر ، خاصّـ نظرا لطبيعتها الفنيةـ المعروض للاستفتاء  الدّستور

 .وعي سياسي وحياة ديمقراطيةإلى شعوبها 

خصائص  أهمّ دمُّيُها مّم ،إضعاف سيطرة الأحزاب السياسية على هيئة الناخبين.

 .مةية الرأي ووجود معارضة سياسية منظّحرّفي الديمقراطية التقليدية المتمثلة 

دون أن تسبقه مناقشات تتيح الاستفتاء الدّستوري يجري غالبا  نّأ، ضف إلى ذلك.

 . (1)أحكامه علىعليه والوقوف  ىضمون الدّستور المستفتبمللشعب الإحاطة 
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 إعداد وتعديل الدّستور: المبحث الثالث

بسُلطة تدعى السُّلطة التأسيسية في  ، أنّه يتمّالأصل في إعداد الدّستور  

 .لس نيابي تأسيسيالأنظمة الديمقراطية، سواء من طرف الشعب أو جمعية أو مج

 السُّلطة التأسيسية :المطلب الأوّل

كسبه الصدارة الصفة التي تلحق عملًا أو جهازًا فتُ وهيالتأسيسية من الأساس، 

كسب والتأسيس يُ ؛وتكون له بمثابة القاعدة أو المبدأ ،على باقي الأعمال والأجهزة

يس ليس كمصدر ومصدر التأس ،كسب القانونيةا التشريع فيُالدّستورية، أمّ

 (1).التشريع

دستور  أيّ ة، إذ أنّمن سُلطة تقوم بتلك المهمّ نشاء أو وضع أي دستور لابدّولإ

ولا يمكن أن يأتي من فراغ، إذن هناك من يضع  ،لا يوجد بصورة تلقائية

طلق عليها السُّلطة التأسيسية والتي يكون الدّستور، والسُّلطة التي تقوم بذلك يُويُنشئُ

 (2).سبقية على الدّستور ولا تستمد وجودها منهلها الأ

 ،إذن فالسُّلطة التأسيسية هي السُّلطة التي تسمو على جميع السُّلطات في الدولة

والسُّلطة التأسيسية لا يمكن أن تكون  ؛وتنبثق منها مباشرة أو بطريق غير مباشر

 ،لديمقراطيةفي الأنظمة ا امصدرها لا يمكن أن يكون سوى واحد لأنّ ،سوى واحدة

السُّلطة التأسيسية لا يمكن  أنّ دَبيْ ؛الشعب، ومن ثّمة اكتسبت مدلولها الأمّة أو هوو

 (3).كمياحُيكون قيامها  ولكنّ ،ساتهاقائمة قياما فعليا في وجود الدولة ومؤسّ ظلّأن تَ

دولة أو لد الوْا مع مَويتزامن ذلك إمّ ،وتنشأ السُّلطة التأسيسية بمناسبة إعداد الدّستور

 .(سلميا أو عن طريق العنف)عند تغيير النظام السياسي القائم 

 ةــالدول لدة النشأة من وضع لآخر، فهي في الوضع الذي يصادف موْــوتختلف طبيع
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إرادة سياسية أو إدارية  عن كلّ أسس وبعيدٍمَوجود مُ بمعزل عن أيّ تنشأُ ،الجديد

ق لها صفة التأسيس إلّا عند حقّت تولا ،د مشيئة اجتماعيةبل بمجرّ ،أو نظامية

 .لة لإعداد الدّستورومن ثّمة تصبح مؤهّ ؛انعقادها

سواء سلميا أو  ـر النظام السياسي القائم ا بالنسبة للوضع الثاني الذي يصادف تغيّأمّ

 ل في الهيكل الدولتيقيامها يكون ضمن وجود ممأسس متمثّ ، فإنّـ عن طريق العنف

والتي أمرت  ،اأو في السُّلطة التأسيسية القائمة ذاتهَ ـ ير قانونيكان غ وإنْ ـ القائم

درجة استقلالية السُّلطة وسيادتها  وبالتالي فإنّ ؛(1)كانت غير شرعية بالتغيير وإنْ

نا الحرّية في الوضع الأوّل، فإنّ ع بُمطلقا نراها تتمتّستختلف من وضع لآخر، وإذا كنّ

 .ضع الثانيك في توافر ذلك لها في الوشكّنُ

 :ناتولها مهمّ ،السُّلطة التأسيسية تعني السُّلطة القانونية المتعلّقة بالدّستورو

يمكن أن يكون الدّستورعُرفيا  ؛ كماإعداد الدّستور، أو تعديل الدّستور الساري المفعول

 .أو جامدًا أو مكتوبا، مرناً

عُرفي الذي يعتبر دستورًا ال الدّستور)ل الدّستور تدريجيا ففي الحالة الأولى يتشكّ .

 ،بإجراءات عادية ذلكن مكِيُإذ إجراءات معينة،  باعتّإ، وتعديله لا يتطلب (مرناً

 .بعة في تعديل القانون العاديالمتّكتِلكَ 

يتعلّق بالدّستور المكتوب )دستوري  إعداد الدّستور وتعديل نصّفالحالة الثانية في ا أمّ.

 .نةإجراءات شكلية معيّب يتطلّ( والجامد جمودًا نسبيا

 السُّلطة التأسيسية الأصلية: المطلب الثاني

الأوّل،  التي لها القدرة على إنشاء الدّستور ـعادة الوظيفة  ـ السُّلطة تُحدَّد

السُّلطة التأسيسية الأصلية غير مقيدة بشرط، لأنّها تقوم بإعداد  ويُضاف غالباً بأنّ

مُطلقة وغير محدّدة،  سُلطةٌ فهي إذن؛ ..ستور جديد أو نظام قانوني جديدد
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ومستوحاة من العمل السياسي وليس العمل القانوني، بمعنى أنّه لا يوجد هناك معيار 

 (1).قانوني يتطلّب الاحترام

لك ، هي تِ(Original Constitutional Power)السُّلطة التأسيسية الأصلية  وبهذا فإنّ

الدولة، إذ تكون حرّة في عملها ولا تَخضُع  بإقامة الدّستور في السُّلطة التي تختصّ

 .لأيّ قاعدة أو مجموعة قواعد تُحدّد نشاطها الخلّاق

 سِيَازْ"كما أنّ بدايات ظهور فكرة السُّلطة التأسيسية يعود إلى فرنسا، وبالأخّص إلى 

Sieyès Abbe"  م، ويُعتبر0711عام " الطبقة الثالثة"الذي ذكرها في كتابه المشهور 

 Qu’est-ce: "من صاغ السُّلطة التأسيسية على شكل نظرية متكاملة في كتابهأوّل 

que le tiers état( "0711  م0715ـ)الدّستورية التأسيسية  ، وهو من ميزّ بين السُّلطة

 م شرعيتها وكَيانها من الدّستورهوالسُّلطة المعدِّلة والسُّلطات التي تستل

هذه الأخيرة تتدخّل لوضع دستور جديد يحكم  ؛ة،والسُّلطة التأسيسية الأصلي(2)نفسه

ـ؛ ومن ثّمة تكون هذه السُّلطة  (لغيأو أُ)الدولة ـ في الوقت الذي لا يوجد فيه دستور 

 (3).همّتها بالاستناد إلى أحكام دستور سابقها لم تباشر مُأصلية لأنّ

ر الذي سبقه، م، والدّستو0552من دستور  7/0الدّستور الجزائري في المادّة  وقد نصّ

 ".للشعب لكٌالسُّلطة التأسيسية مِ: "على أنّ

 السُّلطة التأسيسية الأصلية تتدخّل في  ذهب غالبية فقهاء القانون إلى أنّو

 :حالات أربع

عند ميلاد دولة جديدة، أو حصول إقليم مستعمَرٍ على  :الحالة الأولىففي 

السُّلطة التأسيسية الأصلية  استقلاله وتكوين دولة ناشئة، ففي هذه الحالة تتدخل

لتضع دستورًا للدولة الجديدة أو المستقلّة، وهذا ما قامت به بعض الدول التي 
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حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وهي كثيرة ومتعددة ونذكر على 

م، 0525حالة الجزائر عندما نالت استقلالها عن المستعمِر الفرنسي عام : سبيل المثال

م، وتّمت المصادقة عليه من 0521ث قامت الجمعية التأسيسية بإعداد دستور حي

 (1).طرف الشعب

فتقوم السُّلطة التأسيسية الأصلية بالتدخل، وذلك عند قيام ثورة  :الحالة الثانية في أما

في دولة قائمة لها دستور قائم، ويَنتجُ عن ذلك ضرورة وضع دستور  (2)أو انقلاب

لدّستور الذي كان قائما قبل الثورة أو الانقلاب؛ وهذا ما حصل في جديد بعد إلغاء ا

م المعدّل 0525ستور دم التي نتج عنها إلغاء 5100 - 5101تونس بعد ثورة الياسمين 

الذي كان مُطبّقا قبل الثورة، ووضع دستور جديد أصبح نافذا بعد موافقة المجلس 

 (3).الوطني التأسيسي عليه

فتتدخل السُّلطة التأسيسية في دولة قائمة لها دستور نافذ، إلّا  :الثةالحالة الثفي ا وأمّ

تغيّرا في نظام الُحكم  بُا يتطلّالواقع والظروف قد تغيّرت، مّم ها ترى أنّأنّ

وهو ما حدث للاتّحاد السوفياتي في (4)؛والإيديولوجية الفكرية السائدة في المجتمع

حيث شرعت في الإصلاحات السياسية  ،نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات

حاد الروسي وانفصال معظم حاد السوفيتي إلى الاتّوالاقتصادية مّما أدى إلى حتوّل الاتّ

حاد، والانتقال من النظام الشيوعي إلى النظام الرأسمالي، الجمهوريات عن الاتّ

مّ إعداد ثُ م،0571أفريل  05واعتماد التعددية السياسية وإلغاء الدّستور الصادر في 

 (5).م0551ديسمبر  05دستور جديد من قِبل الجمعية الدّستورية بتاريخ 

 وانتقل هذا التغيير إلى دول أوروبا الشرقية ودول أخرى من العالم بما فيها الجزائر
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دي جديد في معظم المجالات، م، وأُعِدَّ دستور تعد0572ّالتي أُلغي دستورها لعام 

 (1).م0515فبراير  51فتاء شعبي بتاريخ وتّمت المصادقة عليه في است

لست أدري أين يتجه : "آنذاك قائلا "جورج بوش الأب"وتساءل الرئيس الأمريكي 

والتحوّلات ( المعسكر الشرقي)بمناسبة انهيار الاحتاد السوفيتي " هذا العالم؟

 ة إلىـية الثنائـة التي عرفها العالم الشرقي، والانتقال من القطبيـالسياسية الاقتصادي

 .مه الولايات المتحدة الأمريكيةالقطب الأحادي الذي تتزعّ

حد دولتان بشكل حيث تنشأ دولة جديدة عندما تتّ :الحالة الرابعة في وأخيرا

م، 0111حاد السويسري عام م، والات0717ّعام  أ.م.وفيدرالي، كما حدث في 

في حالة تفكّك الدولة م؛ أو 0521والجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر عام 

الاحتادية، كما حدث عقب الانفصال بين سوريا ومصر، وانهيار الجمهورية العربية 

المتحدة؛ كذلك نشأت العديد من الدول بعد تفكّك وانهيار الاحتاد السوفييتي، 

تتمثل  في هذه الأخيرة وتفكّك يوغوسلافيا في منطقة البلقان، وظهور كيانات جديدة

 (2)...كرواتيادولة البوسنة والهرسك، ودولة صربيا، و في كل من دولة

 تعديل الدّستور: المطلب الثالث

ما من دستور يبقى كما نشأ، مصيره دائما متعلّق : "يقول نابليون بونابرت

مرفوض، إذ أنّه من غير المنطقي  فالجمود الُمطلق للدساتير أمرٌ". بالرجال وبالظروف

ي دولة بالثبات والجمود، فلا بُدّ لهذا النظام من مواكبة أن يتّسم النظام الدّستوري لأ

التطور المستمر الذي يفرضه تغيّر الأشخاص الواضعين للدّستور أو الدّساتير، 

والخاضعين لهذا النظام الدّستوري، والذي يفرضه أيضا تغيّر الظروف التي رافقت 

 . نشأة هذا النظام الدّستوري

 ودـللدّستور، ويرى أنّ جم ود الُمطلقـرفض فكرة الجمه يُجمع على ـالفق لذلك فإنّ
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 :، وذلك لاعتبارين أحدُهما سياسي والآخر قانونيالدّستور هو جمود نسبي ليس إلّا

الدّستور الذي هو صميم النظام الدّستوري والسياسي في  :فمن الناحية السياسية

تصادية والاجتماعية الدولة، ليس سوى التعبير أو الانعكاس للظروف السياسية والاق

وهذه  الظروف بطبيعة الحال متغيّرة مع  والثقافية في وقت معين، لمجتمع معين،

الزمن، ولذلك كان طبيعيا أن يتغيّر النظام السياسي والدّستوري بتغيّرها، وإلّا 

 .حصلت فجوة بين نصوص الدّستور والواقع المطبَّق عليه

للدّستور تتعارض مع مبدأ سيادة  ود الُمطلقفإنّ فكرة الجم :ومن الناحية القانونية

الأمّة، لأنّ الجمود الُمطلق يعني تنازل الأمّة عن سلطتها التأسيسية بصفة أبدية، 

ومن المسلّم به أيضا، إمكانية  .زئيا أو كلّياوبالتالي لم يَعُد بإمكانها تعديل الدّستور جُ

 .وضرورة خضوع جميع الدّساتير للتعديل

العُرفية لا يطرح أيّ مشكلة، لأنّه يمكن تعديلها  عديل الدّساتيروالحقيقة أن ت

عن طريق أعراف دستورية جديدة، أو عن طريق وثائق دستورية مكتوبة؛ كذلك الأمر 

فيما يتعلّق بالدّساتير المرنة التي يمكن تعديلها بسهولة بنفس الإجراءات التي تُلغى 

سألة الأساسية تتعلّق بالدّساتير المكتوبة الم ولكنّ؛ أو تعدَّل بها القوانين العادية

يتعلّق بهذا النوع  الجامدة، التي يتطلب تعديلها إجراءات وشكليات خاصّة؛ وفيما

، إذْ تهتم (1)الأخير من الدّساتير، فإنّ أصول تعديلها تختلف من دستور إلى آخر

درجة  عقيد إلىالسهولة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، والت: بوجه عام بتفادي أمرين

 (2).ي إلى إحباط كل محاولة تعديلؤدّالجمود، التي من شأنها أن ت

 الجهة المختصة بتعديل الدّستور: الفرع الأوّل

أشرنا في بحث أساليب نشأة الدّساتير إلى أنّ وضع دستور يتطلّب وجود هيئة 

لتأسيسية مختلفة عن الهيئات الحاكمة في الدولة، وهي التي يطلق عليها السُّلطة ا
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تها في الأصلية، لتمييزها عن السُّلطة التأسيسية المشتقّة أو المنشأة التي تنحصر مهمّ

 (1).الدّستورذاتُ  تعديل الدّستور حسب القواعد والكيفية التي حدّدها

 السُّلطة التأسيسية المنشأة: الفرع الثاني

هي السُّلطة السُّلطة التي يُناط بها أمر تعديل أو مراجعة الدّستور،  نّإ

التأسيسية المشتقة أو الُمنشأة؛ وسّميت كذلك لأنّها سُلطة مشتقة من الدّستور، أو 

وإجراءات ونطاق عملها،  نصوصُه تشكيلها أُنشئت بموجب الدّستور الذي حدّدت

الحرّية في مهمتها في وضع  على خلاف السُّلطة التأسيسية الأصلية التي تملك مُطلق

 (2).تنظيم أحكامه، دون الالتزام بأية نصوص وقواعد مسبقةأو إنشاء الدّستور و

أو المؤسّسة  (Pouvoir constituant dérivé)السُّلطة التأسيسية المشتقة إنّ 

(constitué ) هي التي لها القدرة على تعديل الدّستور الذي سبق التأسيس له، وهذا

يلتبس بالمصطلح السابق  ة، والذيالمصطلح هو مَخرج النقاش السياسي للثورة الفرنسي

 (3).ي لنصوص كاملة واستبدالها بأخرىخصوصا إذا تعلّق الأمر بالتعديل الكلّ

الدّستور، فذهب بعضهم إلى  بتعديل المختصة السُّلطة حول الفقهاء وقد اختلف

ضرورة الموافقة الاجتماعية للشعب على تعديل الدّستور، إذ رأوا في التعديل تعبيرا 

الذي قامت عليه الجماعة السياسية وأساس منح السُّلطات  الاجتماعي عن فكرة العقد

للحاكم؛ ولّما كان هذا العقد لم يتمّ إبرامه إلّا بإجماع إرادة أفراد الجماعة، فإنّ 

 .تعديله لا يتمّ إلا بذات الطريقة، أي يتطلّب الموافقة الاجتماعية من جانب الأفراد

 . وص فأنّ هذه الطريقة يستحيل أن تطبقونظرا لاستحالة الإجماع بهذا الخص

وذهب رأي آخر إلى أنّ تعديل الدّستور حقّ يعود للشعب ذاته، باعتباره 

     صاحب السيادة، ودون أن يتقيّد بأي إجراء معين، فهو يستطيع أن ينيب عنه 
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في ـ إن شاء ـ مُمثّليه في إجراء التعديل، أو أن يقوم هو نفسه بهذه المهمة، والاكتفاء 

 .  التعديل عند توافر الأغلبية

هذه الآراء مردود عليها، حيث ساد الرأي القائل بإعطاء حقّ تعديل  أنّ إلّا

الدّستور للسُّلطة التي ينصّ عليها الدّستور نفسه وفقا لإجراءات محدّدة، أو تعود هذه 

أن تعود  السُّلطة إلى جمعية تأسيسية تُنتخب حصريا للقيام بهذا الأمر؛ وأخيرا يمكن

هذه السُّلطة للشعب نفسه، وذلك من خلال موافقته على التعديل بعد طرحه عليه 

 (1).باستفتاء شعبي

أثناء إعداد ( المنتخبة أو المعينة)لقد فرضت السُّلطة التأسيسية الأصلية 

السُّلطة التأسيسية المشتقّة،  ـ لا يمكن تجاوزها ـ على الدّستور حدودا ماديةً وصياغة

هدفُها منعُ من يتولّى هذه السُّلطة من السماح بتعديل مواد دستورية أو بنودٍ وكان 

 كلُّ تعديل للدّستور أن يمسّ ، أي أنّه يُحظَر(الصمّاء) تسمّى بالمواد أو البنود الأبدية

 (2).التي تشكل هويتهوعلى العناصر الأساسية للنظام الدّستوري  اًل تعديّيُشكِّ بها،أو

ء الألمان بين السُّلطة التأسيسية الأصلية التي تستطيع فعل كل فقهاالز ويميِّ

ستمدّ سُلطتها من ، والسُّلطة التأسيسية المشتقة التي تَ(عتبر ثورية حقاإذ تُ) شيء

 (3).الدّستور الذي تُعدّله

وتختفي السُّلطة التأسيسية الأصلية من مسرح الحياة السياسية بمجرد وضع 

، وعند قيامها بهذه المهمّة، (4) وحيدة التي قامت من أجلهاالدّستور، وهي المهمة ال

ا تضع بعض القيود الشكلية والموضوعية على السُّلطة التأسيسية المشتقة، والتي فإنّه

سُلطة إعداد الدّستور، وتختلف  (5)ر بعض قواعد الدّستور التي تضعهاغيّعن طريقها تُ
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الدّستور حسب القواعد الموضوعة من  دّلطبيعتها عن طبيعة السُّلطة المشتقة التي تُع

 .طرف هذا الأخير، مع المراقبة الدّستورية الحصرية في التطبيق الدقيق لهذه القواعد

 الهيئة التي تزاول السُّلطة المنشأة: الفرع الثالث

تختلف الدّساتير في حتديد الهيئة أو الجهة التي تزاول السُّلطة التأسيسية 

 :في هذا السياق، يُمكن أن نميز ثلاث حالات، و(المشتقة)المنشأة 

فبعض الدّساتير يمكن أن تُسنِد هذه السُّلطة إلى البرلمان أو إلى البرلمان والحكومة، 

والبعض يُسندها إلى جمعية تأسيسية منتخبة لهذه المهمّة، والبعض الآخر يُسندها إلى 

 (1).الشعب وذلك بطريقة الاستفتاء الشعبي

 نالبرلما: أوّلًا

تُسنِد الكثير من الدّساتير إلى البرلمان حقّ ممارسة السُّلطة التأسيسية المنشأة 

من أجل تعديل الدّستور، ولكن وفقا لإجراءات خاصّة مغايرة للإجراءات المتّبعة في 

م، 0125جوان  01تعديل القوانين العادية، مثال ذلك الدّستور الفرنسي الصادر في 

، والدّستور (2)ل إلى مجلس الأمّة مع موافقة الإمبراطوروكِل مهمّة التعديالذي يُ

بشرط موافقة  الأمير  على إمكانية تعديل الدّستور م الذي ينص0525ُّالكويتي لعام 

تختلف عن الأغلبية المطلوبة  لّب الدّستور توافر أغلبية خاصّةوقد يتط؛ ومجلس الأمّة

 .لتعديل القوانين العادية

فا من مجلسين، فيشترط الدّستور أن يجتمع البرلمان بمجلسيه في وإذا كان البرلمان مؤلَّ

هيئة مؤتمر، مع اشتراط أغلبية خاصّة لإقرار التعديل؛ وهذا ما كان معمولا به في 

، وكذلك ما نصّ عليه (3)م0172فرنسا في ظلّ دستور الجمهورية الثالثة الصادر عام 

التي تشترط ثلاثة " 072"في المادّة  م0552نوفمبر  51الدّستور الجزائري الصادر في 

 )أرباع 
 

أو يَشترط أغلبية في كلا  ؛(4)أعضاء غرفتي البرلمان لاعتماد التعديل( 
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م تصويت مجلسي البرلمان 0515حيث يَشترط دستور  ،المجلسين، كما في ألمانيا

 )الأعضاء  بأكثرية ثلثي( المجلس الفيدرالي ومجلس الأقاليم)
 

 .منهما في كلّ (

وقد تفرض بعض الدّساتير ضرورة انتخاب برلمان جديد يباشر عملية تعديل الدّستور، 

ضرورة "منه  010م، حيث فرضت المادّة 0511كالدّستور البلجيكي الحالي لعام 

لإقرار التعديل تعديل الدّستور مع الملك، ويشترط انتخاب برلمان جديد يتولى مهمّة 

 )ثلثي حضور
 

 أغلبية وموافقة ،"ضاء في كلا المجلسين اللذين يشكلان البرلمانالأع (

 )ثلثي
 

 .الأعضاء الحاضرين (

في وهناك أمثلة عديدة على الهيئات التي تتناول السُّلطات المنشأة، وخصوصا 

أوروبا وفي الدول ذات الشكل الفيدرالي، إذ يتطلب الدّستور موافقة برلمانات دول 

التي تشترط نفاذ  "أ.م.و"ذهبت إليه المادّة الخامسة من دستور  الولايات؛ وهذا ما

إمّا : بإحدى طريقتين يقترحها الكونغرس التعديل واعتباره كجزء من الدّستور

 )بموافقة المجالس التشريعية
 

 )الولايات، أو موافقة المؤتمرات في (  
 

 (1).الولايات(  

 الجمعية التأسيسية: ثانياً

عض الدّساتير حق ممارسة السُّلطة التأسيسية المنشأة إلى جمعية تمنح ب

م، 0111الدّستور الفرنسي  كما فيتأسيسية تُنتخب خصّيصا لإجراء تعديل الدّستور، 

 (2).ومعظم دساتير الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دساتير دول أمريكا اللاتينية

 (الاستفتاء الشعبي)الشعب:ثالثاً

 وذلك لدّساتير مهمة السُّلطة التأسيسية المنشأة إلى الشعب ذاته،تُعطي بعض ا

 .بموافقته على تعديل الدّستور حتى يصبح التعديل نافذًا

بإعداد  و لجنة منتخبة، أو جمعية تأسيسيةأ في مثل هذه الحالة يقوم البرلمان،

 ذاـاتُّبع هد ـه؛ وقــمشروع التعديل، ثمّ يُطرح هذه المشروع على الشعب لأخذ موافقت
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 (1).الأسلوب في سويسرا بشأن تعديل الدّستور الاتّحادي ودساتير الولايات

ه إذا كان أصل التعديل ع بأنّم، يتوق0521ّدستور فرنسا الحالي الصادر سنة  كما أنّ

، فإنّ الاستفتاء الشعبي يكون إجباريا؛ بينما إذا كان أصلُ (اقتراح التعديل)برلمانياً 

، فلرئيس الجمهورية خَيارٌ بين طريقتين للمصادقة (مشروع التعديل) التعديل حكومياً

إمّا عن طريق الاستفتاء الشعبي، أو عن طريق المجلسين التشريعيين  :على التعديل

 )بأغلبية )المجتمعين في مؤتمر ويُصوّتان مع بعضها 
 

وتؤكد  ؛(أصوات الأعضاء( 

 م، عدا تعديلا0521ميع تعديلات دستور التجربة  بأنّ طريقة المؤتمر استُعملت لج

م حول اختزال العهدة الرئاسية إلى خمس سنوات 5111أكتوبر  5هو تعديل  اواحد

 (2).، الذي أخضع للاستفتاء الشعبيQuinquennat)الخماسية )

 أصلنة تعديل الدّستور: المطلب الرابع

ل من لدن أيّة لكي يحتفظ الدّستور بعُلُوّه، يجب أن يكون بعيدا عن أيّ تدخ

جهة كانت، لذلك لا بدّ أن تُحترم في هذه الحالة السُّلطة التي قامت بإعداد 

الدّستور، وبالتالي فإن السُّلطة المشتقّة لا يمكنها أن تراجع ـ بالتعديل أو الإلغاء أو 

حُكم من أحكام الدّستور، ولا يمكن أن يُعقد لها ذلك، ولضرورات  الزيادة ـ أيَّ

ذهب البعض  إذبل أكثر من ذلك، .استخلاف السُّلطة المشتقّة في التعديل عملية أجيز

الكونغرس الأمريكي كإلى وجوب اعتماد الأشكال نفسها التي اعتمدت عند الإعداد، 

يُتَرك للمجالس  يل عن طريق تقديم مشاريع تعديلاتالذي قام ببعث إجراءات التعد

 .المنتخبَة عبر الولايات مناقشتُها

أ توازي الأشكال المعروف بالقانون الإداري، والمبني على قاعدتين إنّ مبد

الثانية بالإجراءات المتّبعة في  الأولى بالسُّلطة صاحبة القرار، وتتعلّق أساسيتين تتعلّق

 .إصدار القرار
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في حالة سكوت الدّستور عن تعديله، تُتَّبع : وتتلخص نظرية الأشكال المتماثلة في أنّه

 .قة نفسُها التي اتُّبِعت لوضعهلتعديله الطري

في بعض كتاباته عن  "جان جاك روسو"هذه النظرية أصلَها في آراءٍ جاء بها  دُجِوتَ

م، حيث قرّر أنّ ما يناقض طبيعة الأشياء في الجماعة، أن 0775حكومة بولونيا سنة 

مع ا يتفق تفرض الأمّة على نفسها قوانين لا تستطيع سحبها أو تعديلها، ولكن مّم

 سحب هذه القوانين أو تعدّلها، إلّاالأمّة لا تستطيع أن ت هذه الطبيعة ومع المنطق أنّ

 .طبقا لنفس الشكل الرسمي الذي أصدرتها فيه

م العراقي المؤقت قضية تعديله؛ وإذا 0521أوت  57وعلى سبيل المثال أغفل دستور 

إلى مجلس الوزراء بعد  طبّقنا هذا المبدأ على هذا الدّستور، فإنّ أمر تعديله يعود

تصديق مجلس السيادة، لأنّ إقامة هذا الدّستور كانت بهذه الأشكال، ولأنّ القوة 

 (1).السياسية كانت بيد مجلس الوزراء ومجلس السيادة

ولهذا كانت علاقة السُّلطة التأسيسية بمسألة التعديل استثنائية متعلّقة ببعض 

يعود فيها الفصل إلى الأمّة مباشرة، لأنّها لا الدّستور، والتي  في ائل الجوهريةالمس

 (2).تتعلّق بأحكام السُّلطة ولكن بمبادئ الدولة والأمّة
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 إجراءات تعديل الدّستور: المبحث الرابع

والتي تختلف عن  ـ إنّ الإجراءات الواجب إتّباعها لتعديل الدّستور

تعلّق بالأوضاع والظروف ت ـ الإجراءات العادية المتّبعة لتعديل القوانين العادية

 .السياسية المحيطة بالدولة، وكذلك ترجع إلى بعض الاعتبارات التقنية الأخرى

فإنّ ذلك يكمن في طبيعة النظام السياسي  :للأوضاع والظروف السياسية فبالنسبة.

القائم في الدولة، فإذا كانت الدولة تعتنق النظام البرلماني، فيجب أن تأخذ في 

الحكومة والبرلمان، وإذا كانت الدولة مركّبة على  ـ د تعديل الدّستورعن ـالحسبان 

شكل اتّحاد مركزي أو فيدرالي، فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار الدول الداخلة في 

من الشعب والبرلمان عندما يكون النظام  الاتّحاد، أو أن يوضع نصب الأعين كلٌّ

 .قراطيالسياسي السائد في الدولة هو النظام شبه الديم

فهي التي تأخذ بمبدأ توازي الأشكال أو تماثل  :لجوانب التقنيةل أمّا بالنسبة.

الأشكال، بمعنى أنّ الإجراءات والأصول التي اتُّبعت عند وضع الدّستور والسُّلطة 

 ؛الُمخوّل لها بذلك، هي نفسُها التي يجب أن تُعتمد عند اللجوء لتعديل هذا الدّستور

اك استثناء، حيث تُنشِأُ السُّلطة التأسيسية الأصلية سُلطة هذا كأصل، ولكن هن

ناط بها تعديل الدّستور؛ فمثلا إذا قامت بإعداد الدّستور جمعيةٌ تأسيسية مشتقة، يُ

تأسيسية منتخبة، وتّم عرضُه على الشعب في استفتاء دستوري، فإنّ تعديله لا يَتمُّ 

وعرضه بعد ذلك  مشروع التعديل، إلّا بذات الطريقة، أي بانتخاب جمعية لإعداد

 .(1)على الشعب لإقراره في استفتاء دستوري

إنّ ـة في تعديل الدّساتير، فـومهما اختلفت وتعدّدت الإجراءات والطّرق المتبّع

 .أيّ تعديل دستوري يجب أن يُمرّ بمراحل محدّدة قبل إقراره بصفته النهائية
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من خلال تتبُّع المراحل التي يمرُّ  يمكن حصر هذه الشروط والإجراءات الُمشدّدة

مرحلة اقتراح التعديل، مرحلة إقرار مبدأ  :بها التعديل الدّستوري وهي أربع

 .ومرحلة إقرار التعديل نهائيا التعديل، مرحلة إعداد التعديل،

 مرحلة اقتراح التعديل: المطلب الأوّل

ويمكن أن تتقاسم  ع،كثيرة التنوّ لولًايبدو من خلال دساتير الدول أنّ هناك حُ 

حتتكر سُلطة  أن لاعدّة هيئات أو سُلطات حقّ اقتراح التعديل أو المبادرة بالتعديل، و

 (1).واحدة هذا الاقتراح، لأنّه بإمكانها تعطيل تعديل دستوري بالغ الأهمية

للحكومة والبرلمان  أوللبرلمان،  أو قد يتقرّرُ اقتراح تعديل الدّستور للحكومة،ف

 .د يتقرّرُ للشعبمعا، وق

حين يتقرّر تعديل الدّستور للحكومة، فإنّ هذه الأخيرة وحدها تستطيع اقتراح  فأمّا. 

هذا التعديل، ويتحقّق ذلك في الدّساتير التي تعمل على تقوية السُّلطة التنفيذية من 

م الذي 0572 الجزائر لسنة ومن أمثلة هذه الدّساتير دستور. (2)بين السُّلطات الأخرى

الأمين العام لحزب جبهة التحرير )خَوّل هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية 

، نظرا للمكانة الدّستورية التي يحتلُّها الحزب الواحد ـ باعتباره حزب (الوطني

أراد أن يركِّز هذا الاختصاص في يد  إذْالقيادة ـ، لا سيّما حقَّه في تعديل الدّستور، 

ؤول في الحزب، قبل أن يكون أوّل مسؤول في رئيس الجمهورية باعتباره أوّل مس

 ،، ورفض أي مشروع تعديلالدولة، وأن يحتكر هذا الاختصاص من أجل مُعارضيه

 .ولكن لا يخدم النظام الذي يمثّلُه رئيس الجمهورية ويتبنّاه الشعب وممثّليه،

 فية ـس المسلك، حيث جعل أسمى سُلطم الجزائري نف0515 وسَلكَ الُمشرِّع في دستور
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الدولة ـ كقاعدة عامّة ـ تملك حقّ المبادرة بتعديل الدّستور، وقد كرّس هذا الدّستور 

عدّة عناصر من النظام الرئاسي الكلاسيكي، من أجل تدعيم وتقوية مركز رئيس 

من ـ باعتباره مفتاح قُبّة النظام ومحوره ـ هو  الجمهوريةرئيس الجمهورية، وبذلك ف

 (1).م0515 ستورمن د 021طبقا للمادّة ون أيّة مشاركة ديملك هذا الاختصاص وحده 

م، وقبلها 0512م، ودستور اليابان الصادر عام 0511وكذا دستور البرتغال الصادر عام 

 ( 2).م0125سلكت فرنسا هذا الاتّجاه في دستورها الصادر عام 

  ده هو الذيإذا تقرّر حقّ اقتراح تعديل الدّستور للبرلمان، فإنّ البرلمان وح وأمّا. 

يستطيع اقتراح هذا التعديل، ويتقرّرُ ذلك الحقّ في الدول التي تعمل على تقوية 

م، 0750السُّلطة التشريعية، كما كان الحال في فرنسا في ظلّ دستورها الصادر عام 

م، والأرجنتين وكولومبيا 0717والولايات المتحدّة الأمريكية في دستورها لعام 

وتُبيّنُ التجربة  .(3)راغواي وفنزويلا والاتّحاد السوفياتي سابقاوالإكوادور وشيلي وبا

 (4).بأنّه من الصعب جدّا قبول تعديل الدّستور إذا لم توافق عليه الحكومة

تعديل للحكومة والبرلمان معا في الدول التي تأخذ بمبدأ اليتقرّرُ حق المبادرة ب وقد. 

، وعدم تركيز الاختصاص في سُلطة التشريعية والتنفيذية ةالتعاون بين السُّلط

 (5).معيّنة

ومن أمثلة الدّساتير التي جعلت حقّ اقتراح تعديل الدّستور حقّا مشتركا بين 

السّلطتين التشريعية والتنفيذية ـ حيث يحقُّ لكلٍّ منهما التقدّم باقتراح تعديل 

مهورية م الجزائري الذي منح هذا الحقّ لكلٍّ من رئيس الج0521الدّستورـ دستور
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والأغلبية الُمطلقة للمجلس الوطني، وبذلك يكون الُمشرِّع الدّستوري قد كرّس 

 (1).الاختصاص المزدوج لتعديل الدّستور

م في قضيّة التّعديل 0521م نفس الطّريق الذي سَلكهُ دستور 0552وقد انتهج دستور 

يكون قد  بذلكمن خلال توسيع اختصاص المبادرة بالتعديل إلى مُمثّلي الشعب، وهو 

سلك الطريق الأكثر رواجا في الدّول الأكثر ممارسة للدّيمقراطية، حيث تّم توزيع هذا 

 )ومن الدّستورـ  071ـ طبقا للمادّة الاختصاص بين كلٍّ من رئيس الجمهورية 
 

 )

 .منه077هيئة مؤتمر طبقا للمادّة  أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا في

م ـ اللذان قضَيا بحقّ البرلمان 0552م و0521لص بأنّه ما عدا دستوري ومن ثَمّ نستخ

إلى جانب رئيس الجمهورية في المبادرة بتعديل الدّستورـ، فقد حُرم ممثّلو الشّعب من 

، ويرجع ذلك إلى الآفاق (م0515م و0572)ممارسة هذا الاختصاص في باقي الدّساتير 

 (2).فها كلُّ هذه الدّساتيرالمستقبلية المتباينة التي كانت تستهد

قد أقرّ اقتراحا غير مباشر  أنّه، (م0552دستور ) لكن ما يؤخذ على الدّستور الأخير

للبرلمان، ذلك أنّ مبادرة هذا الأخير بالتعديل الدّستوري لا ينتُجُ أثرُه بشكل مباشر أو 

لى المشروع فوري، مثلما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية، بمعنى أنّ الموافقة ع

من قِبل أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا على النحو السابق ذكره في المادّة 

، لا يعني تمرير المشروع مباشرة على الشعب من أجل الاستفتاء، ومن ثَمّ الإقرار 077

من الدّستور قد منحت اختصاص استشارة الشعب عن  77/1لأنّ المادّة  ،النّهائي له

لرئيس الجمهورية وحده، ومنه فإنّ مُمثّلي الشعب قد حرمهم  طريق الاستفتاء

 .الدّستور من هذا الاختصاص بصفة مستقلّة

 بـأنّ المبادرة البرلمانيــة بتعديل م0552 ستورمن د 077مادّة ـا السبب ذكرت الولهذ
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الدّستور يتعيـن أن تُعرض على رئيس الجمهورية، لأنّ هذا الأخير وحده هو الذي 

لكنّ الأمر لا ينتهي عند هذا الحدّ، بل . (1)لطة اللجوء إلى الاستفتاء الشعبييملك سُ

 )يمكن لثلاثة أرباع : "إنّ ذات المادّة قد ذكرت
 

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين ( 

معا، أن يُبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهورية، الذي يُمكنه عرضُه 

    فإمّا أن يقبل رئيس الجمهورية اقتراح تعديل الدّستور. (2)"بيعلى الاستفتاء الشع

ـ أو يرفض  072ـ وله الخيار أن يَعر ضه على الاستفتاء الشعبي، أو يلجأ إلى المادّة 

اقتراح البرلمان بتعديله، لأنّ صلاحيات رئيس الجمهورية واسعة ومركزه قوي في سُلّم 

من الدّستور،  055لشعبي الوطني وفقا للمادّة الدولة، ويمكن أن يقرّر حلّ المجلس ا

 ) ثلث وعزل
 

على عمله وينقص  هذا الإجراء أعضاء مجلس الأمّة، وبالتالي يؤثّر(  

 .ويُحدث نوعا من اللاستقرار المؤسساتي من فعّاليته

ي يُبادر به البرلمان فموافقة رئيس الجمهورية على اقتراح تعديل الدّستور الذ

" أَرْدُون فيليب" يتصبح غير مُجدية حسب الفقيه الدّستوري الفرنس ضرورية وإلّا

(Philippe Ardant) المذكور سابقا. 

 077د في المادّة الواقع أنّ البرلمان لم يُبادر باقتراح تعديل الدّستور وفق النّصاب الوارو

 .مهوريةولم يتمّ ذلك إلّا بإيعاز من رئيس الج م إلى يومنا هذا،0552سنة  من دستور

م القائد بعد ياقباقتراح التعديل  يتمّفي دستور جمهورية إيران الإسلامية و 

 ة ــه لرئيس الجمهوريـالتشاور مع مُجمّع تشخيص مصلحة النظام ـ وفق حكم موجّ

 ،(تعديل الدستور)باقتراح المواد التي يلزم إعادة النظر فيها أو تكميل الدستور بها 

 (3).دة النظروالدعوة لتشكيل مجلس إعا
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م، 0512م و0172لبرلمان والحكومة أيضا في ظلّ دستوري فرنسا لوقد يتقرّر هذا الحقّ 

وهولندا ومصر  ،(سابقا) وتشيكوسلوفاكيا ،وإسبانيا ،(سابقا)وألمانيا الغربية ،وبلجيكا

 (1).والأردن

يتقرّر حقّ اقتراح تعديل الدّستور للشعب مباشرة، حيث يُمكن  يمكن أن كما. 

حيث  ،لمواطنين المبادرة بطلب تعديل الدّستور، ولكنّ هذا الافتراض نادرٌ جدّال

دائية م، أين طالبت المجالس الابت0751حدث ذلك في فرنسا في ظلّ دستور 

 .للمواطنين باقتراح تعديله

وفي سويسرا وبعض الولايات في أمريكا الشمالية، تأتي المبادرة من الشعب، حيث 

ريضة حتمل عددا من التوقيعات التي يشترطها الدّستور الذي يُجبِر يُفتحُ الإجراء بع

 (2).المجالس التشريعية على فحص مشروع تعديل الدّستور أو إخضاعه للاستفتاء

أن يتقرّر اقتراح التعديل لنواب الشعب أو البرلمان، ففي تركيا يُقترح  أيضا ويمكن. 

 ) ا لا يقلّ عن ثلثالتعديل الدستوري كتابيا مّم
 

إجمالي عدد أعضاء الجمعية ( 

لكونغرس تعديل الدستور  ـ عندما وفي الولايات المتحدّة، يقترح ا. (3)الوطنية الكبرى

 )ثلثا  يرى
 

على طلب  ، أو يدعو بناءـ الأعضاء في كلّ من المجلسين ضرورة ذلك( 

 )المجالس التشريعية لثلثي 
 

 (4).مؤتمر لاقتراح التعديلات إلى عقد الولايات المتعدّدة( 
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 .510م، ص0521
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 مرحلة إقرار مبدأ التعديل: المطلب الثاني

إقرار مبدأ التعديل يعني الموافقة من حيث المبدأ عن إجراء التعديل دون 

، أو بمعنى أدقّ تقرير ما إذا كانت هناك حاجة أو (1)الدخول في تفصيلاته أو صياغته

تّجاه السائد في الدّساتير هو إعطاء البرلمان والا. ضرورة لتعديل الدّستور أصلا أم لا

ؤهَّل لاتّخاذ المحقّ التقرير في مدى ضرورة التعديل، لأنّ البرلمان هو مُمثِّل الشعب، و

 (3).، أو جمعية خاصّة أو الشعب عن طريق الاستفتاء(2)القرار المبدئي في هذا الشأن

 الجزائري م0521عديل، دستور ومن أمثلة الدّساتير التي أناطت بالبرلمان إقرار الت

الذي خوّل هذا الاختصاص للمجلس الوطني، يمارسُه بطريقة في منتهى الدّيمقراطية، 

، فإنّ المؤسِّس (051و 055في المادّتين ) الجزائري م0572أمّا بالنسبة لدستور 

 (4).الدّستوري لم يفرّق بين إقرار اقتراح التعديل والإقرار النهائي لتعديل الدّستور

الجزائرية فقد أجمعت على أنّ المناقشة والموافقة  الانفتاح الاقتصادينظام أمّا دساتير 

 .المبدئية على مشروع التعديل الدّستوري هو من اختصاص ممثّلي الشعب

م فإنّ 0515لكنّ الفرق البارز بين النّظامين يتعلّق بتشكيلة البرلمان، فطبقا لدستور 

م 0552دستور  عكستصاص المجلس الشعبي الوطني، الموافقة على المشروع من اخ

    (5).الذي انفرد باستحداث مجلس الأمّة كغرفة ثانية إلى جانب المجلس السابق

وفي ظلّ هذه الحالة الأخيرة يتعيّنُ حصول المشروع على موافقة كلا المجلسين، 

 رارـور والإقـل الدّستـرار اقتراح تعديـن إقـز بيـم يميّـإنّ الُمشرِّع الدّستوري لـوبذلك ف

 .م0552م و 0515النهائي للتعديل في دستوري 

                                                           
 .202، 202طيب، المرجع السابق، ص صنعمان أ حمد الخ  .1

 .115رابح  أ حس ، المرجع السابق، ص. 2

3. Philippe Ardant, Op.cit, P77.  

.115رابح  أ حس ، المرجع السابق، ص . 4 

.122، صنفسهالمرجع  . 5 
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م 0127م، 0111م، 0750نفس الشيء ينطبق على الدّساتير الفرنسية الصادرة أعوام 

 (1).والنرويجي ، وكذا الدّستور البلجيكي والدانمركيم0512و

موافقة كما أنّ هناك بعض الدّساتير تتطلّب بالإضافة إلى موافقة البرلمان 

الدّساتير التي تميل إلى الأخذ ببعض مظاهر  الشعب على مبدأ التعديل وهي

أو شبه المباشِرة، كما هو الشأن في دساتير بعض ولايات  ة المباشِرةــالديمقراطي

 (2).الاتّحاد الأمريكي والسويسري

 مرحلة إعداد التعديل: المطلب الثالث

دها من أجل الإعداد لتعديل تختلف الدّساتير في الأساليب التي تعتم 

الدّستور، فقد تنُصّ على انتخاب هيئة تنحصر مهمّتها في الإعداد وحتضير اقتراح 

م، 0111م وعام 0751التعديل، كما جرى عليه الحال في الدّستور الفرنسي لعام 

م، ودساتير بعض ولايات الاتّحاد الأمريكي 0111ودستور الأرجنتين لعام 

لأسلوب دون شكّ يجعل طرق تعديل الدّساتير أكثر جمودا والسويسري ـ وهذا ا

 :ـ، وقد يُعهد إلى البرلمان بمهمّة الإعداد مع بعض الشروط وتعقيدا

مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر من أجل التحضير للتعديل، مثلما تطلّبَهُ  كاجتماع ـ

 .م0551م، ودستور رومانيا الصادر عام 0172الدّستور الفرنسي لعام 

أغلبية خاصّة عند مناقشة التعديل، أو عند التصويت على صحّة  أو حضور ـ

 .(كولومبياوالمكسيك، )في دساتير كما  القرارات الصادرة منه،

 أيضا حلّ البرلمان القائم وانتخاب برلمان جديد يتولّى مهمّة التعديل، وقد يُشترط ـ

 البلجيكي الصادر بعد نهاية م، والدّستور0510الدّستور الإسباني الصادر عام ما في ك

                                                           
.55نزيه رعد، المرجع السابق، ص . 1 

 .202عمان أ حمد الخطيب، المرجع السابق، صن. 2
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 (1).الحرب العالمية الأولى، والدّستور الهولندي

 .(2)دستور إيران تأييد إعداد التعديل والمصادقة عليه من قِبل القائد ـ ويشترط

إعداد التعديل في تركيا موافقة رئيس الجمهورية، وفي حالة عدم  ـ كما يتطلّب

 (3).لإعادة النظر فيه ىعية الوطنية الكبرالموافقة يعاد مشروع التعديل إلى الجم

 مرحلة إقرار التعديل نهائيا: المطلب الرابع

لمعظم دساتير العالم، فإنّ مهمّة إقرار التعديل بصيغته النهائية تعود  وفقاً 

 .لذات السُّلطة التي قامت بمهمّة إعدادا التعديل

ا، قد تكون الهيئة المنتخبة وتبعا لذلك فإن السُّلطة المختصّة بإقرار التعديل نهائي

، كما (4)خصّيصا لمهمّة التعديل، وقد تكون السُّلطة التشريعية مع وجود شروط خاصّة

م؛ بحيث إذا 0552م، ودستور 0515، ودستور الجزائري م0572هو الحال في دستور

مشروع أيّ تعديل لا يمسّ البتّة في الدستورين الأخيرين رأى المجلس الدّستوري 

العامّة التي حتكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان وحرّيات المواطنين،  المبادئ

ولا يمسُّ بالتوازنات الأساسية للسُلطات والمؤسّسات الدّستورية وعلّل رأيه، أمكن 

 )لرئيس الجمهورية أن يُصدر التعديل الدّستوري متى أحرز 
 

أصوات أعضاء ( 

 )و  م0515ر المجلس الشّعبي الوطني بالنسبة لدستو
 

أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ( 

 (5).م0552بالنسبة لدستور 

فإنّ هذا الأسلوب في الموافقة على النص ": "بوكرا إدريس"وعلى حدّ تعبير الدكتور 

 ريــة وثبات تفوّق الرئيس، وهيمنتـهوإصداره، لا يمكن فهمه سوى في سياق استمرا

                                                           
 .207، 202نعمان أ حمد الخطيب، المرجع السابق، ص صو 51ع السابق، صنزيه رعد، المرج. 1

يران ال سلامية، المرجع السابق 077المادّة . 2  .م  دس تور جمهورية ا 

 .055، 051م  دس تور جمهورية تركيا، المرجع السابق، ص ص 072المادّة . 3

 .51نزيه رعد، المرجع السابق، ص. 4

 .م0552الجمهورية الجزائرية م  دس تور  072المادّة وم 0515 رية الجزائريةالجمهو  م  دس تور 021المادّة . 5
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 (1)".اد الشعب صاحب السُّلطة التأسيسيةعملية تعديل الدّستور، باستبع على

 ة للشعب عنـه النهائيـة إقرار التعديل بصفتـوقد تعطي بعض الدّساتير سُلط

م الجزائري، الذي تبنّى هذه 0521، كما هو الحال في دستور (2)طريق الاستفتاء

تأى وكذلك إذا ار. (3)الطريقة للإقرار النهائي للتعديل، وهي طريقة الاستفتاء الشعبي

المجلس الدّستوري أنّ مشروع التعديل لا يمسّ بالمبادئ والأحكام الواردة في المادّة 

م، وعلّل رأيه، يجعل الاستفتاء 0552من دستور  072م والمادّة 0515من دستور  021

أمرا اختياريا أو جوازيا لرئيس الجمهورية، وفي الحالة العكسية لما نصّت عليه كلّ 

تين وبمفهوم المخالفة، يصبح الأمر إجباريا أمام رئيس الجمهورية من المادّتين السابق

 (4).في عرض مشروع التعديل على الاستفتاء الشعبي

وهذا ينطبق أيضا على دساتير معظم الولايات المتحدّة الأمريكية والسويسرية، 

 (5).م، حيث يُعرض مشروع التعديل للاستفتاء الشعبي0570والدّستور المصري لعام 

أنّه خيّر رئيس الجمهورية في  سن ما فعل المشرّع الدّستوري الجزائري،وأح

مشروع تعديل الدّستور بين مصادقة البرلمان ضمن شروط محدّدة، أو عَرضِه للاستفتاء 

رية في انتهاج هذا الشعبي بعد استشارة المجلس الدّستوري، وللرئيس السُّلطة التقدي

قوق والحرّيات أو العكس، حسب ما تقتضيه من أجل إقرار بعض الح المسعى أو ذاك

 .الُمنوّه بها آنفا المصلحة العامّة للبلاد والمحافظة على التوازنات الأساسية

كما يوجب الدّستور الإيراني أن يحصل مشروع إعادة النظر في الدستور على موافقة 

 (1).الأكثرية المطلقة للمشاركين في الاستفتاء العام

                                                           
 .125رابح  أ حس ، المرجع السابق، ص. 1

 .51نزيه رعد، المرجع السابق، ص. 2

 .121رابح  أ حس ، المرجع السابق، ص. 3

 .120المرجع نفسه، ص. 4

 .207نعمان أ حمد الخطيب، المرجع السابق، ص. 5
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 )مشروع تعديل في تركيا أغلبية ثلاثة أخماس ويتطلّب اعتماد أي 
 

إجمالي عدد ( 

أعضاء الجمعية الوطنية باقتراع سرّي، وفي الحالة المخالفة يعرض مشروع التعديل 

للاستفتاء الشعبي، وهناك حالة أخرى يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يُعيد 

لنظر فيه، وهنا نكون أمام مشروع تعديل الدستور للجمعية الوطنية الكبرى لإعادة ا

 (2).مجموعة من الإجراءات

 57م إلى تعديلات بلغت 0717أمّا الدستور الأمريكي الذي تعرّض منذ صدوره عام 

 :، فيقترح فيه الكونغرس ـ لتصبح التعديلات قانونية ـ طريقتين(3)تعديلا

 ) :عندما تتم الموافقة عليها بواسطة المجالس التشريعية بـ :ـ الأولى
 

 .الولايات( 

 )بواسطة المؤتمرات بثلاثة أرباع  :والثانيةـ 
 

الولايات، مع التحفّظ على بعض ( 

 (4).المواد بالنسبة لتعديل الدّستور

 

                                                                                                                                                                          
يران ال سلامية، المرجع السابق م  077المادّة . 1  .دس تور جمهورية ا 

 .055، 051م  دس تور جمهورية تركيا، المرجع السابق، ص ص 072راجع المادّة . 2

 : وراجع تفاصيل التعديلات في. 10م، ص5101، بيروت، لبنان، 0نعمت عبد الله مكي، حقوق ال نسان والحرّيات العامّة، طورامز محمد عمار . 3

Taking sides: Clashing views on controversial political issues, edited, selected and with introductions by George McKenna, 

and Stanley Feingold, 11th edition, Dushkin/McGraw Hill, U.S.A, 1999. 

 .510أ ، المرجع السابق، ص.م.م  دس تور و 2أ نظر المادّة . 4
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 أنواع الدّساتير :الفصل الثاني

تختلف الدّساتير وتتعدّدُ أنواعها باختلاف وتعدّد الزاوية التي ينظر منها 

من جهة واختيار، أو المحافظة على الدستور  نظام الُحكم في الدولة التي تُبيِّنُإليها و

 .الذي ينسجم مع وضعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى

المرفوقة بالقوانين ( المدوّنة)الدساتير العرفية والمكتوبة  وسنتعرّض في هذا الفصل إلى

 .امدة التي تختلف في كيفيات التعديلالعضوية التي تكمّلها، ثمّ الدساتير المرنة والج

والمتبنّاة في الأنظمة )ثمّ نعرّج على الدساتير القانونية التي تتضمّن قواعد قانونية 

، ودساتير البرنامج التي تجمع بين الطابع القانوني والسياسي (الليبرالية خاصّة

فقية التي تنشأ ، دون أن ننسى الدساتير التوا(والمعمول بها في الأنظمة الاشتراكية)

 .على أعقاب أزمة دستورية وتكون دساتير إجماع

بالحديث عن الدستور البرلماني الذي يحقّق التوازن بين السلطة وننهي هذا الفصل 

التنفيذية والتشريعية، مرورا بالدستور الرّئاسي الذي يحصر السلطات التنفيذية في يد 

 .الطبيعة المزدوجةالرئيس وأخيرا الدستور البرلماني الرئاسي ذو 
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 الدّستوريوالعرف  الدّساتير العرفية: المبحث الأوّل

نّ أهمّ التقسيمات التي تبنّاها الفقه الدّستوري في شرح أنواع الدّساتير، تنطلق إ

 :من زاويتين

مدوّنةً في وثيقة واحدة رسمية  ستورالأولى بالكتابة، حيثُ تكون نُصوص الدّ تتعلّق .

 (1).مكتوبا عَدّ الدّستورأو عدّة وثائق، ويُ

ر وأمّا الثانية، فتتعلّقُ بالثّبات أو التّعديل، إذ يُمكن أن تكون فيها نصوص الدّست.

 (2).عُرفيا غير مُدرجة في وثيقة رسمية، وفي هذه الحالة يُعَدّ الدّستور

 :وتنقسم الدّساتير إلى عدّة أنواع، سنتطرّق في سياقنا هذا إلى نوعين أساسين

 (Constitutions coutumières)الدّساتير العُرفية    : الأوّل المطلب

، هي التي تستمدُّ غالبية أحكامها من (العُرفية)إنّ الدّساتير غير المدوَّنة 

العُرف بشكل رئيسي وبطريقة تلقائية، فلا يتدخّل الشارع في إصدارها، ولا تصدر في 

 (3).العُرفية ساتير تسمية الدّساتيروثيقة رسمية، ويُطلِق جانب من الفقه على هذه الدّ

العُرفي يتضمّن معيارا ماديا يحتوي على جميع الأحكام المتعلّقة بتنظيم  فالدّستور

السُّلطات العمومية وسيرها، بدون ضرورة تدخّل السُّلطة المؤسِّسة الخاصّة، أو حتديد 

 أو( نصوص غير مكتوبة، عادات، تقاليد وأعراف)إجراءات خاصّة للتّعديل 

الحاكمة  هذه الأحكام اكتسبت الرُّكن المعنوي عن طريق استمرار الهيئات. (4)الممارسة

 ة عُرفيةـفي تطبيقها والسير على مقتضاها والاعتقاد بإلزامها، فأصبحت قاعدة أساسي

                                                           
 .212طيب، المرجع السابق، صنعمان أ حمد الخ . 1

 .75حازم صباح حميد، المرجع السابق، ص. 2

 .217نعمان أ حمد الخطيب، المرجع السابق، ص. 3

4. Pierre Esplugas, Christophe Euzet, Stéphane Mouton et Jaques Viguier, Droit constitutionnel, 4e édition, Ellipses édition 

Marketing, Paris, 2008, P64. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأوّل ــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

140 

 

 (1).واجبة الإتّباع، ما لم تُلغَى أو تعدّل بقاعدة عُرفية دستورية مماثلة

الكيان الصين، )الدّساتير المرنة ـ  ية في بعض الدّول ـالعُرف وتوجد الدّساتير

 .وهي نتاج للتاريخ السياسي لإنجلترا ،(، نيوزلنداالصهيوني

المتعلّقة  ـ العُرفي يضمّ جميع القواعد ـ مهما كانت طبيعتها وقيمتها فالدّستور

رة بتنظيم وسير عمل السُّلطات العمومية، هذا الجمع العُرفي يسمح بتنمية متطوّ

 (2).ومستدامة للنظام البرلماني في بريطانيا العظمى

وإلى جانب هذه الأخيرة وبعض الدّول المذكورة سابقا، توجد المملكة العربية السعودية 

مع وجود عدّة قواعد مكتوبة تنظّم  ،اللتان حتكمانهما قواعد عُرفية ،وسلطنة عُمان

 (3).ظام الأساسي للدّولةبعض ميادين سير المؤسسات فيها وهو ما يعُرف بالنّ

العُرفي غير المدوّن في العصر  ويكاد يكون الدّستور البريطاني المثال الوحيد للدّستور

إنجلترا نشأت  الغالبية العظمى من القواعد الدّستورية المطبقة في الحديث، لأنّ

، ونظام المجلسين ،نظام الملكي؛ فالالأعراف والتقاليد والقضاء وتطورت استنادا إلى

 وتعيين زعيم حزب الأغلبية البرلمانية ،ونظام الثنائية الحزبية ،وامتيازات التاج

 .من المبادئ الدّستورية تجد أساسها في الأعراف الدّستورية وغيرهارئيسا للوزراء، 

وإلى جانب الأحكام الدّستورية غير المدونة في إنجلترا، توجد هناك بعض الوثائق 

ت تصدر عن أحد الملوك بشكل امتيازات يمنحها للشعب الخطية القليلة التي كان

 :،أهمها(4)وتعدّ من أقدم الوثائق الدّستورية

   Magna Carta  م0502وثيقة العهد الأعظم الصادرة عام  ـ

                                                           
 .71حازم صباح حميد، المرجع السابق، ص. 1

2. Pierre Esplugas, Christophe Euzet, Stéphane Mouton et Jaques Viguier, Op cit, P65. 

3. Philippe Ardant، Institutions politiques et droit constitutionnel, 8èmeédition, éditions Delta LGDJ, Paris, 1997, P59 

 .71ازم صباح حميد، المرجع السابق، صح. 4
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  Petitions of rights  م0251قانون ملتمس الحقوق الصادر عام  ـ

  Bill of rights              م0215وثيقة الحقوق الصادرة عام  ـ

 Act of Setllement   م0710الصادر عام  ـ قانون ثورات العرش

 Act of Parlement    م0500قانون البرلمان الصادر عام  ـ

 Regency Bill       م0517قانون الوصايا على العرش الصادر عام  ـ

  م0515قانون تقييد اختصاصات مجلس اللوردات الصادر عام  ـ

 (1).م0521ساء الحق في عضوية مجلس اللوردات الصادر عام قانون إعطاء الن ـ

وتختص هذه الوثائق المكتوبة فق  ببعض النواحي الدّستورية، ولا تؤلف نظاما 

دستوريا، كذلك فإن بعض الحقوق مثل الحق في حرية التجمعات وتكوين الأحزاب 

 .وثيقة مدونةة السياسية مضمونة ومصونة في إنجلترا بالرغم من عدم ذكرها في أيّ

أن أي نظام للحقوق والحريات لا يمكن أن يستمر إذا لم تكن بفالإنجليز يعتقدون 

الدفاع عن الحقوق  غالبية أفراد المجتمع حريصة على الحفاظ عليه، ولهذا فإنّ

 (2).بل على ترسيخ تقاليد وأعراف يحترمها الجميع ،ونظامها ينمّ عن وجود نصوص

ة في ها مدونّفهي أيضا من القواعد الناشئة عن العُرف، ولكنّا الأعراف الدّستورية أمّ

دستور أو في وثيقة توجد إلى جانب دستور الدولة، وكمثال على ذلك ما جاء في 

 حلّ البرلمان لرئيس الجمهورية، دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة من إعطاء حقّ

 (3).لعدم الاستعمال ولكن هذا الحق الدّستوري قد تعدّل عن طريق العُرف وسق 

                                                           
 .72نزيه رعد، المرجع السابق، ص. 1

 .71، 71حازم صباح حميد، المرجع السابق، ص. 2

 .72نزيه رعد، المرجع السابق، ص. 3
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العُرفية، يمكن القول  واستنادا لهذا التمييز بين الأعراف الدّستورية والدّساتير

عتبر الدّستور الإنجليزي المثل التقليدي أخرى لها دستور عُرفي، ويُ بريطانيا ودولًا بأنّ

ير من بها عرفا دستوريا، نظرا لوجود الكث للدّستور غير المكتوب، كما يمكن القول أنّ

أمّا  .ها موجودةالقواعد الملزمة والمستقرّة، وإن كانت هذه القواعد غير مدونّة، ولكنّ

 (1).الولايات المتحدّة الأمريكية، فيوجد بها عرف دستوري وليس لها دستور عُرفي

، حيث كان تنظيم كلّ الدول 01كلّ الدّساتير في السابق كانت عُرفية حتى القرن     

العُرفية تدريجيا حتت ضغ  عدّة عوامل  ف، وقد تكونت الدّساتيريرتكز على العُر

فكرية وتاريخية واقتصادية، وكانت ثمرةً للتقاليد والممارسات والأخلاق التي ساهمت 

وكانت السوابق تتراكم، ومع مرور الوقت أصبح لزاما  .العُرفية كلها في نشأة الدّساتير

 (2).دة التي حتوّلت إلى تقليد ثمّ إلى عرفإتّباع نفس السلوك، وبدأ الحديث عن العا

 يالعُرف الدّستورو العُرفتعريف : الثانيالمطلب 

والقيمة القانونية  ،الدّستوري وأنواعه تعريف العُرف هذا المقام نتناول فيس

 :وذلك على الوجه الآتي ،لكل نوع حسب رأي القائلين به

 العُرفتعريف : الأوّلالفرع 

اعتياد  :هووتعريف العُرف بصفة عامّة  يجبلدّستوري ا قبل تعريف العُرف 

 .الناس على سلوك معيّن بصورة مطّردة وشعورهم بإلزامه وبضرورة مجازاة من يخالفه

 (La coutume constitutionnelle) يالعُرف الدّستورتعريف : الفرع الثاني

 حاكمةهو اعتياد هيئة فالدّستوري من ناحية أطراف العلاقة،  يختلف العُرف

 الشّأن على مسلك معيّن في موضوع دستوري، دون معارضة من الهيئات الأخرى ذات

                                                           
 .77نزيه رعد، المرجع السابق، ص. 1

دريس، المرجع السابق، ص. 2  .71بوكرا ا 
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ومن هذا التعريف نستطيع أن نستظهر  ؛ونشوء الاعتياد بضرورة إتّباع هذا المسلك

 (1).الدّستوري العُرف أركان

 يأركان العُرف الدّستور: أوّلًا

 .ادّي والرّكن المعنويالركن الم :هما أساسيان نالدّستوري ركنا عُرفلل 

  ويتمثّل في الاعتياد من الهيئات الحاكمة على التصرّف في مسألة: الرّكن المادّي .0

 :معيّنة على نحو معيّن، ويشترط في الرّكن المادّي ما يلي

يقصد بها درج الهيئات الحاكمة على العمل بمسلك معيّن، دون : العمومية. أ

ف، فمجرّد احتجاج أيّ هيئة أو أفراد على هذا احتجاج أيّ منها على هذا التصرّ

 .التصرّف يؤدّي إلى خروجه عن دائرة العُرف

بمعنى أنّ التصرّف حتى يصير عرفا يُعتدّ به، يلزم أن يتكرّر عدّة  :التكرار. ب

وقد اختلف الفقهاء في حتديد المرّات . مرّات، إذ لا يتكوّن العُرف من تصرُّف واحد

الدّستوري يبدأ  يقول بأنّ العُرف "Ribot"فمثلا ؛ (2)صرّف عرفاالتي تلزم ليصبح الت

السلوك الواحد سابقة،  "Chantebout"بأوّل سلوك للهيئة الحاكمة، بينما يعتبر 

الدّستوري، فهذا  وليس لهذه السّابقة قوّة الإلزام ما لم يتكرّر، وهنا ينشأ العُرف

 (3).تياد عليهاالأخير لا ينشأ إلّا بتكرار هذه السوابق والاع

هذا الشرط في الحقيقة ملازم لشرط التّكرار، إذ ينبغي أن : الاطّراد والثّبات. ج

يتكرّر السلوك أو الإجراء من قبل الهيئات الحاكمة أو السُّلطات العامّة باستمرار 

 .وبانتظام، ولا تلجأ إليه بشكل متذبذب، أي يجب أن يُشكِّل عادة ثابتة ومستقرّة

                                                           
 .21حمدي العجم ، المرجع السابق، ص. 1

 . 22، صنفسهجع المر . 2

 .77نزيه رعد، المرجع السابق، ص. 3
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يجب أن تكون العادة التي درجت عليها السُّلطة العامّة على قدر من  :الوضوح. د

 (1).الوضوح، بحيث لا تكون عرضة لتفسيرات مختلفة، توقعها في الاضطراب

 هذا الشّرط مرتب  بعنصر الثّبات والاطّراد، إذ يجب حتى تصبح عرفا :القِدم. و

 .رارهاأن يتواتر العمل بها لمدّة طويلة تدلّ على ثباتها واستق

ولكن من الصّعوبة حتديد هذه الُمدّة، إذ أنّ لكلِّ حالة ظروفها الخاصّة، فهناك 

أعراف دستورية تكوّنت بإتباعها مدّة تقارب القرن أو أزيد، وهناك أعراف تشكّلت 

 (2).في غضون عشر سنوات أو أقلّ

نّ هذه العادة ير الجماعة بأيعْني بأنّه يتوجّب أن يستقرّ في ضمو: الرُّكن المعنوي. 5

ع عند مخالفتها، أي أنّها أصبحت ها مقرونة بجزاء يوقّوأنّ ،وواجبة الإتّباع ملزمة

من خلال اقتناع بقيّة الهيئات الحاكمة والأفراد على حدّ سواء  وذلك، (3)قانونا

 .بإلزامية هذه القاعدة

 يالعُرف الدّستور أنواع: ثانياً

ينشأ إلى جانب وثيقة الدّستور على  الدّستوري الذي العُرف قد يقتصر دورُ 

 .حكم من أحكامها تعديلأو  نقص فيها، تكميل، أو هامجرّد تفسير نصوص

 المفسِّر العُرف.0

، أو إبهامٌ نصوص وثيقة الدّستور غموضٌ كتنف أحدَا إذا العرف مفسِّرايكون 

بهام، ويُوقِف فيأتي العُرف المفسِّر لإزالة هذا الغموض والإ؛ عُرضة للأخذ والرّد وكان

 .الأخذَ والرّدَ في هذا النّص، بحيث يجري العمل على تفسيره على نحو معيّن

                                                           
 .11عصام علّ الدبس، المرجع السابق، ص. 1

 .15، صنفسهالمرجع . 2

 . 22حمدي العجم ، المرجع السابق، ص. 3
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 الدّستوري المفسّر لا يخرج عن دائرة النصوص المكتوبة وإنّما يعمل في العُرفو

نطاقها، فهو لا يُنشئ قاعدة دستورية جديدة بل يقتصر دوره على تفسير قاعدة 

(1)دستورية مكتوبة ومبهمة
 ؛توضيحا وبيانا لأحكامها، أو بيانا لكيفية تطبيقها، 

 م، حيث جاء في المادّة0172يه الدّستور الفرنسي الصّادر عام لومثال ذلك ما نصّ ع

 وقد خسرت هذه المادّة، "ل تنفيذ القوانينفُنّ رئيس الجمهورية يكْإ" :الثالثة منه

ذية، رغم أنّ نصّ الدّستور لم بإعطاء رئيس الجمهورية إصدار اللوائح التنفي(2)(النّص)

يذكر شيئا من هذا القبيل، وذلك لأنّ ضمان تنفيذ القوانين لا يكون إلّا عن طريق 

 .إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها 

معظم الفقهاء نفس  أعطاهأمّا ما يتعلّق بالقيمة القانونية للعرف الدّستوري المفسِّر، فقد 

ية، بحيث يصبح جزءا منها، سواء كان الدّستور القيمة القانونية للنصوص الدّستور

(3)مرنا أم جامدا
 (4).ويتمتّع تبعا لذلك بالقيمة القانونية التي تكون للدّستور المدُوَّن، 

 المكمِّلالعُرف  .5

 العُرف المكمِّل في دوره عن العُرف المفسِّر، فهو ينشأ في ظلِّ نصّ يختلف

(5)ى حدود تفسير هذا النص وبيانهدستوري قائم، وفي الوقت نفسه لا يتعدّ
إذ ، 

 فترض وجود قصور أو نقص في الأحكام الواردة في وثيقة الدّستور، فيأتي العُرفيُ

؛ ع الدّستوري تنظيمهالمشرّ المكمِّل ليكمل النّقص ويسُدّ العجز عن طريق تنظيم أغفل

 (6).كتوبفالعُرف المكِّل يُنشئ قوانين دستورية جديدة دون الاستناد إلى نصّ م

 أمّا بالنسبة للقيمة القانونية لهذا العُرف، فقد اختلف الفقهاء في هذا المجال،

                                                           
 .15، المرجع السابق، صالدبسعصام علّ . 1

 . 22حمدي العجم ، المرجع السابق، ص. 2

 .21، 15، المرجع السابق، صالدبسعصام علّ . 3

 .75نزيه رعد، المرجع السابق، ص. 4

 . 27حمدي العجم ، المرجع السابق، ص. 5

6. Philippe Ardant, Op.cit, P60.  
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فذهب الكثير منهم إلى إلحاق العُرف المكمِّل بالعُرف المفسِّر من حيث القيمة 

العُرف و .القانونية، أي أنّ له نفس القيمة القانونية للنصوص الدّستورية المكتوبة

ليس إلّا نوعا من العُرف المفسِّر، إذ يقوم بتفسير سكوت المشروع  ـ ـ في رأيهم المكمِّل

 (1).الدّستوري لما أغفله من تنظيم لأحد الموضوعات

لا يرقى إلى مستوى  ـوإن كان مشروعا  ـالعُرف المكمِّل  إلى أنّ آخرونذهب بينما 

 (2).النصوص الدّستورية وإنّما هو بمنزلة القانون العادي

ما جاء من نقص في الدّستور الفرنسي  الدّستوري المكمِّل، عُرفومن أمثلة ال

فالدّستور حدّد نظام  ؛م من تنظيم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية0172الصّادر عام 

الاقتراع العام دون أن يبيّن ما إذا كان الانتخاب مباشرا أو غير مباشر، ولكن هناك 

لذا جاء العُرف  ،نتخاب يكون مباشراعرف دستوري قد استقرّ في فرنسا على أنّ الا

 (3).المكمِّل ليسُدّ القصور في هذا الأمر

فالعُرف برأيهم إذا ما خرج عن نطاق تفسير النصوص المكتوبة فإنّه يكون قد أنشأ 

 وبالتالي قام بتعديل الدّستور، وهذا الأمر لا يجوز في ظلّ الدّساتير ،قاعدة جديدة

 .لإجراءات خاصّة إلّا وفقاً الجامدة التي لا يمكن تعديلها

 :فقد ميّز بين حالتين "جوليان لافريير"أمّا الاتّجاه الثالث الذي يقول به الفقيه 

اقتصار العُرف على حتديد الكيفية أو الوسائل التي يتمّ من في  وتتمثّل :الحالة الأولى ـ

المفسِّر  ثل العُرفَخلالها تطبيق حكم من الأحكام المقرّرة في وثيقة الدّستور، عندئذ يما

 .ويأخذ حكمه
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فيتعدّى فيها دور العُرف مجرّد إكمال النقص وسدّ العجز إلى  :ـ أمّا الحالة الثانية

يعتبر هذا والدّستور، ديدة لا تستند إلى نصّ من نصوص إنشاء قواعد دستورية ج

 (1).ور جامدالنوع عرفا معدِّلا للدّستور لا يمكن الاعتراف له بقيمة قانونية في ظلّ دست

 المعدِّل العُرف. 1

الدّستوري على تفسير أو إكمال القواعد الدّستورية  لا يقتصر دور العُرف

الدّستوري المعدِّل هو  فالعُرف ؛المكتوبة، وإنّما قد يصل إلى حدّ تعديل هذه النصوص

ذلك العُرف الذي يعدِّل حُكما من أحكام الوثيقة الدّستورية، سواء بإضافة حكم 

 ،يكون العُرف المعدِّل معدِّلا بالإضافةوقد . د إليها أو بحذف حكم من أحكامهاجدي

 .أو يكون معدِّلا بالحذف

ما يتعلّق بتشريع مراسيم القوانين التي نشأت في  ،ومن أمثلة العُرف المعدِّل بالإضافة

لق والرّابعة، حيث يقضي الدّستور بالاختصاص الُمطالثالثة ظلّ الجمهورية الفرنسية 

لا يمكن التنازل عنه إلّا إذا  ،للبرلمان في مجال التشريع والاختصاص من النظام العام

سمح النص بالتفويض، ورغم عدم وجود نصّ يسمح بتفويض سُلطة التشريع 

للحكومة، فقد جرى العُرف من جانب البرلمان الفرنسي على تفويض السُّلطة 

ومن أمثلة   عن طريق مراسيم القوانين،سُلطة التشريع الدّستور ـ خرق  ـالتنفيذية 

، اعتبارا من التزام م0175ما جرى العمل به في دستور عام  عدِّل بالحذفالمرف العُ

 (2).الجمعية الوطنيةمال حقّ حلّ ستعم بعدم ا0175عام *"Jules Grévy جول قريفي"

 قرّرة فيفالعُرف المعدِّل بالحذف يكون بإسقاط حقٍّ أو اختصاصٍ من الاختصاصات الم
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 .تمثّل في عدم تطبيق نصّ ورد في وثيقة الدّستوري هدور أنّالوثيقة الدّستورية، أي 

أمّا العُرف المعدِّل بالإضافة فيعتبر عرفا إيجابيا، لأنّه يقوم بإضافة حكم جديد 

كما هو حال العُرف المكمِّل، ولكنّه يختلف عن العُرف المكمِّل إذ أنّه يعدِّل في أحكام 

قة الدّستورية بإضافة حكم جديد لها في حين أنّ العُرف المكمِّل ينحصر دوره في الوثي

 (1).تنظيم الأمور التي أغفلت الوثيقة الدّستورية تنظيمها

 :الفقه إلى عدّة تيارات اأمّا بالنسبة للقيمة القانونية للعرف المعدِّل، فقد انقسم فيه

أكان معدّلا  رف المعدِّل بنوعيه سواءقيمة قانونية للع ةهناك من لا يعترف بأيّف .

 .بالإضافة أو بالحذف

وهناك من فرّق بين نوعي العُرف، فالعُرف المعدِّل بالإضافة من وجهة نظرهم لا  .

وبالتالي فهو ذو قيمة دستورية، على عكس العُرف  ،يخرج عن كونه عرفا مكمِّلا

 .فهو دون قيمة قانونية بالحذفالمعدِّل 

أنّ أنصار العُرف المعدِّل قلّة قليلة، فغالبية الفقهاء يجرّدونه من أي  والجدير بالذكر

ل كما هو الحال في العرف رف المعدَّتّفق الفقه على العُلذلك لم يَ .(2)قيمة قانونية

ل، فعارضه البعض بشدّة كون الدساتير المكتوبة تتضمّن نصوصا ر أو العرف المكمِّالمفسَّ

ل وبالتالي فلا دور للعرف في هذا المجال كونه يمثِّد طرق تعديل نصوصه، حتدِّ

أمّا الرأي المخالف فقد أقرّ بصحّته معتبرا إيّاه يمثّل تعبيرا عن . مخالفة دستورية

 (3).إرادة الأمّة صاحبة السيادة

 ة لأنواع العُرف، فالعُرف موجودـة القانونيـكما يبدو الخلاف واضحا في القيم
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 بدّ من التعامل معه بمنطق قانوني سليم، وهو لا يمكن أن ولا يمكن إنكاره، ولكن لا

يرقى إلى مستوى القاعدة الدّستورية في ظلّ الدّساتير الجامدة، فالقاعدة الدّستورية 

، وذلك أمر منطقي، يرقى إليها إلّا ما يتماثل معها لها طرق خاصّة بها لا يمكن أن

مع  ة هو في مرتبة القوانين العادية،وبالتالي فإنّ العُرف الذي ينظّم مسائل دستوري

حتى لا  الاحتياط في نوعية هذا العُرف ومدى توافر الشروط القانونية المطلوبة فيه،

إضافة بدعوى  حيد السُّلطات القائمة عن نصوص الدّستور أو تُعدِّل فيه حذفا أوتَ

 (1).الدّستوري مشروعية العُرف

الدّستوري لا يستطيع أن يُلغي نصًّا  نّ العُرفأ :هو جاه السائد اليوموالاتّ

لا يفقد على الإطلاق قيمته القانونية مهما طالت فترة  دستوريا مكتوبا، فهذا النصُّ

 (2).عدم تطبيقه
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 العُضويةالمكتوبة والقوانين  الدّساتير: المبحث الثاني

ة والقوانين المكمّل ظهرت الحاجة في دول مختلفة إلى الأخذ بالدّستور المكتوب 

، مّما أدى إلى انتشار هذا النوّع من الدّساتير في مختلف أنحاء له في بعض الدول

 .العالم، إذ يمكن القول أنّه أصبح النظامَ السائدَ، وصار من خصائص الدّول المعاصرة

 الدّساتير المكتوبة: المطلب الأوّل

الدّستور المكتوب هو الذي تَصدُر أحكامه أو غالبيتها في صورة نصوص 

(1)تشريعية مكتوبة في وثيقة واحدة أو أكثر
الدّولة الحكم في والقواعد المنظِّمة لسياسة ، 

 (2).يُعبَّر عنها كتابةً في وثيقة رسمية، وهي حالة أغلب الدّساتير المعاصرة

وقد يَعني الدّستور المكتوب نصاّ قانونيا يختلف عن النصوص الأخرى الموجودة في 

؛ ...كالمعاهدات، القوانين العادية، الأعمال الإدارية( القانوني الهرم)السُّلم القانوني 

وهو النص المؤسَّس من قبل هيئة مؤسِّسة، والذي لا يمكن مراجعته وفقاً لمعيار 

 (3).تُحدّدها النصوص الدّستورية نفسُها شكلي، بل عن طريق إجراءات خاصّة

مه في وثيقة أو عدّة وثائق لكي يُعتبر الدّستور مكتوبا، يجب أن تُكتب معظم أحكاو

تتّصفُ بالقوّة القانونية التي تضعها في مرتبة أسمى من القوانين العادية والأعراف 

 (4).الدّستورية

لا يُقصد منه مجرّد تدوين القواعد الدّستورية في وثيقة ( المكتوب)فالدّستور المدوَّن 

ورية، كما لا يقصد منه مجرّد مكتوبة واحدة، وإنّما يُمكن أن تُدوّن في عدّة وثائق دست

تدوين هذه القواعد في وثيقة أو وثائق رسمية، وإنّما يجب أن يكون التدوين قد جَرى 
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من قِبل سُلطة مُختصّة ووفقاً لإجراءات مُعيّنة؛ كذلك لا يشترط تدوين جميع القواعد 

، بل يكفي أن الدّستورية في الوثيقة أو الوثائق الدّستورية لكي يكون الدّستور مُدوّناً

الدّستوري  تكون غالبية هذه القواعد مُدوّنة، وإن بقيت قواعد أُخرى يُنظّمها العُرف

 (1).كما أشرنا إليه سابقاً

استنادًا إلى ما ذُكِر سابقاً، فإنّ فُقهاء القرن الثامن عشر هم أوّلُ من رأى 

 :عين التاليينعدّة أسباب سنذكرها في الفربوجوب كتابة الدّساتير، موعِزين ذلك ل

 تمايز الدّستور المكتوب عن الدّستور العُرفي: الفرع الأوّل

العُرفي، لذلك يجب أن تكون القواعد  نّ الدّستور المكتوب أفضل من الدّستورإ. 

 .الدّستورية مكتوبة نظرا لأهميتها الجوهرية

، د الاجتماعيالدّستور الجديد الذي يُوضَع بإرادة الأمّة إنّما هو تجديدٌ للعق نّوإ .

 .ولذلك يجب أن يُوضَع كتابةً ليكون مُلز ماً وسهلَ الرّجوع  إليه

وسيلةٍ تُمكِّن المواطن من  نّ وضع الدّستور على هذا النّسق المكتوب هو أحسنُكما أ .

 .ا بالإضافة إلى الحقوق والحرّياتمعرفة المؤسسات الدّستورية ووظائفه

عشر عَدُّوا أنّ إثبات القواعد الخاصّة في الُحكم ومع ذلك فإنّ فُقهاء القرن الثامن 

بقانون مكتوب يتعلّق بالعقيدة الإنسانية، وأنّ مِثل هذا القانون أسمى من العُرف، 

مع من لأنّه تجديدٌ للعقد الاجتماعي الذي يُثبِت ما يَتنازل عنه الفرد للمجت

نسانية ولا يُمكِن حقوق وحرّيات تتعلّق بطبيعته الإامتيازات، وما يُحفظ له من 

 (2).التنازل عنها أو مَسُّها

 .كتوبة تمتاز بِعدد من الُمميّزاتالدّساتير الم وبناءً على ذلك فإنّ
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 الدّستور المكتوب  مميّزات: الثانيالفرع 

تمتاز الدّساتير المكتوبة بما تمتاز به التشريعات الأخرى من مزايا، : الوضوح والدقة. 0

ة في حتديد الأحكام ومُخاطبة الُملتزمين وبيان حقوقهم أهمّها الوضوح والدِّق

والتزاماتهم، خاصّة بانتشار المذهب الاجتماعي وزيادة تدخُّل الدولة في شتّى مناحي 

 . الحياة العامّة والخاصّة

الدّساتير المكتوبة ضمانةٌ هامّةٌ من ضمانات حقوق الأفراد : ضمان الحقوق والحرّيات. 5

أهمُّ هذه الحقوق والحرّيات مدوّنةً في الدّساتير المكتوبة، وهذا  تيتأ إذ وحُرّياتهم،

يُلقي واجباً واضحاً على جميع السُّلطات باحترامها وعدم الاعتداء عليها ولو حتت 

 .مِظلّة تنظيمها، ويُعطي الأفراد القُدرةَ على التعرّف على حقوقهم والتمسّك بها

لدُّوَل لخاصّة ، دساتير المكتوبة في غاية الأهميةال تعتبر: للدُّوَل الاتحاديةتها ضرور. 1

، حتى يَسهُل توزيع الاختصاصات بين (الفدرالي)التي تُطبِّق نظام الاتّحاد المركزي 

 .الحكومة الاحتادية وحكومات الولايات الداخلية في هذا النوع من الاحتادات

اتير المكتوبة من أهمّ مزايا هذا إنّ سرعة إعداد الدّس :سُرعة إعداد الدّساتير المكتوبة. 1

في القليل  ئلة الدّساتير غير المدوّنَة، إلّاالنّوع من الدّساتير، ولا تتوفّر هذه الميزة في عا

 (1).من الدّول وعلى رأسها المملكة المتحدّة

كتوب على تدعيم مبدأ المشروعية، يعمل الدّستور الم: تدعيم مبدأ المشروعية. 2

انوا أو محكومين يعملون في نطاق الدّستور، حيث يُعتبر الخروج فالجميع حُكّاما ك

 (2).عليه خروجاً على مبدأ المشروعية

 ومّما تجدُر الإشارة إليه، أنّ انتهاء الحرب العالمية الثانية وانحسار المدّ الاستعماري

                                                           
 .215 ،211نعمان أ حمد الخطيب، المرجع السابق، ص ص. 1

 .12 ، المرجع السابق، صحمدي العجم. 2
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وّنة، عن أجزاء كثيرة من العالم، أدّى إلى قيام دُوَلٍ وطنية وَضعت جميعُها دساتير مُد

 . مُؤكِّدةً في ذلك كَيانها السياسي والدولي

 ولا يفوتنا أن نَذكُر في هذا الصدد أنّ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحِدة يزيد عن

أنّ عدد الدّساتير المكتوبة في العالم يكادُ  أيبعد انهيار الاتّحاد السوفياتي،  055

 .يُساوي هذا الرقم

ا من الدّساتير المكتوبة تكون عاجزة عن الإحاطة وتجدر الإشارة إلى أنّ كثير

بكلّ تفاصيل المسائل المتعلّقة بتنظيم السُّلطة، ولهذا الغرض وُجِدت إلى جانب 

 تهايَرجع أصلُ فكر التي الدّستور فِئة من القوانين الُمكمِّلة له وهي القوانين العُضوية

 (1).بعة ثمّ الخامسةللدّساتير الفرنسية في عهد الجمهوريات الثانية والرا

 العُضويةالقوانين : المطلب الثاني

 :ونعني بها تلك القوانين المكمّلة للدستور والتي حتدّده وتكيّفه وهي كالتالي

 المبدأ: الأوّلالفرع 

الدّستور بالمعنى الضيّق لا يُمكن أن يعالِج القضايا المتعلّقة بالسُّلطات العمومية،  

وقد ظهرت القوانين . وتُحدّده وتُكيّفه قوانين التي تُكمِّلهوبجانب الدّستور، توجَد ال

م والتي توضِّح الكثير من النقاط الواردة فيه 0521العُضوية مع الدّستور الفرنسي لسنة 

يتوقّع الُمشرِّع الدّستوري أنّ القوانين الخاصّة التي تُدعى ( 2)وبالفعل بشكل جيّد،

؛ وير القواعد التي تنظِّمُ عمل السُّلطات العموميةالقوانين العُضوية تتدخّل لتكملة وتط

 يتعلّق الأمر هنا بشيء جديد في التاريخ الدّستوري الفرنسي، إذ أنّه في الجمهورية لاو

 .ور الفرنسي قوانين من هذا النّم الثانية والجمهورية الرّابعة عرف الدّست

                                                           
دريس، المرجع السابق، ص ص. 1  .25، 21بوكرا ا 

2.Philippe Ardant, Op.cit, P55. 
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لا تَجِدُ كلّها لها مكانا في  بالنسبة للمسائل التي تتعلّق بالسُّلطات العمومية فإنّها

الدّستور، وحتى في حالة وجودِها فسوف تُثقِل على الدّستور؛ وبالتالي فإنّ هذا 

التدخّل من الُمشرّع العادي في المجال الدّستوري لا يكون بدون خطر أو مخاوف 

حتت غطاء تكملة وتوضيح النصوص الدّستورية، ويمكن أن يُغيِّر في النصوص دون 

على إجراءاتٍ إلزامية للتعديل إذا كانت ضرورية، فتدخُّلات الُمشرّع يجب أن  المرور

 .تخضع لإجراءات تنظيمية

 Le statut  القانون الأساسي: الفرع الثاني

تي يمكن أو يجب للمشرّع م المجالات ال0521يتوقّع الدّستور الفرنسي لعام 

وهي محدّدة العدد؛ أي أنّ  ـ أن يتدخّل فيها، من خلال القانون العُضوي العادي ـ

البرلمان لا يمكن أن يُصوّ ت على القانون العُضوي إلّا إذا كان يتعلّق بأحد موضوعاته، 

 :وهي موضوعات مهمّة ونذكر منها

 .رئيس الجمهورية( انتخاب)طريقة تعيين ـ 

 .تنظيم وسير المجلس الدّستوريـ 

 .القانون الأساسي للقُضاةـ 

 (1).العُليا تشكيل وسير المحكمةـ 

ومن جهة أخرى وعلى مستوى الإجراءات، تَخضع القوانين العُضوية إلى قواعد 

من الدّستور الفرنسي  12المادّة )خاصّة تكون أكثر تشدُّدا من القواعد العادية 

ومن البرلمانيين ( مشروعاً)، فالمبادرة بقانون عضوي يكون من الحكومة (2)(الحالي

يوماً على الأقلّ  02مشروع أو اقتراح القانون إلى غرفة البرلمان ، حيث يُودَع (اقتراحاً)

                                                           
1. Philippe Ardant, Op.cit, P52. 

2. Article 46, Constitution de la république Française, Ed. 2014, P55. 
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قَبل مناقشته، وذلك من أجل إعطاء فرصة التفكير للمشرِّع وفتْح الباب أمام إمكانية 

البلاد من النّص الذي يخضع للبرلمانيين، وكذا إعطاء أهميّة للمناقشة  معرفة شعور

وإذا كانت  .ندُ إلى حتضير وتفكير مُسبَقيْنوتجنّب المصادقة الاعتباطية التي لا تست

الغرفتان غير متّفقتين، فإنّ الجمعية الوطنية توافق على النص بطلب من الحكومة 

 (1).لأعضائها أثناء القراءة الأخيرة وبالأغلبية الُمطلقة

وقد حذا الُمشرّع المغربي حذْو المشرِّع الفرنسي، ولكنّه حَدّد ميعاد إجراء 

الفقرة  12أيام من تاريخ إيداع المشروع أو الُمقتَرح، حيث ينُصّ الفصل  01د المداولة بع

لا يتمّ التداول في مشاريع ومُقترحات القوانين : "الأولى من الدّستور المغربي على

أيام على وضعها لدى ( 01)رة بعد مُضيّ عش لتنظيمية من قِبل مجلس النواب إلّاا

منه، وتتمُّ المصادقة عليها نهائيا  11ليها في الفصل ه، و فقَ الإجراءات المشار إمكتب

بالأغلبية الُمطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور، غير أنّهُ إذا تعلّق الأمر 

بمشروع أو بُمقترح قانون تنظيمي يُخصّ مجلس المستشارين أو الجماعات التُرابية، 

 (2)".فإنّ التصويت يتمُّ بأغلبية أعضاء مجلس النواب

هذا الُحكم يتضمّن سُموّ الجمعية الوطنية عن مجلس الشيوخ في فرنسا، وسُموّ مجلس 

 .النّواب عن مجلس المستشارين في المغرب

وإنّ معارضة مجلس الشيوخ مشروع أو مقترح القانون العُضوي لا يُفشِل هذا الأخير، 

 (صوت+%21)طلقة ولكنّ القرار خطير، فالقانون يجب أن يُصوَّت عليه بالأغلبية الُم

 :ولكنّ هذا السُّمو للجمعية الوطنية له استثناءان .من أعضاء الجمعية الوطنية

 نفسبكلُّ قانون عضوي يُخصّ مجلس الشيوخ يجب أن يُصوَّت عليه  :في المقام الأوّل

                                                           
1. Philippe Ardant, Op.cit, P52 

 .1، ص(ت.د)م، دار بلقيس للنشّر، الجزائر، 5100جويلية  51 في لى، دس تور المملكة المغربية المعدلالفقرة ال و 12الفصل . 2
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أن يوافِق مجلس الشيوخ إجبارياً على كُلّ قانون  أيالشروط من طرف الغرفتين، 

وقد سلك المشرِّع المغربي في هذا السياق نفس . (1)نون الأساسي لهعضوي يتعلّق بالقا

ويمكن لهذا القانون الأساسي أن يُغيَّر بالتعديل فق  ـ يوجد هنا . (2)تقريبا المسلك

ضمان معتبر لمجلس الشيوخ أكثر من ذلك، كما سنرى ـ، وذلك يتطلّبُ موافقة 

 (3).مجلس الشيوخ

فالمسألة غير مطروحة على أساس أنّ البرلمان  أمّا بالنسبة للمشرِّع التونسي

يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية الُمطلقة لأعضائه : "أحادي المجلس، حيث

على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين 

 )العادية، على ألّا تقِلّ هذه الأغلبية عن ثلث
 

وقد اعتمد مدّة  .(4)"أعضاء المجلس( 

الفقرة الثانية  21يوما أُسوةً بالدّستور الفرنسي، حيث نصّ الفصل ( 02)خمسة عشر 

لا يُعرَض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامّة لمجلس نوّاب : "على

 (5)".الشعب إلّا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصّة

ـ ف ـ كما سنرى زائري فيَشترطُ موافقة الغرفتين بنِصابٍ مُختلِأمّا الدّستور الج

وكذا فإنّ المجلس الدّستوري يُبدِي رأيه وجوباً في دستورية القوانين العُضوية بعد أن 

 (6).يُصادِق عليها البرلمان، بناء على إخطار رئيس الجمهورية، وهي رقابة لاحقة

م فالقانون العُضوي الخاصّ بحقّ الانتخاب 51/12/0555منذ تعديل : في المقام الثاني

ومواطني الاتّحاد ( 1)(L’éligibilité des étrangers) وقابلية الانتخاب للأجانب

 .الأوروبي المقيمين في فرنسا، يجب أن يوافَق عليه بنفس الشروط عن طريق الغُرفتين

                                                           
1. Philippe Ardant, Op.cit, P56, 57. 

 .10، صالمرجع السابق ،م5100جويلية  51 في دس تور المملكة المغربية المعدل الفقرة ال ولى، 12الفصل  .2

3. Philippe Ardant, Op.cit, P57. 

 .10، ص(ت.د)الفقرة ال ولى، دس تور الجمهورية التونس ية،  دار بلقيس للنشّر دار البيضاء، الجزائر،  21الفصل . 4

 .10المرجع نفسه، ص. 5

 .2، المرجع السابق، ص0552الفقرة الثانية، دس تور الجمهورية الجزائرية،  022و  051المادّتان . 6
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، وهذا المجلس الدّستوري أن يَفحص القانون العُضوي قبل صدورهى يجب علكما 

يعني أنّه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، لا يُمكن للقانون العُضوي أن يُطبَّق 

فورياً، بل يُراقَبُ من طرف المجلس الدّستوري الذي يدرسُه لاحقاً، ويُبدي رأيه بعد 

التحقّق من مطابقته أو عدم مطابقته للدّستور، أي أنّ الإجراءات الُمتّبَعة لإعداده 

 .سليمة، وفي الحالة المخالِفة يُمكن مُعارضة سَريانهوموضوعه 

القانون العُضوي لا يجب أن يتضمّن تعديلا مُموّها، ولا يجب أن يُستعمل هذا و

 (2).الإجراء بغرض تغيير الدّستور

 ودساتير دول المغاربة العُضويةالقوانين : الفرع الثالث

إمكانية وضع قوانين خاصّة  تطرّقنا إلى الدّستور الفرنسي، الذي تضمّن بعد أن

سنتطرّق فيما يلي  ،(3)العمومية لتكملة نصوص الدّستور، تتعلّق بعمل وسير السُّلطات

 .دول المغاربة ودساتير إلى القوانين العضوية

 الدّستور التونسي: أوّلًا

سار عليه دستور تونس لعام  الفرنسي نفسُ المبدأ الذي سار عليه الدّستور

م 5101، ودستور عام ...27، 22، 51، 01، 5، 1، 1فصول م، بموجب ال0525

؛ وتسمّى القوانين العُضوية بالقوانين الأساسية، ...، 22، 12بموجب الفصول 

 )ويُشتَرط للمصادقة عليها ثلاثة أخماس
 

أعضاء مجلس نُوّاب الشعب، حسب ( 

 (4)(.م5101عام )الفقرة العاشرة من الدّستور الحالي  10الفصل 

 

                                                                                                                                                                          
1. Ibtissem Garram, Terminologie juridique dans la législation Algérienne, lexique Français ــArabe, palais du livre Blida, 

Algérie, 1998, P115. 

2. Philippe Ardant, op.cit, P57. 

دريس، المرجع السابق، ص .3  .25بوكرا ا 

 .50للجمهورية التونس ية، المرجع السابق، ص م5101دس تور و، 25، صنفسهالمرجع  .4
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 الدّستور المغربي: انياث

، 15، 17المبدأ في الفصول م على نفس 0552وسار دستور المغرب الُمعدَّل عام 

وتسمّى ، 27، 15، 55، 02م في الفصول 5100، وكذا الدستور المعدَّل في جويلية 21

.القوانين العُضوية بالقوانين التنظيمية
(1) 

 الدّستور الجزائري: ثالثا

م هذه الفكرة لأوّل مرّة 0552أكتوبر  51، فقد اعتَمد دستور أمّا بالنسبة للجزائر

(2)من خلال نصوص موادّ الدّستور
مكرّر التي استحدثها تعديل  10لا سيّما المادّة ، 

والمتعلّقة بترقية الحقوق السياسية للمرأة  05/11م بموجب قانون 0552دستور 

إلى المجالات  إضافةً: "صّ علىالتي تنُ 051وتمثيلها في المجالس المنتخبة، والمادّة 

المخصّصة للقوانين العُضوية بموجب الدّستور، يُشرِّعُ البرلمان لقوانين عضوية في 

 :المجالات التالية

 ـ نظام الانتخابات   تنظيم السُّلطات العمومية وعملهاـ 

 المتعلّق بالإعلام ـ القانون  القانون المتعلّق بالأحزاب السياسيةـ 

 المتعلّق بقوانين المالية ـ القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائيالقانون ـ 

 .القانون المتعلّق بالأمن الوطنيـ 

تتمُّ المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني 

 )وبأغلبية ثلاثة أرباع
 

بة مطابقة ويخضع القانون العضوي لمراق .أعضاء مجلس الأمّة( 

 (3)".الدّستوري قبل صدوره النص مع الدّستور من طرف المجلس
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نلاحظ أنّ التشريع الجزائري شدّد في إجراءات إعداد القانون العضوي مقارنة ببعض 

 .والتشريع الفرنسي ـ المذكور سابقا ـ التشريعات المغاربية

ي وثائق مختلفة عنه، إنّ القوانين العضوية تنتمي إلى الدّستور بالمعنى الدقيق، وه

لكنّها تساهم في بناء الصّرح الدستوري، وتشكّل حلقة وصل في الهرم القانوني بين 

الدستور والقانون العادي، بمعنى أنّه إذا كانت القوانين العضوية أقلّ درجة من 

الدستور، فيجب أن تخضع له، ولا يجب على القوانين العادية أن تُغيِّرها، أو 

 (1).تُخالفُها طبقا لتدرّج القوانين تتضمّن أحكاما

 أهمية التقسيم: الثالثالمطلب 

الملاحظُ أنّ تقسيم الدّساتير إلى عُرفية ومكتوبة يُعدّ أمرا نسبياً وليس مُطلقاً، إذ  

الدّستور الإنجليزي ، فأنّ كُلّ دستور مكتوب تُوجَد إلى جانبه بعضُ الأعراف السائدة

العُرفي تُوجَد إلى جِواره بعض الوثائق المكتوبة، وبهذا فإنّ  للدّستور الذي يُضربُ مثلًا

 .عُرفي، ويختلف ذلك من دولة إلى أخرى كُلّ دستور يحتوي على جُزء مكتوب وآخرَ

العُرفي والمكتوب في العُنصر الغالب فيه والأهمّ، فإذا  ويَكمُنُ الفرق بين الدّستور 

عُرفياً، أمّا إذا  القواعد العُرفية كان الدّستور كان العُنصر الغالب فيه والأهمّ يتمثّلُ في

كانت الأحكام المكتوبة هي العنصرُ الغالب والأهمّ في الوثيقة اعتُبر الدّستور مكتوباً، 

م لا ينُصُّ على توزيع المناصب العُليا في 0552عام  ـ مَثلًاـفالدّستور اللُبناني الصادر 

 .قاليد والأعراف قضت بغير ذلكالدولة على المذاهب الدينية، ولكنّ الت

هي الدّساتير التي يَتمُّ فيا تدوين القواعد  ،ويُمكن القول بأنّ الدّساتير المكتوبة

القانونية في وثيقة خاصّة أو عدّة وثائق، سواء تعلّقت تلك القواعد بنظام الُحكم أو 

 ة ــخاصّ الًاـأشكة، وهذه القواعد تَتّخذُ إجراءاتٍ وـي الدولـات فـة عمل السُّلطـطبيع

                                                           
1. Philippe Ardant, Op.cit, P57. 
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 (1).تختلف عن الإجراءات والأشكال التي تُصدَر بها القوانين العادية

العُرفي يمتاز بسهولة التطوّر ومسايرة الحياة  كما يُشير البعض إلى أنّ الدّستور

ومن ثّمة لا يحتاج إلى  المتغيرة، وبالتالي يتماشى مع الظروف المستجَدّة في كل دولة،

المكتوبة حين الرغبة في تعديلها، إلّا  لمشدّدة التي تتطلبها الدّساتيرتلك الإجراءات ا

 (2).العُرفية التي تفتقر إلى الوضوح والتحديد أنّ ذلك لا يبرِّر وجود الدّساتير

يجب أن يَكون الدّستور قصيًرا : "على لسان أرسطو إلى أنّه" نابليون" ذهبو

، فالانشغال يختلف عند المواطنين والوضوح مّما يُسهِّل على الحكّام تغييره" ومُبهماً

 (3).والدّقة يُعطِيان ضمانات أكثر
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 الجامدة الدّساتيرالمرنة و الدّساتير: المبحث الثالث
تختلف الدساتير المرنة عن الجامدة من حيث الثبات والاستقرار، حيث تكون 

اءات مشدّدة وذلك الدساتير الجامدة أكثر ثباتا واستقرارا، لأنّ تعديلها يتطلّب إجر

 .معيار التفرقة بين الدّساتير المرنة والدّساتير الجامدةهو 

 المرنة الدّساتير :الأوّلالمطلب 
الدّستور المرن هو الدّستور الذي يُمكن تعديلهُ بنفس الإجراءات والطريقة التي 

ة، تُعدَّل بها القوانين العادية، أي أنّ تعديل الدّستور لا يتطلّب إجراءات خاصّ

وبالتالي فإنّه بإمكان المشرِّع العادي تعديل الدّستور بسهولة، ويختفي بذلك التمييز 

(1)بين القواعد الدّستورية والقوانين العادية
الدّستور المرن لم  ويترتّبُ على ذلك أنّ، 

 .يَعُد يعلو على القانون العادي

توب بطريقة خاصّة الدّستور المكتطرّفة هي حالة أيْنَ لا يتنبّأُ والحالة الُم

م لم يَضع شروطا خاصّةً على 0571مارس  12للتعديل، فدستور الصين الصادر في 

 .المجلس الشعبي الوطني خلال استعمال سُلطته لتعديل الدّستور

إنّ مرجعيّة المرونة قضيّة نسبية، وليست مُخصّصة للدّساتير القابلة للتعديل 

 )مُصادقة أغلبية بأبس  قانون عادي؛ إذْ يمكن القول أنّ 
 

التي يتطلّبها تعديل ( 

 )دستور ما أكثرُ مرونة من مصادقة أغلبية 
 

التي يتطلّبها تعديل دستور آخر،  (

ونفسُ الشيء إذا كانت المراجعة أو التعديل غير مُمكنٍ خلال الخمس سنوات الأولى 

 (2).بدون شرط الأجل الموالية لإصدار الدّستور، هذه أقلُّ مرونةً من التي تتمُّ

ـ، حيث وهو دستور عُرفي  الإنجليزي ـ الدّستور :المرنة ومن أمثلة الدّساتير

 ، أو قواعده المكتوبة عن طريق(الغالبة)يستطيع البرلمان تعديل قواعدِه العُرفية 

 .القوانين العادية دون الحاجة لإتّباع إجراءات خاصّة
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م، 0111الدّستور الإيطالي لعام  :لمكتوبة المرنةيُقدِّم الفقه أمثلة على الدّساتير او

م، دستور جمهورية 0501دستور الاتّحاد السوفيتي  م،0111م و0101دستورَيْ فرنسا 

 .م0572م، ودستور الصين منذ 0517م، دستور نيوزلندا 0555أيرلندا الحرّة 

التي قد فالدّستور المرن إذن يتَّسم بسهولة التعديل، ويَسمح بمسايرة التغيّرات 

تطرأُ في الدولة، مع المحافظة على استقرار وثبات قواعده؛ فسهولةُ تعديلها لا تعني 

إطلاقا عدم استقرارها، ولكن يُخشى أن تؤدّيَ سهولة التعديل إلى إضعاف احترام 

القواعد الدّستورية من قبل الهيئات الحاكمة والمحكومين على حدٍّ سواء، أو تؤدّيَ 

و أغراض شخصية أو بّررات موضوعية لها، وإنّما لمجرّد أهواء أإلى إحداثاتٍ لا م

كما حدث في إيطاليا، حيث استغلّ موسوليني مرونة الدّستور حزبية للحُكّام 

وقد وتؤدي المرونة . فأقام نظاماً سياسياً انتهك فيه الحرّيات م،0111الإيطالي لعام 

شكِّل ضمانة أساسية لحماية إلى هدر قيمة الرقابة على دستورية القوانين التي تُ

 (1).الحقوق والحرّيات العامّة المنصوص عليها في الدّستور

التي  ـ      نيوزلندا ،بريطانيا العظمى: ة بدساتير مرنةهمّاليوم أربع دول مُ عُتتمتّو

م 0572، الصين منذ ـ دستورها إلى صنف القوانين العادية مّأن تضُ م0517رت عام قرّ

الكيان ، و(2)ـ تعديل دستورها بدون شروط الأغلبية للمجلس بحقّ اعترفت ـ والتي

على الأراضي  الصهيونيم الذي أوجد الكيان 0511منذ وعد بلفور ـ  الصهيوني

 .ـ الفلسطينية

ها القوانين العادية في هرم القواعد نفس المرتبة التي حتتلّ فالدّستور المرن يحتلُّ

 :أمران بالمرونة إذا توافر فيه صفُه يتّنّأقال عن دستور يُو .(3)القانونية

 .يرغيلتعديل أو التل ةليات خاصّآ وأفي وثيقة الدّستور على إجراءات  نصّيُ لا أن.
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  يمرُّف ؛بها في القوانين العادية التعديل أو التغيير بالطريقة نفسها التي يتمُّ تمّأن يَ .

لك أو رفع إلى رئيس الدولة أو الَميُ ثمّ ،لتعديل المطلوب عبر البرلمان وبأغلبية مطلقة

 (1).المفعول نشر في الجريدة الرسمية ليصبح بعدها ساريَيُ ثمّ ،ق عليه ليصادِيرالأم

رف ا عن طريق العُإمّ أُها تنشنة دساتير مرنة، لأنّسائر الدّساتير غير المدوّ عدُّوتُ

 ؛هابنفسها التي نشأت  بالطريقة أمر تعديلها يتمُّ نّإأو السوابق القضائية، وبالتالي ف

 .ف أحكامهاخالِع العادي تعديلها بإصدار تشريع يُكما يستطيع المشرِّ

ها تنسحب في بعض أنّ إلّا نة،وإن اقترنت بالدّساتير غير المدوّ ،صفة المرونة إنّ

ع الدّستوري شترط المشرِّنة، و ذلك في حالة إذا لم يَالأحيان على الدّساتير المدوّ

 .تعديلها تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية  في ةإجراءات خاصّ

 :مرونة الدّستور تقوم على اتجاهين وذهب فقهاء القانون إلى أنّ

 الحياة ل الدّستور قابلا للتطور باستمرار مع تطوراتجعْ وهو ،ايجابي حدهماأ.

 بتاًابقى ثالدّستور يَ نّأعني الأفكار الجديدة، فالمرونة تَالسياسية و الاجتماعية و

ولا تعني زعزعة  ،ه يتلاءم مع تطور البيئةنّأطالما  ،برغم سهولة تعديله اًتقرّسمو

 .الثقة بالدّستور وعدم استقراره

ي إلى التقليل من قيمة الدّستور وقداسته لدى المرونة قد تؤدّ أنّ وهو ،لبيسِ والآخر .

إجراؤها على الدّستور قد  التعديلات التي يتمُّ الأفراد و الهيئات الحاكمة، إذ أنّ

ا مّم ،تحقيق مصالح شخصيةلل جهات خارجية وخُّدَتخضع لضغوط سياسية وتَ

ن أكهذه لا يمكن  ةه في منظومنّأونفهم من ذلك . ع الثقة بطبيعة الدّستور القائمزعز يُ
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   لا يتوقف عليه، إذ أنّويكون هناك تناقض بين القانون العادي و الدّستور المرن 

 تصويتال إجراء تلف عنـ يخرض إجراء خاص إذا فُ ت إلّاثبُمكن أن يَلا يُ فوّقت أيّ

 (1).ى الدّستور بالجامدسمّفي هذه الحالة يُ ـ؛ الدّستورعديل تلالقوانين العادية  على

 الجامدة الدّساتير: المطلب الثاني
يه على خلاف الدّستور المرن، يُقصد بالدّستور الجامد ـ أو الصلب كما يُسمّ

الذي لا يُمكن تعديله إلّا و فقاً لإجراءات خاصّة، تختلف عن تلك  البعض ـ الدّستور

أو و فقاً لإجراءات أشدّ، وهذه الإجراءات يَر دُ  التي تُتّبع في تعديل القوانين العادية،

 (2).النصّ عليها في صُلب الدّستور

التي " أ.م.و"ور دساتير فالدّساتير الجامدة ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر مع ظه

 (3).الفدرالي لها السبق الدّستوري في إنشاء و كتابة الدّستور

وصفـة الجمود لأيّ دستور مصدرُها الدّستور ذاتُه، فهو الذي ينصُّ على تلك 

حُكم فيه؛ هذه الصفة لا تَسري فق   الخاصّة المشدّدة لتعديل أيّ نصّ أو الإجراءات

أيضاً إلى قاعدة واردة في الوثيقة  بيعتها، بل تمتدُّعلى القواعد الدّستورية بط

 .الدّستورية، كتِلك المتعلّقة ببعض المسائل المالية و الإدارية

ديل الدّستور الدّستوري إلى تشديد إجراءات تع والسبب الذي يدعو  المشرِّع

الدّستور وما يحتويه من أحكام صِفة  ، هو رغبتهُ في إكسابليُوصَف بأنّه جامد

لثبات والاستقرار، وعدم  تركها لأهواء الأغلبية الحزبية في البرلمان، هذه الخصوصية ا

والشدّة والتعقيد في إجراءات تعديل الدّستور تتلاءم وطبيعة القواعد الدّستورية 

 (4).باعتبارها أعلى مَرتبةً من القواعد العادية

                                                           
 .11السابق، ص، المرجع حازم صباح حميد. 1

 .12نزيه رعد، المرجع السابق، ص. 2

3. Philippe Ardant, Op.cit, P75. 

 .201ص ،نعمان احمد الخطيب، المرجع السابق. 4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأوّل ــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

165 

 

 دّساتير الجامدة استحالةُ ويترتّب على هذا العلوّ وسُموّ القواعد الدّستورية في ال

 قرار التشريعات العادية، مع جوازتعديلها بواسطة السُّلطة التشريعية المختصّة ب

 (1).تعديل الدّساتير الجامدة بواسطة السُّلطة المنشأة لتعديل الدّستور

إنّ تفضيل أغلب الدول للدّستور الجامد سببه هو ضمان الثبات والاستقرار 

يقوم عليه الدّستور من قواعد ونصوص ـ تُقرّر نظام الحكم في  لقواعده، أي أنّ ما

الدولة وتُبيّن السُّلطات العامّة فيها واختصاصاتها وعلاقتها بالأفراد وبُنية المجتمع 

وإيديولوجيته ـ لا تتساوى في كيفيّة تعديلها مع إجراءات تعديل القوانين العادية؛ 

لي والتمتّع بنوع من الحصانة إزاء السُّلطة وبالتالي يتحقّق لها طابع السمُوّ الشك

يجوز لها بعد ذلك الاعتداء عليها أو إلغاؤُها، لأنّ ذلك يؤدّي إلى  التشريعية التي لا

ا يُعرِّض نظام الُحكم للهزّات فقدان القواعد الدّستورية الثبات والاستقرار، مّم

 .ان الدولة أيضاالتقلّبات والتعديلات المختلفة غير المدروسة ويُهدِّد كيو

لقد دلّت التجارب التاريخية أنّ ثبات واستقرار الدّستور لا يكون نتيجة 

لجموده أو مرونته، إذ أنّ مُلائمة الدّستور لظروف المجتمع وحِرص أفراد الشعب 

على التمسك بما جاء به من قواعد ونصوص دستورية هي من أهمّ أسباب استقرار 

 (2).وثبات الدّستور

تمتاز به الدّساتير الجامدة من مزايا وما تُرتّبه من نتائج، فإنّ أغلب الدول  ونظرا لما

 .لةً إيّاها على الدّساتير المرنةفي الوقت الحاضر تتبنّى هذا النوع من الدّساتير، مُفضِّ

إذا كانت أغلب الدّساتير العالمية في الوقت الحالي قد تتطلّب في تعديلها إجراءات 

التي تُعدَّل بها القوانين العادية، فإنّها تختلف في شدّة ونوعية  أشدّ من الإجراءات
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ولكن  .هذه الإجراءات، هذا الاختلاف يدعو إلى الحديث عن صورة الدّساتير الجامدة

 :قبل ذلك، لابُدّ أن نشير إلى ثلاثة أمور

 .ق وتامّلا يُقصد بالدّستور الجامد أنّه أبَديٌّ لا يجوز تعديله بشكل مُطل :الأمر الأول

 الدّساتير نصوصاً تَحظُر إجراء أيّ تعديل في الدّستور، قد حتتوي بعضُ:الأمر الثاني

ولكنّ هذا الحظر مُقيَّد بقيد زمني حيناً وموضوعي حيناً آخر، وهذا يتفاوت من 

 .دستور إلى آخر

يد الدّستور الجامد يجوز تعديلُه بإجراءات مشدّدة تتّسم بشيء من التعق :الأمر الثالث

والصعوبة، فبالنسبة للقيد الذي وضَعه المشرِّع والشروط الخاصّة لتعديل 

 (1).القيد الزمني والقيد الموضوعي: الدّستور،يتجلى في

 القيد الزمني أو الجمود المطلق الكلّي المؤقت :الفرع الأوّل

المقصود بذلك حظرُ تعديل الدّستور لفترة زمنيّة مُعيَّنة بهدف المحافظة على 

(2)دّستور ومنحه الثبات والاستقرارال
وتمكين المؤسسات التي أنشأها الدّستور أن تُثبِت  

 (3).فعّاليتها وتفاعلها مع الواقع، لتحقيق الاستقرار المؤسّساتي والسياسي في الدولة

ويُحظَر تعديل الدّستور في بعض الظروف الخاصّة التي تمسُّ جوهر الوجود 

امة أنظمة جديدة مغايرة للأنظمة السابقة عليها، أو في القانوني للدولة، كما في إق

حالات العُدوان الخارجي على الإقليم، أو أثناء فترات الو صاية على العرش في 

 (4).الأنظمة الملَكيّة، أو في الظروف الاستثنائية، أو خلال أزمات تمر بها البلاد
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 م الذي منع0717مريكي لعام الدّساتير التي أخذت بهذا القيد، الدّستور الأ ومِن بين

م، والسُّلطة المؤسِّسة الأصلية للدستور 0111إجراء أيّ تعديل على أحكامه قبل عام 

الفرنسي التي توقّعت أجلًا يُحظر فيه التعديل بطريقة يُجنَّب فيها تغيير الدّستور 

ب  م ذهب إلى أبعدَ من ذلك حيث ر0750ولكنّ دستور  ؛أو حتى التفكير في ذلك آنياً

تعديلَه بمرور ثلاثة عُهدات مُتتالية، ولكنّ هذا الشرط لم يُحترم لأنّه في أقلّ من سنة 

من المصادقة عليه، وحتت الضغوطات والضرورة الُملِحّة، قرّر المجلسُ التشريعي 

 .الدّستور الدعوة إلى توافُق وطني من أجل تعديل الدّستور كُليًّا الذي أنشأهُ

        م، الذي مُنِع تعديله لمدّة 0171ستور الأوروغواي لعام نفس الشيء بالنسبة لد

(1)سنوات من تاريخ صدوره 2
م الذي يَمنعُ 0521وكذلك الدّستور الفرنسي الحالي ، 

 .تعديل الدّستور في حالة وجود الاعتداء على سلامة أو وحدة الأراضي الفرنسية

الاستثنائية يكون منطقيا،  ويرى البعضُ أنّ حظر تعديل الدّستور في هذه الظروف

أن يكون مشروع ا لأنّه يُخشى في حالة الاعتداء على الدولة أو على جزء من إقليمه

، وبصورة تَحُول بينها مُمارَسٍ على السلطات الُمختصّة التعديل قد جاء كأثَرٍ لضغ 

 (2).ثِّلهاوبين التعبير عن إرادتها السليمة باعتبارها امتداداً للإرادة الشعبية التي تُم

م على أنّه لا يمكن تعديل الدّستور خلال 0551الدّستور البلجيكي لسنة  لذلك نصَّ

أمّا الدّستور  .فترة الوصاية على العرش فيما يتعلق بالسُّلطات الدّستورية للملك

م، فقد نصَّ على عدم جواز الشروع في تعديل الدّستور في أوقات 0571الإسباني لسنة 

ة الحصار التي تعلنها الحكومة بعد موافقة مجلسي البرلمان، أو الحرب أو في حال

حالة الحصار التي يعلُنها مجلسا البرلمان بعد اقتراح الحكومة، أو حالة الاستنفار 

 .أقصى  يوما كحدٍّ 02ة العامّ التي تُعلنها الحكومة لمدّ
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ساسية المتعلّقة م على عدم جواز تعديل المبادئ الأ5112الدّستور العراقي لسنة  نصَّو

سنوات على تنفيذ هذا  1بشكل النظام السياسي والحقوق والحرّيات إلّا بعد مرور 

 (1).الدّستور

م على أنّه لا يجوز اللجوء لتعديل الدّستور في حالة 0572نصَّ دستور  ،وفي الجزائر

ة م تعديل الدّستور خلال فتر0515المساس بسلامة التراب الوطني، كما يَحظُر دستور 

م فقد نصَّ 0552يوما التي تَلي إعلان شُغور منصب رئيس الجمهورية، أمّا دستور  12

 (2).على عدم جواز اللجوء للتعديل في حالة المانع

 القيد الموضوعي أو الجمود المطلق الجزئي الدائم :الثانيالفرع 

يشمل أمورا محدّدة يستعصي على سُلطة التعديل المساسُ بها، وغالبا ما و

لف هذه الموضوعات من دولة لأخرى حسب توجُّهاتها وفلسفتِها في تبنِّي نظام تخت

لأفراد، أو الحفاظ على المنجزات اسياسي مُعيّن، أو تَعلّقها بحقوق وحرّيات 

 .الحضارية والمكتسبات الاجتماعية المحقَّقة

منها  وهذه الموضوعات قد يأتي النصُّ عليها صراحة في نصوص الدّستور، وقد يُستفاد

 (3).بطريقة ضمنيّة من خلال النصوص الدّستورية

وتعود الرغبة في النصّ على حظر التعديل ببعض أحكام الدّساتير إلى حماية 

، حفاظا على الأصالة هويّتهالأسُس التي يقوم عليها النظام السياسي ومكوّنات 

 (4).والرغبة في ضمان بقاء مُقوّمات المجتمع و نظام الُحكم
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 لا يُمكن: "م0552من الدّستور الجزائري لسنة  071ك ما نصّت عليه المادة ومثال ذل

القائم  النظام الديمقراطي ،الطابع الجمهوري للدولة :لأيّ تعديل دستوري أن يمسَّ

العربية باعتبارها اللغة الوطنية  ،الإسلام باعتباره دين الدولة، على التعددية الحزبية

سلامة التراب الوطني  ،لحقوق الإنسان والمواطن الحرّيات الأساسية، والرسمية

 ،"ةـوالجمهوري ا من رموز الثورةـي باعتبارهمـالنشيد الوطنالوطنـي والعلم  ،هـووحدت

 (1).م5111وذلك حسب آخر تعديل له في نوفمبر 

م الذي يَحظُر تعديل الفصل5101كذلك الدّستور التونسي الحالي الصادر عام 
*

 

حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها،  تونس دولة: "الأوّل

تونس دولة مدنية، تقوم " :، كما يَحظُر تعديل الفصل الثاني"والجمهورية نظامها

 5بالإضافة إلى الفصول الأخرى كالفقرة ". على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون

ل أن يَنال من مُكتسبات حقوق لا يجوز لأيّ تعدي" :من نفس الدّستور 15من الفصل 

 (2)".الإنسان وحرّياته المضمونة في هذا الدّستور

: م5100من دستور المملكة المغربية الُمعدَّل في يوليو  072و كذلك ما نصّ عليه الفصل 

لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلّقة بالدين الإسلامي وبالنظام الَملكي "

  ديمقراطي للأمّة، وبالمكتسبات في مجال الحرّيات والحقوقللدولة، وبالاختيار ال

 (3)".الأساسية المنصوص عليها في هذا الدّستور
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م الذي يَحظُر تعديل النصّ الخاصّ بالشكل 0512والدّستور الفرنسي الصادر عام 

م، حيث تَمنعُ 5101م طبعة 0521لحُكم، وكذلك الدّستور الحالي لعام لالجمهوري 

 (1).منه التعديل الذي يمسُّ وحدة التراب والنظام الجمهوري للحكومة 15المادّة 

م كلّ تعديل يمسُّ تنظيم الاتّحاد في 0515كما يَحظُر القانون الأساسي الألماني لسنة 

ومبادئ أخرى تتعلّق بالحقوق  مقاطعات، ومبدأ مشاركة المقاطعات في التشريع،

 (2).والحرّيات الأساسية ودولة القانون

م هو الآخر يَمنعُ تعديل مبدأ التمثيل 0717تور الولايات المتحدة الأمريكية لعام ودس

 .المتماثل للولايات في مجلس الشيوخ

وهناك نوع ثالث لجمود الدّستور، وهو الجمود المطلق الكُلّي الدائم، وقد أجمع 

 (3).الفقهاء على بُطلانه والنصّ على ذلك

 مع بين صفتي الجمود والمرونةالتي تج الدّساتير: لمطلب الثالثا

الدّساتير تجتمع فيها صفتا الجمود والمرونة، وذلك حسب موضوع  بعضُهناك 

وطبيعة التعديلات، حيث أنّ هناك موادّ يتطلّبُ تعديلُها إجراءات خاصّة، وبالمقابل 

 .هناك موادّ أخرى لا تختلف في تعديلها عن النصوص التشريعية العادية

 م مع0521م ـ الذي دخل حيّز التنفيذ في 0515 لعام ى دستور الهندفعند الاطّلاع عل

بيَّنَت أنّ مشروع  017ـ، نجد أنّ الفقرة الثانية من المادّة  م5105التعديلات إلى غاية 

إلى أنّه إذا  011القانون يُعتبر مُجازاً بعد موافقة مجلسي البرلمان عليه، وأشارت المادّة 

القانون في أحد المجلسين وأُحِيل إلى المجلس الآخر  حدث ذلك بَعد إقرار مشروع

فرفضه هذا الأخير أو اختلف المجلسان بشأنه، يحقُّ لرئيس الجمهورية أن يُبلِّغ 
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ـ إذا  المجلسين بالانعقاد، وفي هذه الحالة فإنّ مشروع القانون بتعديلاته المتّفق عليها

طلقة للأعضاء الحاضرين، لكي ـ يحتاج إلى موافقة الأغلبية الُم كانت له تعديلات

بَيّنت  121يكون مقرّرا في كلا المجلسين؛ أمّا بالنسبة لتعديل الدّستور فإن المادّة 

الدّستور، ونصّت الفقرة الثانية من  للبرلمان الإجراءات الواجب إتّباعها لتعديل موادّ

م مشروع لهذا الغرض لا يبادر بتعديل هذا القانون إلا بتقدي": المادّة المذكورة على أنّه

في أحد مجلسي البرلمان، وإذا ما تّم تمرير المشروع في كلّ مجلس بأغلبية أعضاء ذلك 

 )المجلس، وبأغلبية ما لا يقل عن 
 

الأعضاء الحاضرين والمصوّتين لذلك المجلس، ( 

 لى المشروع، وبذلك يُصبح المشروعيُقدَّمُ إلى رئيس الجمهورية الذي يصادق بدوره ع

(1)، شريطة أن لا يمسَّ المشروع أيّ تغيير فيالدستورمعدَّلًا و فقاً لأحكام 
: 

 .510أو المادّة  025أو المادّة  71أو المادّة  22أو المادّة  21المادّة  .أ

أو  ،أو الفصل الخامس من الباب السادس ،الفصل الرابع من الباب الخامس .ب

 .الخ...الفصل الأوّل من الباب الحادي عشر

 ...، أو(2)أي بين القوائم الواردة في الملحق السابع .ج

 ......تمثيل الولايات في البرلمان أو. د

 "(121)أحكام هذه المادّة . ه

 الولايات صفت التشريعية بما لا يَقلّ عن نالهيئا مصادقةويحتاج التعديل أيضا إلى 

على هذا التعديل إلى  بقرارات من هذه الهيئات قَبل أن تُقدَّم اللائحة التي تنصُّ

 .رئيس الجمهورية للموافقة عليها

الدّستور من حيث  ويتبيّنُ لنا من خلال هذه الفقرة أنّ المشرِّع الهندي ميّز بين موادّ

الدّستور لا تتمتّعُ بالحماية نفسِها من ناحية  التعديل، بحيث أنّ جميع موادّ
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افقة أغلبية أعضاء مجلسي البرلمان التعديل، لذا كان من الُممكن تعديل الدّستور بمو

 (1).وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين

الدّستور يمكن تعديلها بالطريقة والإجراءات  أنّ هذا لا يعني أنّ جميع موادّ إلّا

نفسها، حيث استُثنيَت بعضُ الموادّ والفصول وغير ها ـ المشار إليها الفقرة الثانية من 

ن هذه الموادّ يحتاج تعديلُها بالإضافة ـ إلى الإجراءات السابقة ـ إلى ـ لكو 121المادّة 

 . مصادقة الهيئات التشريعية بِما لا يقلُّ عن نصف الولايات

ومن هنا نستخلص أنّ معظم مواد الدّستور يُمكن تعديلها بإجراءات قريبة من 

و  017عليه المادتين تلك الإجراءات التي تُتّبع لتعديل القوانين العادية ـ كما نصّت 

ذكره ـ، في حين أنّ بعض الموادّ الأخرى من  السابق من الدّستور الهندي 011

في تعديل  حتتاج إلى إجراءات أكثرَ تعقيداً من تلك الإجراءات التي تُتّبعُ الدّستور

(2)(.الفقرة الثانية 121المادّة )الموادّ الأخرى 
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 ةالتوافقي الدّساتير البرنام  ويرتادّسالقانون والالدّساتير : المبحث الرابع
نتناول في هذا المبحث الدّستور القانون الذي يتضمّن قواعد قانونية بحتة  

والمعمول به في الأنظمة الليبرالية، والدستور البرنامج الذي يجمع بين الطابع 

، السياسي والقانوني، وهو دستور معروف أساسا في الأنظمة ذات الاتّجاه الاشتراكي

ثمّ نتطرّق إلى الدستور التوافقي والذي يسود في الدول التي تعيش أزمة دستورية 

 .وتتعدّد فيها التوجهات السياسية، بحيث يكون دستور إجماع

 الدّستور القانون: المطلب الأوّل

(1)حيث نصوصه محترمة ،مالمتقدّ رّر العالم الُحودست ووه 
عتبر الدّساتير تُو، 

تضب  وم نظِّالمبادئ والقواعد التي تُ نُتتضمّ أنّهاذلك  ،دساتير قوانينبرالية عموما يالل

وكيفية ممارسة  ،السُّلطة إلىجل الوصول أوالأفراد من  الأحزابعملية التنافس بين 

البرنامج  أمّا أساسية؛ ةصفب ختلف السُّلطاتبين مُ لةالسُّلطة وحتديد العلاقات المتبادَ

ذلك  ،فهو برنامج لا وجود له في الدّستور ،في الانتخابات قه الحزب الفائزطبِّالذي يُ

حزب يفوز  كلّ أنّ إذ المتداولة على السُّلطة، الأحزابر بتغيُّ رتغيّتهذه البرامج  أنّ

 .مه في الحملات الانتخابيةوقدّ أَعدّهق البرنامج الذي طبِّبالانتخابات يُ

 اجتماعياً أو واقتصادياً سياسياً امجاًن مبدئيا برنقانون لا يتضمّالالدّستور  نّإف ،لذا

 (2).عرف بكونها دساتير برامجبعكس الدّساتير الاشتراكية التي تُ ،ناًعيّمُ

 البرنام  الدّستور: الثانيالمطلب 
 ليه الطابع السياسي بالمقارنة معع يَطغى ذيالاشتراكية ال الأنظمةر ودست وه

من التزامات قانونية،  أكثرمثالية  هدافاًوأن برامج تضمّيالطابع القانوني نظرا لكونه 

 بل ،يةلّللقواعد التي يتضمنها الدّستور كُ الإلزاميةة فاء الصفهذا لا يعني انت إلّا أنّ

سات ة تشكيل وتنظيم المؤسّلة في كيفيّمة والمتمثِّمن القواعد الملز  الكثير هناك
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لة في تمثّخاصّة الُم، لأخرىاالمناداة باحترام القواعد  إلى يدفعنا وهو ما ،السياسية

ة فاعتداءات السُّلطة حتى تكتسب تلك الدّساتير الص من الأفراديات حقوق وحرّ

التنظيم  بينتجمع و ـ ةرق تعديلها بما يتماشى والتطور مقررطُ أنّطالما  ـ الإلزامية

وقيام نظام ديمقراطي، وبين التخطي  المستقبلي  الأفرادريات حقوق وحّوحكم الُم

حتقيقها، فيقضي بذلك على فكرة  إلىالتي يسعى الشعب والحكومة  هدافوالأ

 إيديولوجية إلّا عنر عبّبرامج مثالية لا تُ إلّاالفقهاء الليبراليين اللذين لا يرون فيها 

 وإخفاء عيوب هذه الدّساتير إجلاءرضهم في ذلك ، غنة تعتنقها السُّلطة الحاكمةعيّمُ

 حيث ،ةدى تناولهم بالدراسة لدساتير الدول الحرّيفعلونه ل ما عكسَ ،مزاياها

ويرجع السبب في ذلك إلى التمييز  ؛عيوبها ـ القليل إلّاـ خفون مزاياها ويُ يُظه رون

بين الجزء النظامي المحض في هذه الدساتير، والمتعلّق بالأصول وبتنظيم المؤسسات 

في علاقاتها مع السياسية، والواجبات والحدود المفروضة على هذه المؤسسات 

  حترم الجزء الأول بصورة عامة، أقلّ شكليا في حين ينتهك الجزء الثانييُ. المواطنين

فإعلانات الحقوق والضمانات ضد القرارات التعسفية والطعون بتجاوز السلطة 

 (1).الحكومية تبقى دون أيّ تطبيق

 الدّستور في الدولة ذات الاتجاه الاشتراكي أهمية: الفرع الأوّل

 ،كبيرا دوراً لا تزال تلعبُ فإنّها ،برجوازي أصل الدّساتير ذاتُ أنّرغم  

تلعب في  أنه يجب نّأ إلّاالصيغة القانونية الديكتاتورية البرجوازية،  أنّها بالرغم من

 ةمّفي الدول البرجوازية، ومن ثَ الدوره اًا مخالفجاه الاشتراكي دورًالدول ذات الاتّ

البناء الاقتصادي والاجتماعي والتنظيم  أسُسـ  تشريعياـ عم دن تَأب ةٌفهي مطالبَ

ز بكونها تتميّ؛ كما والسائدة اق مصالح الطبقة العليا يحقِّمّم ،السياسي للمجتمع

، زةرة بصورة مركَّالطبقات المسيطِ إيديولوجيةر عن عبِّة قانونية سامية وتُبقوّ عُتتمتّ
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للنظامين  أهميّةعطي كما تُ ،لدولةث عن ظروف ظهور اتتحدّ مةًن مقدِّتتضمّو

وعلى الخصوص وسائل  ،جانب التنظيم السياسي إلىالاقتصادي والاجتماعي 

سة كمؤسّ هبُنصِّد دور الحزب الحاكم ويُجدِّالدّستور يُ نّإف ،عن ذلك وفضلًا الإنتاج؛

 .تورية من مؤسسات الدولة الساميةدس

ومن  الأساسية،سات الدولة ردية ومؤسَّالحقوق الف إلىضاف كل هذه الميزات وغيرها تُ

ي المجتمع والقاعدة التّ إليهاكونه مرتب  بالظروف التي يصل ـ  الدّستور نّإهنا ف

 (1).جاه الاشتراكيالدولة ذات الاتّ في هو وثيقة ضرورية  ـر التشريع طوَّبها يُبموجَ

ماعي في الدّساتير القواعد المتعلّقة بالتنظيم الاقتصادي والاجت إدارةعتبر فكرة تُو

 مُدرجةً (الحقوق إعلان أو الدّستور جةاسواء ديب)المتعلّقة بها  الأحكام جدُحديثة، فنَ

 (2).الاجتماعي بالدّستور ىسمّيُ ل ماشكِّتُفي فصل خاص لِ

وذلك عن طريق  ،الشعبية الإرادةاحترام  يجبُ ،وعند وضع هذه الوثيقة السامية

ا تختلف، هطريقة تعديل أنّغير  ،وإقراراها إعدادهافي  ينليها الحقيقيمثّمُ أو إشراكها

 إلىلانتقال لظروف مادّية ومعنوية  ر وفُّرغبة شعبية وتَ ىفقد يكون التعديل بناء عل

وقد يكون نتيجة لظهور  ،الاشتراكيةكسمالي أرلامرحلة موالية من مراحل التطور ال

 ،مارسي السُّلطةبل مُقِ من و انحرافٍأوى السياسية خلافات سياسية بين القِ

 الوضعُ بَّتَتِسْيَ أن إلى ؛م سير النظامحكُتة تَالدّستور بوثائق قانونية مؤقّ لُدَبستفيُ

 .دستور جديد تسير عليه البلاد سنُّيُو

انه  إلّا ،جاه الاشتراكيتها في الدولة ذات الاتّالوثيقة الدّستورية رغم أهميّ إنّ

م التطور نحو ويخدُ ،السائدة الأوضاعمع ها يتناسب يكون جوهرُ أنينبغي 

للقطاع العام على  تتعلّق بالتدعيم المستمرّ أحكاماًالاشتراكية عن طريق تضمينها 

 لمساواة بين المواطنين دون تمييزد اؤكِّتُ أحكاماً نُكما تتضمّ ،حساب القطاع الخاص
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 (1).يات الأفرادوضمان حقوق وحرّ

  الدولة الحديثة مكانة الدّستور في: الفرع الثاني

 لتنظيم شؤون الدولة الديمقراطية التي كافياً ليد الدّستور في عصرنا الحالم يعُ

 إذ، ـعدا بعض الدول العظمى ما ـإليها  الوصول  في حُطمتتغنى بها الشعوب، وت

ى عت مهام الدول الحديثة ونشاطاتها، عكس الدولة التقليدية التي تتولّدت وتنوّتعدّ

ى ا أدّمّم ،الفرد يعنيها ما يهمُّ لقطاعات والإشراف عليها، وأصبح كلُّتنظيم بعض ا

 (2).إلى تجاوز مضمون الدّستور خاصّة بعد الحرب العالمية الثانية

لة في حكمة الحديثة المتمثّته على إثر ظهور التنظيمات الُمد أهميّبدأ الدّستور يفقِوقد 

ت بذلك المعالم السياسية على فطغَ ،المنضبطةالأحزاب القوية المنظمة المتماسكة و

ب إليها نسَسات السياسية الدّستورية تُالمعالم القانونية، حيث أصبحت المؤسّ

دون  ،ة من قبل الهيئات الأخرى الفاعلة لإضفاء صفة الشرعية عليهاخذَتّالقرارات الُم

ن مّضالدّساتير لا تت أنّذلك  ،من حيث الشكل إلّا اتّخاذهاأن تشارك في 

 تاركة مسألة التفاصيل إلى البرلمان أو الحكومة، كما أنّ ،ةالعامّ ختصاصاتالا

ما أصبحت الواسعة على حساب الحكومة وإنّ بالاختصاصات عُد تتمتّالبرلمانات لم تعُ

(3)دة على سبيل الحصريّقمُ اختصاصاتها
ة العامّ الأسسى المبادئ والقواعد وولا تتعدّ، 

السُّلطة التنفيذية التي تشمل  اختصاصيكون من  وما بقي ،للمواضيع المحدّدة

ا ضاعف من مكانتها مّم؛  به البرلمان د في الدّستور و يختصُّحدَّما لم يُ اختصاصاتُها

القيود  باستثناء ،مختلف المجالات الأولى في الدولة في في النظام وأصبحت السُّلطةَ

مشاركة البرلمان في ممارسة بعض الدّساتير سمحت لها  إنّبل  ؛الدّستورية القليلة

ها نتيجة عن المكانة التي أصبحت حتتلّ فضلًا ،ل في التشريعد المتمثّالمقيّ اختصاصه

                                                           
 .012، 012ص المرجع السابق، ص ،القانون الّدس تورية والنظم الس ياس ية المقارنةسعيد بوالشعير، . 1

 .012، صنفسهالمرجع . 2

 .017، صهنفسالمرجع . 3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأوّل ــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

177 

 

ا مّم ،ستها لهُئاور( زب الواحد أو التعدديةالحنظام )إشرافها على الحزب الفائز 

لها  شرف عليه الحكومة تابعاًبل حزب تُمن قِ حاًرشّمُ باعتبارهيجعل البرلماني 

إعادة ترشيحه لمنصب  ل على مكانته داخل الحزب و أمَ حفاظاً ،توجيهاتهاب مقيّداو

 ،الفعلي لها ا يجعل الحكومة هي صاحبة السُّلطة و الممارسُمّم ؛النيابة أو غيره

 .ر عنهاعبِّل إرادة الشعب ويُمثِّالبرلمان يُ قضي بأنّالدّساتير التي تَ لنصِّ خلافاً

التنظيم الحزبي إلى جانب وسائل الإعلام الموجهة  أنّ ظُيلاحَ :لليبراليةا الأنظمةففي  :أوّلًا

 ،ة على حساب البرلمانكومات قويّفي ظهور حُ بَطغى على فكرة الديمقراطية، وتسبَّ

الحكومة البريطانية  دُنِج ،الحزب في التصويت أعضاءباط ضنالذلك التنظيم و نتيجةًو

 نظرا لأنّ ،(مجلس العموم)على البرلمان  سيطرةٌمُـ  محافظة كانت أو عمالية ـمثلًا

نواب الحزب في مجلس  رئيس الحزب، وبالتالي فإنّ نفسُهُالحكومة هو هذه رئيس 

 (1).مون بالتصويت لصالح سياسة الحكومةلزَمُ ـ الأغلبية لونيمثّ امادامو ـ العموم

س مارَالسُّلطة تُ  برامج، فإنّنظرا لكون دساتيرها دساتيرف: الاشتراكيةا في الأنظمة أمّ: ثانياً

 الأحزابد أو في حالة تعدُّ ،سواء في حالة الحزب الواحد)بل الحزب من قِ اًفعليّ

ا مّم ـ، عليه دساتيرها ثلما تنصُّمِ ـ وليس من قبل البرلمان( الموالية للحزب الحاكم

ب هو صاحوالحزب ( النواب أعضاء في الحزب الحاكم)قضي على فكرة البرلمان يَ

التفسير الإيجابي لشرعية الُحكم  خاصّة وأنَّ ،ةر عن الإرادة الشعبيّعبِّادة والُمالسيّ

من أجل  ـ عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ـ ه مختلف الوسائل لإقناع الشعبومنحِ

بما  ن التعبير عن رأيه إلّاممعناه عدم تمكينه  ؛سبقاسياستها الموضوعة مُ اعتناق

العمل لإقناع الشعب يقتضي السماح له بالتعبير  سة، وكذلك فإنّيتماشى وتلك السيا

ل جهة أخرى تدفعه إلى إقناع الشعب بسياسة مثِّأصبح البرلمان يُ وإلّا ،عن رأيه

 .بلهاسبقا من قِحدّدة مُمُ
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السُّلطة  وإخفاءتستعمل تلك الوثيقة لتمويه  هاتأنظم فإنّ ،الدول النامية أمّا

كالجيش أو حزب  مةٍمنظَّ ةٍلى قوّإدة في ذلك ستنِمُ ،فئة أوبقة بل طة من قِدّستبِالُم

(1)واحد مفروض على الشعب أو حزب مسيطر
هذا الأسلوب من الُحكم  تناسية أنّمُ، 

والوعي  التكنولوجيالديمقراطية والتطور العلمي و الأفكارنتيجة  عَى وتراجَقد ولّ

المرئية  الاتّصالر وسائل الإعلام وفضلا عن دو الذي انتشر حديثا، السياسي والثقافي

ال للقضاء على مثل التي أصبحت السلاح الفعّ الاجتماعيوالمكتوبة ووسائل التواصل 

وهو ما حدث فعلا في سقوط بعض الأنظمة في العالم العربي في الألفية  ـهذه الأنظمة 

ريق الأقمار ذيعه عن طره و تُنشُوما تَـ،  ...تونس، مصر، اليمن، ليبيا :مثلالثالثة 

يات فة للحقوق والحرّوالممارسات المخالِ ،الصناعية من أخبار حول مختلف الأنظمة

 (2).رة في الدّساتير وإعلانات حقوق الإنسان الدولية والإقليميةالأساسية المقرّ

 الدّساتير الليبرالية والدّساتير الاشتراكية بينأسباب الاختلاف : الثالثالفرع 

 إلى الاشتراكية بالنظر تلاف بين الدّساتير الليبرالية والدّساتيرالاخ أسبابز بُرتَ

 .والمساواة ،ية المواطنينوحرّ ،الدولة، والسُّلطة

 الدولة ية المواطنين وحقوقهم من اعتداءاتحماية حرّ إلىيهدف  فالدّستور الليبرالي .0

من اعتداءاتها  دالأفراخطر دائم يجب حماية  بأنّهابر لدى الفقه الليبرالي تعالتي تُ

الدّستور والفصل بين  سموّ مبدأيجب اعتماد  ولكفالة ذلكبه من سُلطة،  عُتمتَّتلما 

القوانين في  أسمىفباعتبار الدّستور  عاً؛ا ومشروون الُحكم شرعيًّكن يأو (3)،السُّلطات

فهو  (أحكامَهى تتخطّ أنتها سُلطة مهما كانت قوّ ه لا يجوز لأيّنّأيعني )الدولة 

راد به ل بين السُّلطات الذي يُصالف مبدأواعتماد ؛ لطة السياسيةللسُّ الأعلى دُلمقيِّا

ها واستغلّ إلّازت السُّلطة في يد شخص ركّته كلما نّأالواقع من  أثبتهب ما تجنُّ
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 ،لذلك باًوتجنُّ .يات الغيرحرّ وإلغاءتغيير  إلىي ا يؤدّمّم، نةمعيّ أغراضلتحقيق 

ة واعتدال طافَق لَا يحقّمّم ،لطة بين هيئات دستورية مختلفةع السُّتوزَّ أنيجب 

 . ق رائحتها الجميعيستنشِلويسمح لزهرة الحرّية بالتفتح  ،السُّلطة

للقوانين  لت وفقاًحكومة قانونية تشكّ أي ،تكون حكومة الدولة مشروعة أنيجب و

الدولة شرعية  تكون حكومة أنيجب كما  ،الدّستور الموجود لأحكام وطبقاًالسائدة 

تكون سياسة  ،أدقّ بمعنىو ،المواطنين أغلبيةها د سياستَد وتؤيِّحكومة تسانِ أي

ل حكومة تتحوّ أنيمكن  إذ أغلبيتهم؛ أوالمحكومين  إرادةالحكومة تتوافق مع 

 أوالمحكومين  إرادةمع  اسياسته ض تعارُ بسبب حكومة غير شرعية إلى ةقانوني

د السُّلطة السياسية من القاعدة قيِّشروعية الحكومة تُمرية نظ نّإومن هنا ف أغلبيتهم؛

 .بواسطة الدّستور الأعلىدة من وتكون مقيّ

 إذ ،امكّستعمل كوسيلة لحماية المحكومين من الُحيُ ه لانّإف الاشتراكيالدّستور  أمّا .5

 .فرادالأهو المساواة الاقتصادية بين  رّية بقدر ماليس الُح الاشتراكيهدف النظام  أنّ

 ،لطتها عليهع لتدعيم سُضِقدر ما وُالدولة بِ للدفاع عن المواطن ضدّ عفالدّستور لم يوضَ

ما هي نّإو ،ةدّستبِعتدية المالدولة الاشتراكية ليست تلك الدولة الليبرالية الُم أنّذلك 

 ـشيوعية أواشتراكية  ـ دولة الشعب إنّها ،مساواة الاجتماعيةوسيلة للقضاء على اللّا

 :والقول بذلك يعني؛ حيث الخيارات والعالم السعيد والعصر الذهبي للبشرية

فق ل و عدَّيُ الأخرىيجب اعتبار الدّستور كباقي القوانين : و الدّستورمّرفض فكرة سُ ـ

منها ومن  أسمىفهو  ،(رادة الشعبية الذي يسن القوانينل الإممثِّ) رادة البرلمانإ

ادة السيّ يات وحقوق المواطن ضدّرّستور ليس ضمان حُفالهدف من وضع الدّ ،الدّستور

هيئة  أيّةمن  هُل مسيرتَعرقِمحاولة تُ يّأ ادة البرلمانية ضدّالسيّ ولكنّ ،البرلمانية

 .أخرىدستورية 
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 ـ نظريا فق ـ ة زَركّالاشتراكية مُ الأنظمةالسُّلطة في ّ نلأ:نكار الفصل بين السُّلطاتإ ـ

 أوب تراقِ أنهيئة  لأيّة قُّوعليه فلا يِح ؛الشعب إرادة دُسِّجفي يد البرلمان الذي يُ

 .ريدهاير الهيكلية التي يقوم بها البرلمان ويُغييد سياسة التقِّتُ

ة المشروعية على الحكومة بواسطة التعديل الدّستوري، وهذا يعني فص إضفاءيجب  ـ

 ( 1).اشى والثورةتعديل عليه بما يتم إدخالمع  الكلاسيكي على الدّستور الإبقاء

 (La constitution compromise) التوافقي الدّستور: الثالثالمطلب 

يُعتبر الدّستور التوافقي مُحصّلة عدّة إرادات توافقية، أو ناتج تلاقي هذه  

الإرادات التوافقية لمجموعة من الأحزاب والتنظيمات والأجهزة في الدولة وفعّاليات 

رادات الشعب السياسي، أو الأمّة السياسية، أو حصيلة أخرى، وليس أبدًا مُحصّلة إ

إجماع شعب أو أُمّة؛ ومع ذلك فإنّه يعكس التوازن الذي يضمن لهذا الشعب أو 

 .الأمّة وجودها

وهناك صور معاصرة لهذا النم  من الدّساتير ومنها الدّستور السوداني، وقد يكون 

الديمقراطي  والانتقالنسيقية الحرّيات كذلك الدّستور العراقي مُستقبَلا؛ كما تقدّمت ت

بالجزائر بطلب دستور توافقي إثر التعديل الجاري على الدّستور، إلّا أنّ المشروع 

 .مازال قيدَ الدّراسة ولم يُفصل فيه من قِبل السُّلطة الحاكمة

 كان غيَر ذلك  ، ولو"حُكم عادل"منه إلى " صُلح منقوص"ويرى البعض بأنّه أقرب إلى 

أدّى مهمّته، وبالرغم من اقتصار مصدر إنشائه على عناوين غير تمثيلية وعلى عدم لما 

وليس " التوافق السياسي:"إخضاعه للاستفتاء الشعبي، إلّا أنّه وبفضل اكتسابه لـ

 (2).الديمقراطي ـ لغياب عنصر الاختيار الشعبي فيه وفي مُؤسِّسيه ـ يحظى بالاحترام
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 ة الرئاسييرتاوالدّس ةبرلماني الالدّساتير: المبحث الخامس

تختلف هذه الدّساتير باختلاف الأنظمة السياسية السائدة في دول العالم؛ ففي 

النظام البرلماني حيث يسُود الدّستور الذي يُحقِّق التوازن بين السُّلطة التنفيذية 

لطة أساسياً في السُّ والتشريعية، ويَنتخِب البرلمان رئيس الوزراء الذي يُعتبر عنصرا

بينما يَختلف الأمر  ؛التنفيذية ويُحوز صلاحيات واسعة مقارنة برئيس الدولة أو الملك

السُّلطة التنفيذية في يد رئيس  في النظام الرئاسي، حيث يسُود الدّستور الذي يَحصِرُ

 .والفصل بين السُّلطات، ما عدا بعض الاستثناءات الدولة

 الدّستور البرلماني   : المطلب الأوّل

أو  ـ مَلِكاً كان أو رئيساً للجمهورية، يختلف رئيس الدولة في الدّستور البرلماني

ـ عن شخص رئيس الوزراء؛ فكلاهما مُتميّز عن الآخر بشخصيته  شابه ذلك ما

وقد اختلف الفقه حول نِطاق دور كلٍّ منهما اتّساعاً وضيقاً،  وسُلطاته ومسؤولياته،

سُلطة فِعلية، أمّا الو زارة في النظام  د من أيّةفدور رئيس الدولة أدبي محض مجرّ

البرلماني فهي المحور الرئيسي الفعّال في ميدان السُّلطة التنفيذية، حيث تتولّى 

الأساسي في هذا الميدان وتتحمّلُ المسؤولية، دون سَلب رئيس الدولة حق  العبء

 .لمانيةممارسته بعض الاختصاصات التي تُقرّرها بعض هذه الدّساتير البر

 رئيس الدولة أو الملك في النظام البرلماني يرأس ويملك ولكن لا يرى بعض الفقه أنّ

وهي مهد النظام البرلماني باعتبار  يحكم، هذه القاعدة كان موطنها المملكة المتحدة،

الملك أو الملكة شعار ورمز لوحدة الدولة ووصلة الحفاظ على التعاون والتوازن بين  أنّ

 (1).التنفيذية والتشريعية، ويختلف الأمر أحيانا في دول أخرىالسلطتين 

 ه مع ذلكفرئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء، والوزراء، ويقيلهم، ولكن حقّ
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ليس مُطلقا، بل في الغالب مقيد بضرورة اختيارهم من زعماء حزب الأغلبية في 

ل ثقة البرلمان وتستمر في ، وتشكيل الحكومة حتى تكون مح(رئيس الوزراء)البرلمان 

 (1).ت فيها على ذلكل جلسة يصوَّطُرحت الثقة بها في أوّ الُحكم، وإلّا

السائد في النظام وتختلف الحكومة من حيث قوتها وضعفها تبعا للنظام الحزبي 

ل سهُيَ إذ وحيث توجد الثنائية الحزبية، كما في المملكة المتحدة،السياسي للدولة 

 (2).تشكيل أغلبية في البرلمان وبالتالي تكوين حكومة متجانسةحد الحزبين أعلى 

يصعب تكوين أغلبية برلمانية تدعم جماعة واحدة تنتمي  ،د الأحزابفحيث تتعدّ

ة نة من عدّوبالتالي تكون أمام ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية مكوّ ،لحزب واحد

 (3).أشخاص ينتمون إلى عدة أحزاب لتجد الأغلبية في البرلمان

فالوزراء بما فيهم رئيس الوزراء أعضاء في البرلمان، والأكثر من ذلك فهم مسؤولون 

التصويت ضدهم بسحب الثقة  ماتّم وإذا مسؤولية فردية أو جماعية أمام البرلمان،

 .يحصل في مجلس العموم يجب عليهم التخلي عن السُّلطة، على سبيل المثال ما

بل الشعب نتخب بمعزل عن البرلمان ومن قِالرئيس يُ نّإف ،الدّساتير الرئاسية في أمّا

الأغلبية  يمكن عزله عن السُّلطة لمجرد أنّ مباشرة، فهو ليس عضوا في البرلمان، ولا

ولكن في الواقع قد يكون عضوا في  ،(4)تت لسحب الثقة من سياستهفي البرلمان صوّ

حدة ة المتّلكالممحزب سياسي بينما يكون حزب آخر يسيطر على البرلمان، فدستور 

غلب دول الكومنولث مثل كندا واستراليا ونيوزيلندا أوألمانيا ومعظم الدول الأوروبية و

 .كلها دساتير برلمانية ،والهند
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الأساسي على انتخاب المستشار ـ رئيس السُّلطة التنفيذية ـ  القانون الألماني نصّ فقد

الات إذا ما صوت بسحب الثقة البرلمان في بعض الحه عن طريق البرلمان، وقد يعزل

 شترط في الوزير أن يكونساتير بعض دول الكومنولث حيث لا يُدعلى عكس  ،منه

 (1).على الأقل فيها عمليا ه عضو دائمنّأالتشريعية على الرغم من  عضوا في السُّلطة

 الدّستور الرئاسي: المطلب الثاني

الدستور  ىل الأبرز عليأتي دستور الولايات المتحدة الأمريكية ليشكل المث

ويشهد تطبيقا  ،(البرلماني)شعبية من سالفه  قلّأالرئاسي، وهذا النوع من الدّساتير 

ز بكل وضوح بين ميّالدّستور الأمريكي تُ فنصوص له في دول أمريكا الجنوبية؛

الصلاحيات التشريعية للرئيس والصلاحيات التشريعية للبرلمان، أماّ السُّلطة القضائية 

 .لة بقانونة المحاكم المشكّليا وبقيّكّز بيد المحكمة الاحتادية العُفتتر

 مجلس النواب ومجلس: فالسلطة التشريعية المتمثلة في الكونغرس تتألف من مجلسين

تنظيم من كل ولاية ويملك صلاحيات معينة كالشيوخ الذي يتألف بدوره من عضوين 

 ،أمّا رئيس الدولة( 2)...الرسوم التجارة الداخلية والخارجية وإعلان الحرب وفرض

فهو القائد العام للقوات المسلحة وله صلاحيات عقد المعاهدات الدولية، وتعيين 

السفراء والضباط والقضاة وضمان حسن تنفيذ القوانين، ولكن صلاحية عقد المعاهدات 

وتعيين كبار موظفي الدولة يجب أن تمارس بمشورة مجلس الشيوخ، والرئيس قد 

اعتراضه يمكن تجاوزه  رها الكونغرس، ولكنّأيضا عن المصادقة على لائحة مرّ يمتنع

 )عن طريق أغلبية الثلثين 
 

 (.النواب والشيوخ)في كلا المجلسين ( 

وقد نص الدّستور على عزل الرئيس عن طريق مجلس النواب ومحاكمة مجلس 

تها المادّة التي تبنّ نّأ ، حيث...الشيوخ له عن جريمة الخيانة والرشوة والجنح

                                                           
يرك بارندت، المرجع السابق، ص. 1  .11ا 
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في ( 1) م0571سنة  "نيكسون"بعزل الرئيس  اللجنة القضائية في مجلس النواب المتعلّقة

قانوني على مكالمات الحزب الديمقراطي الـ المتعلّقة بالتصنت غير  "رغيتتو"قضية 

الهاتفية ومحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية ـ أدّت إلى النيل من الرئيس الأمريكي 

 .(2)"بإجراءات العزل" دا بعدما كان مهدّ م0571أوت  5 النهاية، حيث استقال في في

في قضية التحرش الجنسي  الشيوخ أمام مجلس" بيل كلينتون"كما امتثل الرئيس 

 (3).لتوظيف في البيت الأبيضلب كانت تتدرّ "مونيكا لوينسكي"على فتاة تدعى 

 ق إلّاطبَّتُ ها لاحجم سُلطة العزل هذه، فإنّه مهما يكن مقدار ونّأ ويجدر التنويه إلى

ع بها البرلمان في ها تختلف تماما عن سُلطة العزل التي يتمتّنّأو ،في ظروف استثنائية

 (4).البرلمانية الدّساتير

طبيعة  ودستورا ذ م0521كما اعتمدت الجمهورية الفرنسية الخامسة سنة 

 فكلٌّ؛ البرلماني جانب ملامح الدّستور مزدوجة تبرز فيه ملامح الدّستور الرئاسي إلى

ويمكن للجمعية ، من رئيس الوزراء والحكومة مسؤولون أمام البرلمان عن أعمالهم

أو عدم الموافقة على  صدر لائحة اللوم للحكومة بأغلبية أعضائهاالوطنية أن تُ

 ،ريةم على إثرها رئيس الوزراء استقالة حكومته إلى رئيس الجمهوقدِّبرنامجها، ويُ

ن الدّستور وهذه إحدى خصائص الدّستور البرلماني، ولكن من جهة أخرى تضمّ

 م0525الأمر سنة  لق في أوّطُبِّ، أساسيا من مبادئ الدّساتير الرئاسيةالفرنسي مبدءًا 

نتخب الرئيس لعهدة سباعية من يُ إذْ، "ديغول"مها الجنرال بعد عملية استفتاء نظّ

المحافظة على استقلال  حت له صلاحيات تمثلت فيمُن ، كماطرف الشعب مباشرة

 (5).أنّه القائد العام للقوات المسلحةو ،وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية ،فرنسا

                                                           
يرك بارندت، المرجع السابق، ص. 1  .12ا 
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 الدّستور الرئاسي البرلماني: المطلب الثالث

البرلماني إلى جانب  طبيعة مزدوجة تظهر فيه ملامح الدّستور وهو دستور ذ

 رأسينتتكون من  التي تنفيذيةبثنائية السُّلطة ال يأخذ الذي الرئاسي ملامح الدّستور

 (2).أمام البرلمان ةلحكومة مسؤولوا، (1)ةهما رئيس الجمهورية والحكوم

رت الجمعية الوطنية اقتراح توجيه اللوم للحكومة بأغلبية ذا ما مرّإ، ففي فرنسا

م قدّة أن تُكان على هذه الأخيرها، أو لم تصادق على برنامج ،جميع أعضائها

 (3).استقالتها إلى رئيس الجمهورية

  عمل حكومته على المجلس الشعبي ض الوزير الأوّل مخطّعر يَفا في الجزائر أمّ

م الوزير الأوّل استقالة قدِّيُ ،هذا الأخير على المخط  ةالوطني، وفي حالة عدم موافق

(4)حكومته لرئيس الجمهورية
من المجلس الشعبي  كما يمكن أن يطلب الوزير الأوّل، 

م الوزير الأوّل قدِّو في حالة عدم المصادقة على لائحة الثقة، يُ ،الوطني تصويتا بالثقة

 (5).استقالة حكومته

 لم يأخذ بالنظام البرلماني بشكل كامل، إذ خرج عليه اتيرالدّس من فهذا النوع

نظام لار في شأنها الأخذ بفي مسألة دور واختصاصات رئيس الجمهورية، فقرّ

كما يقضي بذلك  سميةاشرفية أو سُلطة رئيس الجمهورية ليست  ذلك أنّ ؛الرئاسي

جوهر النظام البرلماني، بل على العكس رئيس الجمهورية هنا يمارس اختصاصات 

 (6).في نطاق السُّلطة التنفيذية، وذلك طبقا للدّستور ةفعلي

 قبِّطُ ،ساتير الرئاسيةمن مبادئ الدّ اأساسي ءامبد في فرنسا الدّستور نتضمّيو
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حيث ينتخب  ،بعد عملية استفتاء دعا لها الجنرال ديغول م0525الأمر سنة  أول

. (1)عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري( سبع سنوات)الرئيس لعهده سباعية 

أحكام أخرى  ـ صراحةـ  إيّاهالرئيس بالإضافة إلى السُّلطات التي تخوّلها  عيضطلو

 : والصلاحيات التالية ر بالسُّلطاتفي الدّستو

 .يسهر على احترام الدّستور. 

 .استمرار الدولةيضمن و ،يضمن عمل السُّلطات العمومية بانتظام .

 .وحدة التراب الفرنسي واحترام المعاهداتويحافظ على الاستقلال الوطني . 

أعضاء الحكومة ن ه بتقديم استقالة حكومته، ويعيّوينهي مهامّ يعين الوزير الأوّل .

 .وينهي مهامهم بناء على اقتراح الوزير الأوّل

 .ةالجمعية الوطني لّويُحيرأس مجلس الوزراء ويصدر القوانين بعد المصادقة عليها، . 

 .ع الأوامر والمراسيميوقّ. 

 .له حق إصدار العفو. 

 (2).يتسلّم أوراق اعتماد السفراء. 

 .الدولية بالالتزاماتيضمن الوفاء . 

 القائد العام للقوات المسلّحة هوو.

 هـة، بالرغم من أنّـة الخارجيـأن يكون هو المسؤول عن السياس وبناء عليه، يُفترض

 منهما غير واضحة غير أنّ صلاحيات كلّ ،مع الوزير الأوّل الاختصاصهذا  يتقاسم

                                                           
يريك بارندت،المرجع السابق، ص. 1  .12ا 
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 .منهما تحديد مسؤولية كلّب بشكل يسمح

 غير أنّه دولة،الرئيس رئيس الفرنسي ال يُعدّ أ،.م.ووكما هو عليه الحال في 

يتقاسم رئاسة السُّلطة التنفيذية مع الوزير الأوّل، وهذا التقاسم قد يواجه صعوبات 

حدث  كما، ينمختلف لحزبينمن الرئيس والوزير الأوّل ينتميان جّمة إذا ما كان كلّ

 (1)."جاك شيراك"والرئيس  "يرانيتفرانسوا م"في عهد كل من الرئيس 

التي ) دستور من الدّساتير ن المشرّع الدّستوري الجزائري كلّضمّ في الجزائر، فقد أمّا

السُّلطة ( عرف بالنّظام الشبه رئاسياعتمدت النظام الرئاسي البرلماني أو ما يُ

حيث ، (2)(أو الوزير الأوّل)رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة : رأسينب التنفيذية

 ،(سنوات2)الشعب ولعهدة رئاسية خماسية نتخب رئيس الجمهورية من طرف يُ

 م0521ماعدا دستور  ،دساتير الجزائر في كلّ أولاًّ ارئيس حكومة أو وزيرويعيِّن 

 (3)(.المجلس التأسيسيحيث تّم تعيين رئيس الحكومة من قبل )

المجلس  لِّحَكَ ـلطات سُمن خوّله الدّستور ما  يمارس رئيس الجمهورية إضافة إلىو

 :السُّلطات والصلاحيات التالية ـ انتخابات مبكّرة إجراءطني والدعوة إلى الشعبي الو

 .يحمي الدّستورو يمثّل الدّولة داخل البلاد وخارجها. 

 .ى مسؤولية الدفاع الوطنييتولّويتولّى القيادة العليا للقوات المسلحة للجمهورية، . 

 .ههايقرّر السياسة الخارجية للأمّة و يوجّ. 

 .س الوزراءيرأس مجل. 

 .و ينهي مهامهموأعضاء الحكومة ( ونائبا أو عدّة نواب له) يعيّن الوزير الأوّل. 

                                                           
يريك بارندت،. 1  ..12المرجع السابق، ص ا 

 .هذه التسمية تختلف م  دس تور لآخر. 2

 .م في المباحث اللاحقة0521انظر دس تور . 3
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 .ع المراسيم الرئاسيةيوقّ. 

 .العفو إصدارله حق . 

 .برم المعاهدات الدوليةيُ. 

يتسلم وعيّن سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم، يُ. 

 .مهامهم إنهاءلممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق أوراق اعتماد ا

 .سلّم أوسمة الدولةيُ. 

 (1).ن في الوظائف المدنية والعسكرية للدولةعيِّيُ. 

في  (سابقا رئيس الحكومة)لوزير الأوّل ل يمكن له أن يفوّض جزءا من صلاحياتهكما .

م المعدّل في 0552دستور ها محدّدة حصريا في لكنّ م،0552دستور و م0572دستور 

 :كالآتي م0515وفي دستور م 5111

 .الحكومة أعضاءيوزّع الصلاحيات بين . 

 .يرأس مجلس الحكومة. 

 .يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات. 

 .ع المراسيم التنفيذيةيوقّ. 

ن في وظائف الدولة، ويسهر على حسن سير الإدارة العمومية التي أضافها عيّيُ. 

 (2).م0552دستور 

                                                           
ل بقانون 0552م  دس تور  77المادّة . 1  .1م، ص5111نوفمبر  02بتاريخ  21يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتضمّ  تعديل الّدس تور، الجر  05ــ11م المعدَّ

لى أ نّ . 2 وّضت بموجب التعديل الّدس توري لدس تور  002المادّة  تجب ال شارة ا  وّضت كما يأ تي0511نوفمبر  1م، الموافق عليه بموجب اس تفتاء 0572قد ع دّلت وع   :م، وع 

يّاه صراحة أ حكّمٌ أ خرى في الّدس تور، الصلاحيات المذكورة أ علاهيمار س رئيس الحكومة، زيادة على ال " وّلها ا  لطات التي تخ  م المعدّل 0552م  دس تور  12المادّة ". سُّ

 .11، المرجع السابق، ص15ــ11: بموجب قانون رقم
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رئاسة السُّلطة التنفيذية مع الوزير الأوّل  (بحصّة الأسد)رئيس الجمهورية  ويتقاسم

لأنّ النظام ليس مستعدّا لتقبّل التعدّدية الفعلية في القرار والرقابة،  ،(رئيس الحكومة)

عنه  نجرُّبدلا من الحكومة البرلمانية، مّما يَ لذلك فضّل أن تكون الحكومة رئاسية

تدريجي إلى النظام الرئاسي الذي يفترض إنشاء آليات رقابة وتوازن بين الانتقال ال

(1)رئيس الجمهورية والبرلمان واستبعاد الحكومة
عبد "كما حدث في عهد الرئيس ؛ 

أحمد "حيث استولى على صلاحيات رئيس الحكومة التكنوقراطي  ،"العزيز بوتفليقة

(2)إلى الاستقالة ا دفع بهذا الأخيرمّم ،"توريبن ب
علي بن "رئيس الحكومة وكذلك ؛ 

 (3).واستقال هو الآخر ،شغل هذا المنصب بدون صلاحياتالذي " فليس

في غياب  ،الحزب الحاكم أو أحزاب التحالف على الأغلبية في البرلمانإنّ حيازة 

 في الرئيس دون اختلال سهّل مهامّيُ ،برلمانية أغلبيةٍ ذوعارض مُ حزب سياسي قويّ

 (4).حدوث أزمة دستورية يمنعومن ثّمة  ،لطات العامةتوازنات السُّ

ح نحو الدّستور الرئاسي من يترنّ م5111فالدّستور الجزائري وخصوصا بعد تعديل 

اب تّحسب بعض الكُ النم  الجزائري وليس من النم  الأمريكي، ويمكن نمذجته

 (5).ضمن الدّساتير الرئاسية المغلقة

 

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة الحاج (القانون العامأ طروحة لنيل شهادة ودكتوراه العلوم في )، "الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية"دلل لوش ، . 1

 .117م، ص5100/5105لخضر باتنة، الس نة الجامعية 

 .م5111أ وت  52م، ا لى غاية 0555ديسمبر  51أ حمد ب  بيتور، رئيس الحكومة م  . 2

 .م5111ماي  12أ وت، ا لى غاية  52علّ ب  فليس، رئيس الحكومة م  . 3

 .م، ا لى نهاية العهدة الثالثة5111سي، م  التحالف الرئا. 4

 .121مولود ديدان، المرجع السابق، ص.5
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 الدّساتير في الأنظمة السياسية الجزائرية وتعديلها :لثانيالباب ا

الجمهورية الجزائرية وتعديلها، حيث عرفت  دساتير هذا الباب نعالج فيس 

نظام النظام الاشتراكي و: الجزائر في تاريخها المعاصر مرحلتين من الأنظمة السياسية

 .الانفتاح الاقتصادي

ول منهما للدساتير في ظل النظام الاشتراكي وقد ضمّنا هذا الباب فصلين، خصّص الأ

 الانفتاح الاقتصادينظام والحزب الواحد، بينما خصّص ثانيهما للدساتير في ظل 

 .الذي يتبنى التعددية الحزبية واقتصاد السوق وتكريس دولة القانون
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 في ظل النظام الاشتراكيوتعديلها الدساتير : الفصل الأول

نعرّج على نوع  ثمّ إلى فكرة الدّستور وظهوره في الجزائر ق في هذا الفصلنتطرّ 

خاص من الدساتير، وهو الدستور البرنامج الذي يطغى عليه الطابع الإيديولوجي في 

لإعلان اووقوفا عند  ،م0521النظام الاشتراكي والحزب الواحد، مرورا بدستور 

م، وما جرى 0572 وصولا إلى دستور،والميثاق الوطني ثمّم،0522الدستوري لسنة 

 .من تعديلات اعليه
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 وظهوره في الجزائر  الدّستورفكرة  :الأوّلالمبحث 

فعل  دستور مكتوب في المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية كردّ أوّل ظهر

 .نجليز في النصف الثاني للقرن الثامن عشرلانفصال عن الإعلى ا

عند  اًأساس جدتوظهورها وُتور المكتوب فكرة وضع الدّس نّإف ،ا بالنسبة للجزائرأمّ

ابتداء من عشرينيات القرن العشرين  "نجم شمال إفريقيا"وخاصّة  ،الحركة الوطنية

لنجم شمال  وامتداداً لًاحتوّ لكَّشَ الذي "ب الشعب الجزائريزح"عند  ثمّ، (م0551)

حزاب إلى جانب الأ ،"حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية" ثمّ، إفريقيا

 (2).خاصّة بعد الحرب العالمية الثانية (1)"فرحات عباس"عمها والحركات التي تزّ

 تطور النظام السياسي والدّستوري الجزائري خلال الثورة : المطلب الأوّل

دستورا مكتوبا يتضمن مجموعة من المبادئ  م0521ل نوفمبر عتبر بيان أوّيُ

والدولة  م ـ0521لتي اندلعت ليلة أول نوفمبر ا ـوالأحكام المتعلّقة بالثورة التحريرية 

إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية " :على حيث نصَّ ،الجزائرية بعد الاستقلال

إقرار وضمان الحقوق ، و(3)"ضمن إطار المبادئ الإسلامية ،سيادةالالاجتماعية ذات 

 : الجزائر هيوضعت في" وثيقة دستورية"ل أوّ ويمكن القول أنّ .والحريات الأساسية

سنة  ضعت وُوهي عبارة عن دستور مؤقّ ،"المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية"

الإعلان عن إعادة  من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية بعد أن تّم م0525

العمل به  واستمرّ ،الجزائر فرنسية أنّ تزعم وكانت فرنسا ،إقامة الدولة الجزائرية

 (4).بعد الاستقلال م0521إلى غاية إعداد دستور 

                                                           
لال، توفي قبعد ال س تزعيم س ياسي جزائري، مؤسس الاتحاد الديمقراط  للبيان الجزائري، أ وّل رئيس للحكومة الجزائرية للمؤقتة، انتخب رئيسا للمجلس التأ سيسي . 1

 .م0512س نة 

 .001، 015صع السابق،ص شريط، المرجال مين . 2

 .م0521نوفمبر أ وّلفي  الشعب الجزائريته الكتابة العامة لجهةة التحرير الوطني ا لى ل نداء وهّل أ وّ  نصّ . 3

 .001، صالمرجع السابق ،ال مين شريط. 4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

194 

 

 

 سات الثورة المسلحة مؤسّ :لالأوّالفرع 

دت سّحيث جَ، عتبر مؤتمر الصومام بمثابة المنعرج الرئيسي للثورة التحريريةيُ

ذاته  عقد المؤتمر في حدّ كما أنّ ،ريسات للعمل التحرّر التنظيمية والمؤسّقراراته الأطُ

      الذي انعقد بتاريخ  معن مؤتمر الصوما ضتمخّ؛ وكبيرا للمستعمر ياًيعتبر حتدّ

ل مرة وّلأشرت ونُ م،رفت بأرضية مؤتمر الصومالة من القرارات عُم جم0522أوت  51

مفاجأة  م، وكان0522في الفاتح نوفمبر ( جريدة المجاهد) في صحافة الثورة آنذاك

 :وقد اشتملت هذه المقررات على ما يلي .(1)للسُلطات الاستعمارية

 المبادئ التنظيمية  :الثانيع الفر

وضع مبادئ سياسية يتحدّد من خلالها العمل الثوري  محاول مؤتمر الصوما

 :المبادئبصورة واضحة المعالم وكانت أشهر هذه 

 .مبدأ أولوية السياسي على العسكريـ 

 .ـ مبدأ أولوية الداخل على الخارج

 .مبدأ القيادة الجماعيةوـ 

 الفصل بين إلىانتقل واضعو مقررات المؤتمر  ،ة للعمل الثوريبعد وضع المبادئ العامّو

 ، ألادة الصلاحيات ومتكاملة في الغاياتسات محدَّوذلك بإحداث مؤسّ ،السُّلطات

 (2).ح بمختلف أوجههوهي دعم الكفاح المسلّ

 (C.N.R.A)المجلس الوطني للثورة الجزائرية :الفرع الثالث

 الذي يمكن وصفه، (1)"طني للثورة الجزائريةالمجلس الو" س مؤتمر الصومامسّأَ

                                                           
 .00، 01ص ص م،5101أ وت  5 ،111العدد، الجزائر رات العسكريةسة المنشو مؤسّ  ،مجلة الجندي ،المنعطف الحاسم للثورة التحريرية :قرارات مؤتمر الصومام ،خالد حيواني. 1

 .00ص المرجع نفسه،. 2
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، والتشريعية كان أشبه ما يكون بالسُّلطة التأسيسية إذْ، ببرلمان الثورة التحريرية

 (.مؤقتون 07دائمون و 07)ا عضو 11 :ـد عدد أعضائه بدّحُو

 (C.C.E)  لجنة التنسيق والتنفيذ :الفرع الرابع

ن وتتكوّ م،0522أوت  51وّل المنعقد في بل المؤتمر الأمن قِ هذه اللجنة نشئتأُ

وهي النواة أو الجهاز التنفيذي للثورة التحريرية  ،البداية فيأعضاء  (2)خمسة من 

ت عضويتها إلى العناصر البارزة من قدماء كلّوُو ،ومركز اتخاذ القرارات الحاسمة

 (2).مفجري الثورة المشهود لهم بالكفاءة السياسية والعسكرية

أوت  57بل المجلس الوطني للثورة الجزائرية بعد اجتماع ه اللجنة من قِخبت هذانتُ

علان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الإإلى غاية تشكيل و م، وبقيت تعمل0527

 (3).م0521سبتمبر  05الجزائرية بتاريخ 

 القرارات التنظيمية  :الخامسالفرع 

 حيث ،قرارات تاريخيةعن  ـ من الناحية التنظيميةـ أسفرت أعمال المؤتمر 

الولاية  :وهيمناطق  (2)ولايات بدلا من ( 2)عيد تقسيم التراب الوطني إلى ستة أُ

 ،"منطقة القبائل"الثالثة  ،"الشمال القسنطيني"الثانية  ،"أوراس النمامشة"الأولى 

، "الصحراء"السادسة ، و"لوهرانياالقطاع "الخامسة  ،"العاصمة وضواحيها"الرابعة 

ت، كلّ ناحية إلى قسماو ،منطقة إلى نواحي كلّو ،ولاية إلى مناطق كلّ متسّقُو

 (4).ولايةّ كلالنطاق الجغرافي وضبطت الحدود الإدارية ل دَحدَّذا تَكوه

 الحكومة المؤقتة ودورها في التفاوض  :المطلب الثاني

 ةـة المؤقتـاء تشكيل الحكومـوج، ة التنسيق والتنفيذـالتخلي عن لجن لقد تّم
                                                                                                                                                                          

 .151ص ،المرجع السابق ،مولود ديدان. 1

 .01،00، ص صالمرجع السابق ،خالد حيواني. 2

 .151ص ،المرجع السابق ،مولود ديدان. 3

 .00، 01ص، ص المرجع السابق ،خالد حيواني. 4
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سبتمبر  05تأسيس الحكومة المؤقتة في  ويمكن القول أنّ ،للجمهورية الجزائرية

 (1)ـ مؤسسات جبهة التحرير الوطنيوسات الثورة مع باقي مؤسّ اًعطبـ  كلّش م0521

حتى حترير التراب  ،ل سُلطة مركزية تمثل السُّلطة التنفيذية للدولة الجزائريةأوّ

بل المجلس نت الحكومة المؤقتة من قِيّوقد عُ ،يةسات الدّستورالوطني وإرساء المؤسّ

 (2).في مفاوضات إيفيان مع السُّلطات الفرنسية اًولعبت دورا مهمّ ،الوطني للثورة

 (GPRA) الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية :الأوّلالفرع 

ذلك بمثابة  دَّوعُ ،عثت الدولة الجزائرية من جديدتة بُبإنشاء الحكومة المؤقّ

خذتها فرنسا التي اتّ القرارات ، وماعن استقلال الجزائر ـ وبإرادة منفردةـ لان إع

 .ة الجزائريةلثر منشئ للدوأقرارات كاشفة لواقع موجود وليس لها أي  بعد ذلك إلّا

 حاًقتر ل من ضغ  الثورة مُلّقحاول أن يُ ،السُّلطة في فرنسا "ديغولشارل "ي تولّ وبعد

جل أمن  اًوتفاوض، " Plan de Constantineمشروع قسنطينة " ميّمشروعا تنمويا سُ

كوا قادة الثورة الذين تمسّ طرففض الاقتراح من فرُ ،لم الشجعانوقف القتال وسِ

لي الجبهة وليس مع والمفاوضات المباشرة مع ممثّ ،باستقلال الجزائر لًابالاعتراف أوّ

(3)المنتخبين في الهيئات الفرنسية
أن يعيد النظر في  "ديغول"ى ة كان علثّمومن ، 

التحول في خطابه المذاع ةُ فكانت نقط ،سياسته اتجاه الوضع السائد في الجزائر

ه لكنّ ،تقرير مصيره الشعب الجزائري في أين اعترف بحقّ م،0525.15.02بتاريخ 

ومع ذلك اتخذت  ،غامضة تتعلّق بوقف إطلاق النار وإجراء الاستفتاء اًه شروطضمنّ

ومن حيث  م؛0525.15.51بتاريخ  "فرحات عباس"في تصريح  ايجابياً قفاًالجبهة مو

بتوضيحات كافية حول شروط وقف  طالبتحتى لا يضعف موقفها دوليا والمبدأ 

                                                           
لى بوتفليقة م  برب ،مصطف  هميسي. 1  .51ص م،5100 ،الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزيع ادار هوم ؟،كيف تحكم الجزائر :روس ا 

2. Med Tahar ben Saada, le régime politique algérien de la légitimité historique à la légitimité constitutionnelle, ENAL Alger, 

Algérie, 1992, p30. 
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(1)طرح للتفاوضالقتال والمواضيع التي ستُ
سياسيا ـ والقضية  الحين ومنذ ذلك، 

 .ها عسكريادّبقيت مستمرة على أشُ وجزر، لكنّها بين مدّـ ودبلوماسيا 

 دور الحكومة المؤقتة في التفاوض  :الثانيالفرع 

جعل الحكومة  م0521د العسكري على السُّلطة المركزية في جانفي التمرّ إنّ

(2)الفرنسية في موقف ضعيف أمام مطالب جبهة التحرير الوطني
 "ديغول"ا دفع مّم، 

 مع عدادا للتفاوضاست وبدت فرنسا أكثرَ ،علان عن رغبته في التفاوضالإلى إ

 المفاوضات لكنّم، 0520في جوان  "إيفيان"وهو ما تم فعلا في مدينة  ،تةالحكومة المؤقّ

أن ة أخرى إلى فت مرّتوقّ ثمّ، جويلية من نفس السنة 51أنفت في استُ ثمّ، توقفت

 05إلى  00من  *"Les Roussesروسلي "مدينة  ية فيشرع الطرفان في مفاوضات سرّ

 .م0525 فيفري

مسألة  ها أنّّعلى الرغم من التصريحات الفرنسية في هيئة الأمم المتحدة التي مفادُو

المفاوضات التي أجرتها مع أعضاء الحكومة المؤقتة  فإنّ ،الجزائر هي مسألة داخلية

فة من المجلس الوطني للثورة المؤسسة العليا للجبهة والمعبرة عن إرادة الشعب كلّالمـ 

ـ أتت ثمارها، وتمثّل ذلك  له والمعترف بها من قبل عدد من الدولوسيادته والممثلة 

التي قررت إنشاء حكومة مؤقتة للجمهورية ـ لجنة التنسيق والتنفيذ في قيام 

 الإعلان الانفراديبوبتفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية  ـ الجزائرية

 (3).ئريةإجراء فرنسي منشئ للدولة الجزا كلّللاستقلال والرافض ل

 المرحلة الانتقالية  :الثالثالمطلب 

 قحقّ، ةـة عظيمـة وسياسيـارات عسكريـبانتص م0521ورة نوفمبر ـت ثـجوّتُ

                                                           
 .17ص السابق،المرجع  ،الجزء ال وّل: النظام الس ياسي الجزائري ،سعيد بوالشعير. 1

 .سرافي الحدود الجنوبية الشرقية مع سوي  (Bourgogne-Franche-Comté)في منطقة  (Jura)بلّية فرنس ية تقع في عمالة جورا  *
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نها بيان أول نوفمبر التاريخي شعب من خلالها معظم أهدافه الأساسية التي تضمّال

ب حيث اعترفت فرنسا الاستعمارية للشع ،الشهيرة "إيفيان"دتها اتفاقيات وجسّ

 (1).حدته الترابية والإقليميةوالجزائري بسيادته الكاملة واستقلاله السياسي في إطار 

نقل  غايةإلى  م0525مارس  05: فيالمرحلة الانتقالية من تاريخ وقف القتال  وتمتدُّ

ل باستلام انتخاب المجلس التأسيسي المخوّ حيني ، أالسُّلطة إلى الجزائر المستقلة

والإشراف  ،تة إدارة شؤون البلادى سُلطة مؤقّل هذه الفترة تتولّوخلا. هذه السُّلطة

 ،وانتخاب المجلس التأسيسي ،وتنظيم استفتاء تقرير المصير ،على توقيف القتال

أشهر  2 ، لمدّةوذلك حتت القيادة الفرنسية وهيئة تنفيذية مؤقتة ومحكمة للأمن العام

 (2).(بعده 1الاستقلال و قبلأشهر  1)

 هيئات المرحلة الانتقالية  :وّلالأالفرع 

ف برعاية كلّزيادة على المندوب السامي الفرنسي المـ ن هيئات هذه الفترة تتكوّ

التي ـ  تةمن الهيئة التنفيذية المؤقّ ـ الجمهورية الفرنسية خاصّة الأمن والدفاع مصالح

وتضع  ،فظ الأمن العامحتو ،تسهر على الشؤون العامة في الجزائر وتسيير إدارتها

 .ومحكمة النظام العام ـ م الاستفتاء وتنفذهوتنظّ ،الأمن والشرطة اتفها قوحتت تصرّ

 تشكيل الهيئة التنفيذية المؤقتة: الفرع الثاني

تتولى الحكومة المؤقتة : "في إحدى بنودها على "يفيانإ"اتفاقية  تنصّ 

ضاء الهيئة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية باتفاق بينهما تعيين أع

(3)."..تةالمؤقّالتنفيذية 
 

 ةــل الجمهورية مع المحافظ السياسي ممثّـسم السُّلطاالتي تتق، ةـوتتكون هذه الهيئ

                                                           
 .001ص م،0552 ،الجزائر ،منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية ،رمضاني عبد الكريم. 1

 .000ص نفسه،المرجع . 2

 .005ص نفسه،المرجع . 3
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 "عبد الرحمان فارس"ن يّحيث عُ ،(1)من الرئيس ونائب له وعشرة أعضاء الفرنسية،

 .نائبا له ممثلا عن الأقلية الأوروبية "روجي بوت"رئيسا و

 م0525برنام  طرابلس : بعالمطلب الرا

إلى العاصمة  م0525ماي  52أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية في  هجتّا

وتزامن  ،حتت رعاية مجلس الثورة بطرابلس وتّم ذلك( 2)،الليبية طرابلس لعقد المؤتمر

بما فيهم أعضاء المجلس ـ ة قادة الثورة مع كافّحيث جُ ،مع المرحلة الانتقاليةذلك 

وكبار  ،وأعضاء قيادة أركان جيش التحرير ،وأعضاء الحكومة المؤقتةـ،  ذاته

 ةصت لدراسوالي أسبوعين خصّحأشغال المؤتمر  تاستغرق، ولين المعتقلينؤوالمس

 . البلاد لتحقيق الاستقلال التامأوضاع الثورة وكيفية الإقبال على الاستقلال وتسيير

 ميثاق طرابلس: الأوّلالفرع 

جريت حيث أُ ،"الديمقراطية الشعبية الثورة"هذا الميثاق حتقيق  ن الهدف منكا

 ،لمؤتمرلخر جلسة آوذلك في  ،التصويت والمصادقة على برنامج طرابلس عملية

الذي تناول موضوع ( 3)عتبر ذلك بمثابة ميثاق الثورةاو الأخرى،بالإضافة إلى الأهداف 

، ع أبعادها السياسيةيمالمقبلة على الاستقلال بج تنظيم الدولة الجزائرية

فضلا عن تقييم أوضاع البلاد وبناء حزب جبهة  ،الثقافية والاقتصادية، الاجتماعية

 (4).التحرير الوطني لقيادة المسيرة وتأطير الجماهير لتحقيق أهداف الثورة

البرنامج الاستعماري الذي ساهمت في  لىفعل ع كان برنامج طرابلس بمثابة ردّ وقد

اتفاقيات "ذلك بونعني  ،الفرنسية خدمة لمصالحها الاستعماريةوضعه الحكومة 

ها ولو أنّ ،جولات من المفاوضات ةبعد عدّ م0525.15.01ع عليها يوم قّالتي وُ "أيفيان

                                                           
 .17، 12ص ص ،المرجع السابق ،الجزء ال وّل :النظام الس ياسي الجزائري ،سعيد بوالشعير. 1
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4. Med Tahar Ben Saada, Op.cit, P44 et P50. 
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حيث اعترفت بموجبها الحكومة الفرنسية  ،للشعب الجزائري سياسياتعتبر انتصارا 

جبهة التحرير )الشرعي ود الوحي هلمثّوتفاوضت مع مُ ،بكيان الشعب الجزائري

 .مُمثَّلًا في الحكومة المؤقّتة (الوطني

جاءت ، وفيه وانتصارا للثورة الجزائرية ،لوجيايوبرنامج طرابلس مكسبا أيد عدُّويُ

 ثَحتدّ ، حيث"لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا: "ـل صياغة صريحة لأوّ

برنامج لتحقيق الثورة الديمقراطية " :عن الثورة الديمقراطية الشعبية وحمل عنوان

كما وقع الخيار الاشتراكي على الامتداد القائم ، (1)خذت التسميةومنها أُ ،"الشعبية

وفي ميثاق الصومام الذي طالب بتأسيس دولة  م،0521ل نوفمبر بيان أوّفي 

 لم الدولةوفي برنامج طرابلس الذي يتبنى النظام الاشتراكي لبناء معا ،ديمقراطية

 (2).التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبيجيش الجزائرية وحتويل 

 الخلاف بين قادة الثورة  :الفرع الثاني

ودعا إلى  ،في المؤتمر "ةن بلّحمد بأ"بعد إطلاق سراحه مع رفاقه شارك 

وقد بدا استياء  ،ى قيادة الجزائر بعد الاستقلالتجديد المكتب السياسي الذي يتولّ

 "ةيوسف بن خدّ"خاصّة رئيس الحكومة المؤقتة ـ المجلس الوطني للثورة من  أعضاءٍ

لخضر بن "و ،"بوصوف عبد الحفيظ"، "بلقاسم كريم": مدعوما بالباءات الثلاث

جبهة التحرير بفرنسا ـ  وفيدرالية ،الرابعةوالثالثة ووقادة الولايات الثانية  ،"وبالط

قائد ـ " هواري بومدين"محمّد بوخرّوبة  العقيدو" أحمد بن بلّة"نتيجة لخلافهم مع 

فيما يتعلّق باستعمال  الخامسة والسادسةووقادة الولايات الأولى  ـ أركان الجيش

 ضَّغادروا الاجتماع وفُ، وة بعض الأسماء التي طرحوهاـة في التصويت ومعارضـالوكال

                                                           
 .27ص ،المرجع السابق ،ويحيىأ   العيفا. 1
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 (1).التحرير الوطني ةالمجلس دون المصادقة على تشكيلة المكتب السياسي لجبه

دا جدَّفي طرابلس في انتظار التئام الجو مُ أياموبقي أعضاء المجلس الوطني بضعة 

سويسرا بعد  جاهباتّغادر طرابلس " يت أحمدآحسين "أنّ إلّا ،قاعلّلحسم ما كان مُ

فعادا إلى الحدود  "كريم بلقاسم"و "بوضيافمحمّد "ا أمّ ،من تعليق الجلسات أسبوع

 ،إلى القاهرة "ضريد خمحمّ"و" ةأحمد بن بلّ"ين ذهب التونسية الجزائرية في ح

ق ورغم ذلك فقد حقّ .(2)تة في تونسقّإلى مقر الحكومة المؤ "ةدّخيوسف بن "ورجع 

وبالمقابل كانت التحضيرات جارية  ؛رة في جدول أعمالهلأهداف المسطّاعظم المؤتمر مُ

 .جل تقرير المصير عن طريق الاستفتاءأمن 

 الاستفتاءعملية  : المطلب الخامس

الهيئة التي تسهر على إدارة الشؤون  اوخصوصـ المرحلة الانتقالية  تهيئا إنّ 

وتوفير المناخ المناسب  ،تهيئة الظروف المادّية والمعنويةبلة خوّمُـ كانت  ةالعامّ

ت جوّوقد تُ ،ذلكل وحتديد تاريخٍ ،لإنجاح عملية الاستفتاء على الاستقلال

بهة التحرير الوطني ي حزب جوتولّ ،باستقلال الجزائر افرنساعتراف مجهوداتها ب

 .قيادة البلاد

 عملية الاستفتاء  إجراء:الأوّلالفرع 

 عناصر وعضوية "عبد الرحمان فارس"برئاسة  ةتالمؤقّ ةالتنفيذي ت الهيئةدحدّ

 الإدارةوقامت  م،0525جبهة التحرير الوطني تاريخ الاستفتاء يوم فاتح جويلية 

وكانت جبهة التحرير  ،يةبصورة جدّ لإجرائهالوسائل المادّية  كلّية بتحضير الجزائر

 ،ةـتامّ ةظيقا يجري في البلاد وفي بملاع كامل ها العتيد على اطّالوطني وجيشُ

 دتجنّ، ولادـاة البـما يجب لهذا اليوم الفاصل في حي كلّت عدّأت وفاستعدّ
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 (1).نجاح عملية الاستفتاء لضمان قتراعمراكز الا كلّعت عناصرها على ووزّ ،الجماهير

 الاعتراف الفرنسي باستقلال الجزائر  :الفرع الثاني

حيث صرح  ،صباحا م0525جويلية  1هذا الاعتراف العلني والرسمي يوم  تّم

فرنسا  علن أنّإن رئيس الجمهورية الفرنسية يُ: "يس الجمهورية الفرنسيةئر "ديغول"

م، 0520جانفي  1استفتاء  إلى اادنوذلك است ،"ئرالجزا باستقلالتعترف رسميا 

 51وإلى استفتاء  ،الشعب الجزائري في تقرير مصيره شعب فرنسا بحقّ باعترافو

فاتح جويلية الوإلى استفتاء ، (2)"إيفيان" اتفاقياتالخاص بالموافقة على  م0525 أفريل

تّم في  حيث ،الجزائري عن إرادته في الاستقلالر فيه الشعب الذي عبّ م0525

 (3).تراف فرنسا الرسمي والعلني باستقلال الجزائرم اع0525جويلية  11صبيحة 

 الفترة الانتقالية  انتهاء: الفرع الثالث

انتخاب المجلس  م، وتّم0525الفترة الانتقالية في شهر سبتمبر  انتهت

ب صّنُ، ثمّ نائبا 052 أعضائه وكان عدد نفس الشهر من 51:في الـ الوطني التأسيسي

 والإعلان، رئيسا له "فرحات عباس"في انتخاب بدوره شرع م، و0525سبتمبر  52في 

" ةسف بن خدّيو"تسليم كلّ من تّم و. عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إلى  الهيئة التنفيذية المؤقتة ةسارئ "عبد الرحمان فارس"الحكومة المؤقتة و ةسارئ

 .الهيئات الجديدة

بتشكيل الحكومة  "ةأحمد بن بلّ" التأسيسيف المجلس لّكَم، 0525سبتمبر  52وفي 

باشرت الحكومة و .(4)عنها الإعلان ثمّ، وزيرا 07له و رئيسا ونائبٍه ة منتكونّالم

م 0521سبتمبر  01غاية إعلان الدّستور وإصداره في  إلىها بتصريف شؤون البلاد مهامّ
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 .025ص ،المرجع نفسه. 2

 .021ص ،المرجع نفسه. 3

 .022ص ،المرجع نفسه. 4
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 انتقلتوبذلك  م،0521سبتمبر  02رية في رئيسا للجمهو "ةأحمد بن بلّ"وانتخاب

 (1).من مرحلة النظام الثوري إلى مرحلة النظام الدّستوري اًالجزائر رسميّ

 الحزبية  الأحاديةمرحلة  :الفرع الرابع

أعمال  كلّب جبهة التحرير الوطني ززت هذه المرحلة بتغطية شاملة لحتميّ

التيارات الحزبية  كلّلتي ذابت فيها ة اه المنظمّكونُ ،وأنشطة السُّلطات الجزائرية

عملية تسليم الُحكم  ، كما أنّحةالموجودة على الساحة السياسية أثناء الثورة المسلّ

بضمان حزب جبهة  تّمت والسُّلطات من الحكومة الفرنسية إلى السُّلطات الجزائرية

نت تة التي كاذلك من طرف الحكومة المؤقّ لىع الإشرافرغم ، التحرير الوطني

 .ينتمون إلى هذا الحزب أيضاهذه الهيئة هم  أعضاءبمثابة السُّلطة المؤقتة كون 

لإنشاء جمعية تأسيسية تقوم بوضع  انتخاباتمهام السُّلطة المؤقتة في تنظيم ت لتمثّو

وهذا ما سنتطرق له في ، الشعب وتعيين الحكومة باسملبلاد والتشريع ادستور 

 (2).المبحث الموالي
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 م0521دستور: ثانيالمبحث ال

رت بها ة دساتير قصيرة سيّعدّكانت مُستعمَرة فرنسية التي عرفت الجزائر 

 الأزماتالثورة التحريرية وحتى قبل الثورة والمراحل الانتقالية التي عاشتها بسبب 

دولة  الجزائر أصبحت ،م0525 جويلية 2في  استقلالهاوبعد أن نالت . السياسية

من خصائص الدول الحديثة وانتقلت هذه  أصبحت المكتوبةالدّساتير  وكون ،حديثة

لها    ل دستور مكتوبالجزائر أوّت صدرقد أف الأخرى، العديد من الدول إلىفكرة لا

والذي صادق عليه الشعب في  م0521سبتمبر  01في ـ  مةكلّمعنى ال بأتّم دستورـ 

 .م0521سبتمبر  1استفتاء بتاريخ 

 تورالدّسإعداد  :الأوّلالمطلب 

     المنتخب في  التأسيسيمن اختصاص المجلس  م0521 دستور ضعُكان وَ

وفي هذا ؛ "فيانإياتفاقية "وذلك بحكم  "فرحات عباس"برئاسة  م0525سبتمبر  51

 في ما: "برنامجه للنواب بمناسبة تقديم" ةأحمد بن بلّ"الصدد أعلن رئيس الحكومة 

فهو سيمنح البلاد ذلك الدّستور الذي  ،لمجلسكم كامل السيادة ،يتعلّق بالدّستور

ولسوف تلتزم الحكومة بالحياد التام سواء فيما  ،فق وطموحات الشعبه يتّنّأيرى 

 (1)".طرق تطبيقه أو مضمونه يخصّ

 الدّستورفي إعداد  التأسيسيدور المجلس : الأوّلالفرع 

 وحده صاحب الاختصاص في وضع مشروع الدّستور التأسيسيكان المجلس 

يت مّلجنة برلمانية سُ المجلس نشئت داخلوقد أُ ،اقشته وتعديله والتصويت عليهومن

رت مناقشات وجَ اجتماعاتقدت عُو ،ة تلك المهمّفيرض الشروع غب" لجنة الدّستور"

وبعد شهور عديدة  .ما ملحوظاق تقدُّحقّها لم تُلكنّ ،لة حول الموضوعية مطوّيمأكاد
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المكتب السياسي لجبهة التحرير  ؛ بينما كانهاراوح مكانكانت اللجنة لا تزال تُ

 أعطى، ف(1)طلع به لجنة برلمانيةضمن أن ت مر أهمّالأ البداية أنّ منذ يرىالوطني 

 .للتكّفل بهذه المهمّة خضر للمكتب السياسيالأ الضوء" ةأحمد بن بلّ"الحكومة  رئيسُ

 الدّستوردور المكتب السياسي في إعداد  :الفرع الثاني

 أنّة جّبُح ،على هذه المهمة م0521صائفة المكتب السياسي في  استحوذ

الموضوع الحقيقي للثورة والاستجابة  استيعابغير قادر على  التأسيسيالمجلس 

شهر أوت سيكون شهر  علن أنّوأَ ،لطموحات الشعب في العدالة الاجتماعية

ض على ر عُ يدياتمهمشروعا  تفأعدّ ،مشروع الدّستور إعدادبف لجنة كلّف ،الدّستور

 ، ثمّوتقييمه تهجل مناقشأمن وهران والجزائر وقسنطينة من  كلّفي  الإطاراتندوات 

شارك فيها عدد من  ،جويلية 10يوم الحزب  لإطارات وطنية ندوة علىالنص  حيلأُ

الحزب  فدرالياتوالجيش ومسؤولون عن  الإدارة فون سامون فيظومو النواب

 كيينما الماجيستتلك الندوة المنعقدة في س أقرّتوم نفسه في اليو ،والمنظمات الوطنية

 (2).ة مشروع الدّستورباب الوادي مسودّب( حاليا الأطلس)

 تزكية الدستور: الفرع الثالث

حه رط ، تّمللتصويت عليه التأسيسيعرض مشروع الدّستور على المجلس بعد 

سبتمبر من نفس  01في  إصداره، ثمّ م0521سبتمبر  1على الشعب للاستفتاء عليه في 

 الجمعية التأسيسية)خذ بالطريقة الديمقراطية أع الجزائري المشرّ أنّرغم و. السنة

بها العديد من اوش ،دة من جهةمعقّ كانت هذه الطريقة أنّ إلّا ،(والاستفتاء

ومناقشة مشروع الدّستور على المستوى الحزبي  لإعداد أخرىالمخالفات من جهة 

 انجرّ عنها مّم عليه، طابع الشرعيةإضفاء جل أمن  التأسيسيوعرضه على المجلس 

                                                           
لىالّدس توري في الجزائر م  الاس تقلال  المؤسسات الس ياس ية والقانون، صالح بلحاج. 1  .11ص ،المرجع السابق ،اليوم ا 

، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة (أ طروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام)صمود، طبيعة السلطة الس ياس ية وتنظيمها في النظام الس ياسي الجزائري،  مخلوف. 2
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، "فرحات عباس"من  كلّستقال اف ،سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس

 (1).وآخرون" حمدأ يتآحسين "

زت قد تميّ التأسيس التجربة الجزائرية في مجال سُلطة أنّضح ا سبق يتّمّمو

بين )لي والفع يبين الرسم ديد وانفصام تامّالسنة الأولى من عمرها بتفاوت ش أثناء

حسب النصوص ـ  التأسيسيالمجلس على فقد كان  ،(مضمون النصوص والممارسة

يقوم بممارسة السلطتين  أنـ  عليناوتصريحات الف ،دت صلاحيتهالتي حدّ

 .راقب الحكومةيو ،(مجلس وطني)غاية انتخاب برلمان  إلىوالتشريعية  التأسيسية

 أحدا، إذس دستورا ولم يراقب ع شيئا ولم يؤسّشرِّلم يُ التأسيسيالمجلس  نّأ الواقعو

 .من اجل ذلك إليهالرجوع  كان المطلوب منه التأييد والمصادقة إذا ما تّم

 م0521 خصائص دستور: المطلب الثاني

عرفت الجزائر نوعين من الدّساتير، دساتير برامج ودساتير قانون، ويعود 

ياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها منذ الاستقلال إلى ذلك إلى الظروف الس

لات العالمية في الميدان الاقتصادي زيادة على التحوّ ،انياتثمّغاية نهاية ال

رطة العالم بسبب انهيار اذلك على مستوى خ تفقارالتي  تغيرات، والوالسياسي

 ذلك وقد سايرت ،ة لهلمكونّدول االك معظم وتفكّ( الاحتاد السوفيتي)المعسكر الشرقي 

ا الجزائر منذ ماللذان انتهجته وحدانية الحزبودساتير برامج النظام الاشتراكي 

التي تعتبر نقطة حتول في النظام السياسي  م0511أكتوبر  الاستقلال إلى غاية أحداث

نظام إلى  والاقتصادي الجزائري، والانتقال من النظام الاشتراكي والحزب الواحد

 .د السوق والتعدديةاقتصا
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 دستور برنام  م0521دستور  :الفرع الأوّل

الطابع  فيهذلك الدّستور الذي يغلب وهو  دستور برنامج، م0521عتبر دستور يُ

 .عروف في الأنظمة الاشتراكيةوالمالإيديولوجي على الجانب القانوني، 

(1)عقيدة تبناء الدولة وليس هي إستراتيجيةالاشتراكية  أنّ عتبر البعضويَ
 علهاويج ،

ت نصّحيث هدفا ينبغي العمل على بلوغه مع حتديد الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، 

 الأساسية للجمهورية الجزائرية ومن الأهداف" :أنّالجزائر على  ستوردمن  01المادّة 

 "....ميع أشكالهبج، ومقاومة استغلال الإنسان بينها تشييد ديمقراطية اشتراكية

 ،جبهة التحرير كحزب طلائعي يهيمن على مقاليد الُحكم م0521تور دس ىكما تبنّ

من  52في تشييد الاشتراكية وحتقيق أهداف الثورة طبقا للمادة  ثقيلا ئاعب لتحمّيو

يات من نفس الدّستور عدم جواز استغلال الحقوق والحرّ 55د المادّة كما تؤكّ ؛الدّستور

وبالخصوص مطامح الشعب الاشتراكية  ،ضرب مكاسب الثورةلها الدّستور قرّأالتي 

ه يتناول الجوانب القانونية نّإه فكلّومع هذا  .(2)جبهة التحرير الوطني احديةومبدأ و

 .يات الأفرادن حقوق وحرّبيّكما يُ ،المتعلّقة بتنظيم السُّلطة

 .دستور جامد م0521 دستور :الفرع الثاني

إجراءات وشروط لتعديله  باعاتّ بالذي يتطلّ ذلك الدّستور الدّستور الجامد هو

د إجراءات وهو الذي يحدِّ، صعوبة من إجراءات تعديل القانون العاديوة شدّ أكثرُ

ز وتتميّ ،ـ رغم اختلافها في الدّساتيرـ داخله بوشروط تعديله بنصوص صريحة 

 .بي مقارنة بتعديل القانون العاديبطولها النس

 تعديله تختلف عن السُّلطة التشريعية العادية يةملن السُّلطة التي تتولى عأز بتميّيكما 
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 ر التعديل في النهاية تسمى السُّلطةفهذه السُّلطة التي تقرّ ،في تشكيلها العادي 

ية أعلى مرتبة من السُّلطة التشريعية كلّوهي من الناحية الش ،ةأالتأسيسية المنش

ضعه البرلمان بالأغلبية العادية يـ  مثلاـ العادي  القانون؛ فالقوانين العادية التي تسنّ

 دةشدَّب أغلبية مُتطلّنّه يفإبواسطة البرلمان  ا تعديل الدّستور حتى لو تّممّأ ،أو المطلقة

 )كثلثي  (المنصوص عليها في عموم الدساتير) لإقراره
 

(1)أعضاء البرلمان مجموع( 
أو ، 

 ثمّ ،فصل بينهما مدة زمنيةت للأغلبية الُمطلقة وتصويتين أي مثلا تلاوتين ،المرحلية

فق مع طبيعة ه يتّبأنّ ز هذا النوع من الدّساتيرميّيُ وهذا ما .(2)عرضه للاستفتاء الشعبي

 (3).مكانتها من الناحية الموضوعية عن مكانة القوانين العادية وعلوّ الدستوريةالقواعد 

فرض تلم ( التأسيسيالمجلس  أو الجمعية التأسيسية) التأسيسية الأصلية السُّلطةإنّ 

ر ظبحيث لم حت، (4)(الجمعية الوطنية) المشتقة السلطة التأسيسيةمادية على  احدود

ببعض أحكام المواد التي يمكن اعتبارها من الثوابت  سّيم م0521تعديل لدستور  أيّ

 (5).منه 052المادّة  فيم 0572ذهب إليه دستور  المبادئ العامة، عكس ما ية أوطنالو

 الدّستوروتعطيل العمل ب م0521أزمة  :لثالثالمطلب ا

للثورة  إمداداتهحيث لم تنقطع  ،طبيعيا للجزائر احليف المغرب يعتبر

 أنّكما  ،الاستقلال ثمّتتويجها بالانتصار  حتى م0521الجزائرية منذ اندلاعها سنة 

 ،اوحدة لا انفصام له كلّص من الاستعمار شجل التخلّأمن  إفريقياشمال  أقطاركفاح 

 ندقخدول الجزائر والمغرب وتونس توجد على خ  معركة التحرير في من  كلّا نّأو

 لمالاستقلال  وإعلاناه ـمن منف  "محمد الخامس"  انتصار المغرب بعودة نّأو، واحد
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 .المغرب الكبير حتت نير الاستعمار أقطارلمغرب من مساعدة ما بقي من ا يعف

 م0521 أزمة: الأوّلالفرع 

بن أحمد "فيها صدر فيها الدّستور وانتخب أُالتي  م0521السنة سنة في نفس 

اندلعت حرب بين الجزائر والمغرب بعد استنفاذ ، رئيسا للجمهورية الجزائرية" ةبلّ

وقد نجم عن هذا الخلاف الحدودي مواجهات عسكرية بين  ،وسائل الحوار الهادئ

 الأحداثلك بعد تصاعد وذ ،م0521 أكتوبرالبلدين عرفت بحرب الرمال في شهر 

احتواء النزاع بعد  وقد تّم ،وسبتمبر من نفس السنة أوتالحدودية طيلة شهري 

 .فريقيةوإتدخلات عربية 

 أكتوبر أواخرحضر المغرب والجزائر الاجتماع التاريخي في باماكو عاصمة مالي 

 .نهائيا يالمغربي الجزائر وي الملفّوطُ النزاع، ل الطرفان إلى حلّم، حيث توص0521ّ

ن أو، الجسور بينه وبين الجزائر عاد مدُّن يُأر عن رغبته في وكان موقف المغرب يعبّ

 .الكبير الإسلاميالمغرب  إقامةلا يقطع الطريق على 

 الدّستورتعطيل العمل ب :الفرع الثاني

لاستعمال الرئيس  افق  نظريوما  (51) ثلاثة وعشرين م0521ر دستور عمّ

(1)المتعلّقة بالظروف الاستثنائيةه ومن 25ادّة الم "ةبن بلّأحمد "
د استغل تمرُّ إذ، 

والخلاف الحدودي  ـ، رغم مشاركته في حرب الرمال ضد المغربـ " العقيد شعباني"

د نحمُ"في منطقة القبائل بقيادة  آنذاكالقائمة ـ وحركة المعارضة المسلحة  ،مع المغرب

رسته السُّلطات الخاصّة الواردة في المادّة ة لمماحجّكـ " حمدأ يتآحسين "و" والحاجأ

في حالة خطر وشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية " :هامن الدّستور والتي نصُّ 25

 ،خذ تدابير استثنائية بهدف الحفاظ على استقلال الأمّة ومؤسسات الجمهوريةن يتّأ

                                                           
 .51ص ،المرجع السابق ،مولود ديدان. 1
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 (1).تمع المجلس الوطني وجوباويج

الاستيلاء على جميع با يسمح لرئيس الجمهورية تطبيقه نّأ المادّة نصّ من ويتّضح

 .ومنها المجلس الوطني ،الدّستورية العادية الأجهزةالسُّلطات التي تمارسها مختلف 

 م0522وقيادة البلاد إلى غاية  م0521ميثاق الجزائر : المطلب الرابع

م، 0521ميثاق الجزائر  عنه انبثقالذي لحزب اعرفت هذه المرحلة عقد مؤتمر 

 .وانتخاب مجلس وطني ،هولايتُ ةالمنتهي التأسيسيالمجلس  ةديد عهدتمو

 م0521ميثاق الجزائر  :الأوّلالفرع 

 ،ب الواحدزى نظام الحالذي تبنّ م0521دستور  "فرحات عباس"عارض 

فتنة لضرب استقرار الحزب  لقبخه ماهاتّبعد  التأسيسي،واستقال من المجلس 

 أعضاءالنظام الاشتراكي الذي وافق عليه  ضدّ هنّلأ، ب بين المناضلينغحداث الشإو

د المؤتمر الأوّل اانعق وذلك خلال ،(2)م0525مجلس الثورة في مؤتمر طرابلس عام 

بالجزائر  م0521فريل أ 50و 02ة ما بين لحزب جبهة التحرير الوطني في الفترة الممتدّ

 تّمو؛ ياة الأمّةالثورة وقضايا ح كلّخلال جلساته جميع مشات رسدُحيث العاصمة 

م 0521ميثاق الجزائر  وانبثق عن المؤتمر ،المطروحة كلفاق على الحلول للمشاالاتّ

وسياسية لتسيير وقيادة البلاد في المرحلة  واستراتيجيهولوجية ييدإوثيقة  والذي يعتبر

أحمد "ن يّوعُ ،كما انبثق عنه كذلك انتخاب لجنة مركزية ومكتب سياسي ،القادمة

سات الدولة معطلة كانت مؤسّ فقد لى جانب ذلك؛ إا للحزبعامّ أمينا" لّةبن ب

 الدولة للمساس بأمنبدعوى الخطر الوشيك  ،بسبب تجميد الدستور (دةمجمّ)

 (3).للرئيسدة ومؤيّ من دون مؤسسات الحزب التي كانت مناصرة ساتهاومؤسّ

                                                           
لىالّدس توري في الجزائر م  الاس تقلال  المؤسسات الس ياس ية والقانون، صالح بلحاج. 1  .27، 22ص ص ،المرجع السابق ،اليوم ا 
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لىالّدس توري في الجزائر م  الاس تقلال  المؤسسات الس ياس ية والقانون، صالح بلحاج. 3  .21ص ،المرجع السابق ،اليوم ا 
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 التأسيسيتمديد عهدة المجلس  :الفرع الثاني

تجديد المجلس  م0522جوان  إلىم 0521 أكتوبرة من شهدت الفترة الممتد 

  ة المجلس المنتخب يومكانت مدّ ، حيثـ حسب ما ورد في الدّستورـ  التأسيسي

 .الذي صوت عليه الشعب الاستفتائيهي سنة بموجب القانون  م0525سبتمبر  51

اريخ د في حدود ذلك التويجدّ م،0521سبتمبر  51تنتهي مدته يوم  أنكان المنتظر و

 :الانتقالية أحكامهر في قرّ م0521دستور  أنّ إلّا ،العمل بالدّستور الجديد إطارفي 

 المنتخب وهو التاريخ الذي يتمّ التأسيسيالمجلس  لأعضاءتمديد الوكالة التشريعية "

 (1)".سنوات أربعة ا للدّستور ولمدّقالانتخابات للمجلس الوطني طب إجراءقبل حلوله 

 أنّاعتقاد السُّلطة  من دون شكّ التأسيسيتمديد ولاية المجلس  إلى كان الداعيلقد  

 ا تقليص العهدةمّأ، م0521الانتخابات في سبتمبر  لإجراءالظروف لم تكن مواتية 

ة العادية المنصوص عليها سنوات بدلا من المدّ أربع إلىالأولى للمجلس الوطني المقبل 

المطابقة الزمنية  الرسمي له حتقيقُ رُبّرفقد كان الم ،في الدّستور وهي خمس سنوات

 .تجديد المؤسستين في وقت واحد ة الرئاسية ليتمّبين الفترة التشريعية والمدّ

يكون  أنالمنتظر من كان ، ة الرئاسيةالمدّعلى  سنة، بعد مرور م0521في سبتمبر و

ذا تم تجديد كوه م،0521في حدود سبتمبر  للمؤسستين في وقت واحدالتجديد 

 (2).م0521سبتمبر  51وترك مكانه للمجلس الوطني في  التأسيسيلمجلس ا

 انتخاب المجلس الوطني  :ثالفرع الثال

وفي  بالأغلبيةخب المجلس الوطني وفق نم  الاقتراع على القائمة الولائية انتُ

(3)دور واحد
، اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني طرفمن  وتم إعدادها رسميا، 

                                                           
 .م للجمهورية الجزائرية0521س توردم   77المادّة . 1

لىالّدس توري في الجزائر م  الاس تقلال  المؤسسات الس ياس ية والقانون، صالح بلحاج. 2  .25ص ،المرجع السابق ،ومالي ا 
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ل جّسُ ، وقدعضوا 011 إلى 052في المجلس الجديد من  الأعضاءع عدد تراج حيث

نائبا  011ضمن  منف ،ه لم يكن تداخلا شاملاولكنّ ،وبين الحزب ينهتداخل واضح ب

 أفريلاللجنة المركزية المنتخبين في مؤتمر الجزائر خلال شهر  أعضاءمن  11وجد ي

 .إضافياا عضو 01و( رسميا) اعضو 11 منهمم، 0521

لم يختلف المجلس الجديد عن سلفه في الفترة الممتدة  ،العمل البرلماني فيما يخصّ

ضيض الح إلىتضاءل عمله القليل ليصل ، حيث م0522جوان  إلىم 0521 أكتوبرمن 

 .م0522في النصف الأوّل من عام 

ها في الثاني من كلّشالحكومة الجديدة التي  م55/05/0521 فيم رئيس الجمهورية قدّ

 (2).ت استشارة المجلس قبل المصادقة على مجموعة من المعاهداتوتّم ،(1)ر نفسهالشه

ت المجلس في تلك الفترة على عدد من النصوص صوّ ،العمل التشريعي إلىبالنسبة 

القانون ، قانون القضاء العسكري ،وهي قانون المالية ،اليدين أصابععلى  عدُّتُ

السياسية الرمزية التي اتخذتها  وبعض التدابير ،للملاحة الجوية الأساسي

بموازاة  ذلك  ،الجنوبية والبرتغال إفريقيامثل منع العلاقات التجارية مع ( 3)الحكومة

 ،"ةبن بلّ أحمد" التي سبقت سقوط الرئيس الأشهرفي و .متواصلا بأوامركان التشريع 

 (4).وشك على الاختفاء من الساحة السياسيةأكان المجلس قد 

 في يد الرئيس  السُّلطةة النظام وتركيز نشخص :سالخامالمطلب 

( ةنخصالشّ) تركيز السُّلطة في يد شخص واحدو ديةفرالب الحكومة تتميز

نتيجة  أوسُلطاته وقدرته في السيطرة على الغير من مقومات شخصيته المتميزة  يستمد

شعبه من  قاذإن مُدّعيابيده  مظاهرهاة فيقوم على تركيز السُّلطة بكافّ أخرى،لدواعي 

                                                           
 .زائريةم للجمهورية الج0521س توردم   17المادّة . 1

 .، المرجع نفسه15المادّة . 2

لىالّدس توري في الجزائر م  الاس تقلال  المؤسسات الس ياس ية والقانون، صالح بلحاج. 3  .21ص ،المرجع السابق ،اليوم ا 

 .20ص ،المرجع نفسه. 4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

213 

 

(1)والنهوض به واستقرار دولته ،مانالأ برّ إلىوالوصول به  ،المخاطر التي حتدق به
 ،

 :وسوف نعالج ذلك فيما يلي ."ةبن بلّأحمد "وهذا ما قام به الرئيس 

 ة النظام نشخص :الأوّلالفرع 

موقع  إلىلا يعود فق   هوالمجلس الوطني بعد التأسيسيضعف المجلس إنّ 

الممارسة السياسية  إلى أيضا ردّبل يُ ،ب الواحدزلتشريعية الهزيل في الحالمؤسسة ا

وهو رئيس الحكومة  ـ ها الفاعل السياسي في الظاهر خلال تلك الفترةفي خذأالتي 

تلف المؤسسات مع مخفي تعامله  م0521سبتمبر  02ابتداء من  ـ رئيس الجمهوريةو

 .لإرادته إخضاعهمفي فشل  نالذي شوالسُّلطات باستثناء قادة الجي

شخاصا أ( 2)الفاعلين السياسيين كلّالسياق من تركيز السُّلطة والذي استهدف  هذافي 

فيها  مَحكّالتي تَ سةَالمؤسّ كان المجلس الوطني ،سات من غير الموالين للرئيسومؤسّ

 .أكثرالرئيس بسهولة 

مباشرة  بدأتد عملية استجماع السُّلطات في يد شخص الرئيس تدريجيا كانت قإنّ 

تسارعت في الفترة الممتدة  ثمّ ،وتعيين الحكومة الأولى التأسيسيبعد انتخاب المجلس 

الدّستور الذي طالما انتظرته الجزائر لم  أنّذلك  ؛م0522جوان  إلىم 0521 أكتوبرمن 

خذ رئيس اتّ فقد ،ـ" محمد بجاوي"حسب ا ـ يوم 01أويوما  51من  أكثرر عمِّيُ

ي السُّلطات ذريعة لتجميد الدّستور وتولّ نفاآالمذكورة  الأحداثالجمهورية من 

 .منه والمذكورة سلفا 25الخاصّة الواردة في المادّة 

بعد تجميد الدّستور تواصلت عملية تركيز السُّلطات في يد الرئيس وتزايدت وتيرتها 

اية النظام بنه إلّالم تنته ولجبهة التحرير الوطني  م0521ابتداء من مؤتمر الجزائر 

                                                           
 .وما يليها 505ص، المرجع السابق ،نعمان احمد الخطيب. 1

لىالّدس توري في الجزائر م  الاس تقلال  نونالمؤسسات الس ياس ية والقا، صالح بلحاج. 2  .20ص ،المرجع السابق ،اليوم ا 
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مجال " إلىاختصاصاتهم  مسؤولين عن الحكومة وضمّ إبعادلت العملية في وتمثّ ،نفسه

 .ف خصومهضعِه ويُعز موقعزِّالمستخدم سوف يُ الأسلوب أنّاً منه ظنّ "الرئيس

 في يد الرئيس  السُّلطةتركيز  :الثانيالفرع 

ي د مؤتمر الجزائر تولّخذت في ذلك المنظور بعكان من التدابير الكثيرة التي اتُّ

اختصاص ممارسة ( 1)ـ" العقيد شعباني"د عقب تمرّـ م 0521جويلية  1 فييس ئالر

حمد أ"فدفع ذلك بوزير الداخلية  ،(ةلّاالوُ)Préfets(2) ال العملاتالرقابة على عمّ

 .تا للداخليةن نفسه وزيرا مؤقّيّقبلها الرئيس وعَف، ةلستقاالا إلى" مدغري

ديسمبر  5وم ي على السُّلطات ذروته بمناسبة التعديل الوزاري الذي تّم الاستيلاءبلغ 

الهدف منه تمكين الرئيس من  إنّ" :وقال عنه رئيس الجمهورية نفسه م،0521

 (3)."فائقة ةبأهميّسم الية على المجالات التي تتّفعّ أكثرممارسة رقابة 

 وألغيت، س بصورة نهائيةالرئي إلىسند منصب وزير الداخلية أُبموجب ذلك التعديل 

 لحقتأُكما  ،ابعتين للرئاسةتتعويضها بمديرتين  ليتمّ الإعلاموزارة المالية ووزارة 

الدواوين الوزارية التي كانت من قبل  لغيتوأُ، ة للتخطي بالرئاسة المديرية العامّ

م يصدره م بمرسوهتعيين ون للوزارات يتمُّعامُّ أمناءها محلّ تابعة لسُلطة الوزراء وحلّ

 .الرئيس بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين

 وكان يحظى مبدئيا وفي ،الرئيس كان الرقم واحد على مستوى الحزب إنّ

واعتقد البعض وقتئذ  ؛وله شعبية واسعة في البلاد ،بدعم الجيش الأقلّالظاهر على 

يقة كان ولكن في الحق ،صلبة أرضيةكان يتحرك فوق  "ةبن بلّأحمد "الرئيس  أنّ

 وهو عاجز ،الأخرىلو حدة تِاخذ يجمع السُّلطات وأفالرئيس  ،ذلك مجرد اعتقاد
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كان مصدره  ذيالقوي اللازم لذلك وال التأييد إلىلافتقاره  ،عن ممارستها فعليا

سة ه من قادة تلك المؤسّيشهد بذلك السهولة التي وجدها خصومُ ،المؤسسة العسكرية

 (1).م0522جوان  05به في  للإطاحة

 م0521 دستور(إلغاء)نهاية  :السادسالمطلب 

ة نّوتلك سُ ،دستورية جديدة أنظمةها محلّ قبل الانتهاء لتحلّتَعظم الدّساتير مُ

دولة  كلّ يفف ؛الأشخاصمجموعة من  أوشخص  أورادة الأمّة والشعب إو ،التطور

 الجديدة في عوالأوضارات الظروف تطوّللاءمة نظام الُحكم القائم حينما نرى عدم مُ

 ثمّ، أحكامه كلّالدّستور ل كلّ إسقاطيعني  إلغاؤه أوالدّستور  إنهاءّ نإف، الدولة

: هئلغاإ أور وتالدّس لإنهاءان أسلوبوهناك  .(2)هجديد محلّ آخردستور  إحلال

 .الأسلوب العادي، وغير العادي

 الدّستور لإنهاءالعادي  الأسلوب: الأوّلالفرع 

 بأحكامهالدّستور وفق العمل  إلغاءالدّستور يفترض  لإنهاء العادي الأسلوب إنّ

ووضع دستور  ،القوة أوومن دون لجوء للعنف  ءهدو كلّذلك ب يتمّ أنعلى  ،نهائيا

ة الظروف كافّلبعين الاعتبار  والأخذ، مع الواقع الجديد لها تلاءميللبلاد جديد 

القانوني عن طريق  أوعي الشر الإلغاءوعادة ما يتم  .(3)السياسية المحيطة بها

ليس هو  الإلغاء ولكنّ ،عن طريقهما معا أو التأسيسيةالاستفتاء وعن طريق الجمعية 

 إلغاؤهاة يكون فبالنسبة للدساتير المدونّ ،العُرفية ة والدّساتيرالدّساتير المدونّ فينفسه 

 بنشأةنية وهذا العُرفية بطرق قانو كما تلغى الدّساتير، (4)عن طريق المجالس البرلمانية

 بإصدار أو، دستور جديد مكتوب عوضب أو، العُرف القديم محلّ دة يحلّـرف جديعُ
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 .الدّستوري قوانين تلغي العُرف

 باعهاتّاعلى الطريقة الواجب  نصّفنادرا ما يُ ،ة الجامدةبالنسبة للدساتير المدونّ اأمّ

 الإجراءاتصة بذلك تخصّالسُّلطة الم فتحدّد (هائإلغا أي)يا كلّتعديلها تعديلا ل

 (1).باعها في هذا الخصوصالقانونية الواجب اتّ

 حيث يتمُّ ،وسيطة بين إعداد الدستور وإلغائهيعتبر تعديل الدستور حلقة 

التعديل أو ونكون بصدد  ،ياإلغاء بعض المواد أو الأحكام الدستورية جزئيا أو كلّ

استبدال المواد  تعديل أو أي ،المواد الإلغاء أو إضافة بعض المواد أو الأحكام أو كلّ

 .نكون أمام دستور جديد، فالقديمة بالمواد الجديدة

 الدّستور لإنهاءغير العادي  الأسلوب: الفرع الثاني

الذي  بالأسلوب الإلغاءهذا  غير العادي عندما لا يتمُّ بالأسلوب الدّستور ىلغيُ

كون نوهنا ، (2)القوة والعنفعن طريق  الإلغاءوعادة ما يكون  ،ضنا له سابقاتعرّ

ق الفقه الدّستوري بينهما في يفرّ، وانقلابا أوبصدد الحركة الثورية وقد تكون ثورة 

اختلاف الهيئة التي تقوم  أساسز بين الثورة والانقلاب على المعنى فبعض الفقه يميّ

 صأشخافالثورة يقوم بها الشعب في حين الانقلاب يقوم به بعض  :بالحركة الثورية

ز بين الثورة والانقلاب ليس على ميّيُالفقه  أغلبية ولكنّ؛ (3)ينتمون للسُلطة الحاكمة

كان  فإذا، (الثورية)اه الحركة الهدف الذي تتوخّ أساسبل على  ،مصدرها أساس

في النظام الاجتماعي والاقتصادي  أوتغيير في النظام السياسي  إحداثالهدف هو 

كان الهدف ليس النظام  إذا اأمّ؛ لمعنى الصحيحكانت الحركة ثورية با ،للبلاد

 على الُحكم والاستئثار بالسُّلطة دون الاستيلاءفق   اوإنّمي القائم ـالسياسي والاجتماع
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 (1).كانت الحركة انقلابا وليس ثورة ،آخرهدف  أيّ

  الثورة الشعبية: أولًا

سواء  ،عن النظام القائم راضٍ وقسم هام منه غيَرأعندما يصبح الشعب 

فقد تقوم  ،التغيير في وإرادتهمالمجتمع  أفرادلعدم استجابته لمصالح  أوه دلاستبدا

 ،لها اًطة ومخطّوعادة ما تكون الثورة منظمّ ،بالنظام وتغييره للإطاحة ثورة شاملة

 .قيادة هيئة لاستلام الُحكم إشرافحتت  وتتمُّ

، ون في هذه الحالة هو الضحيةويك ،الدّستور القائم إلغاء إلىي عموما والثورة تؤدّ

سنة  الإيرانيةالثورة  م،0507الثورة الروسية سنة  :على ذلك كثيرة منها والأمثلة

م، وثورة الياسمين في تونس سنة 5100م و0525وثورتا مصر في سنتي  م،0575

د التمرّ وأعرف بالانتفاضة منها تُ جانب الثورة هناك حالة قريبة إلىم؛ 5100ـ5101

 أوة حثورة ناج إلىقد يتحول  هلكنّ ،ز بكونه غير منظم وفوضويلذي يتميّا الشعبي

 (2).ي للدّستوركلّأوجزئي  إلغاءسفر عن بل يُ ،عصيان لا ينتهي بسقوط النظام إلى

 نقلابالا: ثانياً

بل يكون هناك صراع حول السُّلطة بين  ،هنا لا تتدخل الجماهير الشعبية

 أوتغيير شخص  إلىوبالتالي يهدف هذا الصراع  ،أنفسهمالطبقة السياسية  أعضاء

تغيير الجهاز السياسي الحاكم  أو، عن السُّلطة وإبعادهم الأشخاصمجموعة من 

بما في ذلك الدّستور والمؤسسات  ،التي يقوم عليها الأسسجانب  إلى ،تهمّبرُ

 :هذه الطرق أهمّومن  .أوجدهاالدّستورية التي 

 ةـة الحاكمـالسُّلط أفراد ة منـعوقوم بها مجمتة ـحركالانقلاب الذي هو عبارة عن ـ 
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مختلفة  بأشكال والإكراهف نعن الُحكم عن طريق الع لإبعادها أخرىمجموعة  ضدّ 

ر الانقلاب والذي يسمى دبّوعادة ما يكون الجيش هو مُ ،ظاهري كليتم ذلك بش ولا

 .فوهذه ظاهرة منتشرة في العالم المتخلّ ،بالانقلاب العسكري

مثل بعض  ،بتدبير من المدنيين والعسكريين معا أوكما قد يكون الانقلاب مدنيا  ـ

 .الوزراء وبعض قادة الجيش

تقوم به  ، أو"نابليون"الذي قام به ـ ك نادرا وهذفردٌ ـ  والانقلاب قد يقوم بهـ 

    في" هواري بومدين"كالذي قام به الجيش حتت قيادة العقيد  أشخاصمجموعة 

 نصّ إذْ؛ (1)الدّستور إلغاء إلىأدّى ي ذوال "ةبن بلّ"الرئيس  ضدّ م0522جوان    05

ن والصادر عن مجلس الثورة المتضمّ م0522جويلية  01خ في ؤرّالم 015ـ22رقم  الأمر

خذ دستور تّا يُثمالسُّلطة الُمطلقة ري مجلس الثورة هو مصدر أنّعلى  ،الحكومة تأسيس

 (2).م0521ور دست (إلغاء) إسقاطبمعنى  ،للبلاد

ي بالتصحيح الثوري مّسُ م0522جوان  05انقلاب  نّ، أإليه الإشارةا تجدر ومّم

والُحكم الشخصي  م،0521نوفمبر  لأوّبيان  عنهناك انحراف  نّأ أساسعلى 

ية يخكانت التسمية مقبولة من الناحية السياسية والتار وإذا؛ "ةحمد بن بلّأ"للرئيس 

  .م0572دستور للبلاد حتى سنة  علم يوض، إذْ الدستوريةمرفوضة من الناحية  فإنّها
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 م0522 الإعلان الدستوري :الثالثالمبحث 

عن  "ةبن بلّ"الذي أدى إلى عزل الرئيس  م0522جوان  05على أثر انقلاب 

 .(م0521دستور )إلغاء العمل بالدستور ، تّم الحكم والمجيء بهيئات جديدة

السامية التي كانت  للدساتير المكانةُ ىيبق لم": هنّأ" دوبير"د وقد ذكر العمي

 ،د مفهومها لتصبح مجرد رمزتجرّفقدَ  ،عمل بهتدوينها ما زال يُ رغم أنّ ،هاحتتلّ

ي ؤدّيقلب النظام  إنّ، علًافِ .(1)"لالأطد مجرّ ل إلّامثِّالدساتير اليوم لا تُ فإنّ هكذاو

د عل منه مجرّمّما يج ،كافئة لهه وتعويضه بمعايير غير مشإلى استبعاد الدستور وتهمي

 .ة إلزاميةكلّ قوّ إلىكلّ قيمة قانونية و إلىة قرطلال مفتأمعالم و

ولكن في  ،توقيف العمل بالدستور مرتين تّم فقد، بالنسبة للنظام الجزائري

الاستعانة بها  تطبيعة المعايير القانونية التي تّمهو نا وما يهمُّ ،ظروف مختلفة

(2)عيار الأساسلتهميش وتعويض الم
جويلية  01قبل تناول الاستعانة بأمر لكن و. 

 .م0522جوان  05ج على بيان عرّنُ م0521لتعويض دستور  م0522

 م0522  جوان 05حركة : المطلب الأول

 كلن من القضاء على جميع المشابناء وتأسيس دولة عصرية لم يتمكّ إنّ

ورغم انعقاد مؤتمر  ،ستقلال مباشرةزمات  السياسية التي عاشتها البلاد بعد الاوالأ

ر عكِّع الأساسية وصلب الخلافات بقيت تُيالمواض أنّ إلّا ،م0521 أفريلالجزائر في 

عجز أا ة إلى انقسام قادة الحزب إلى تيارات مختلفة مّمويعود ذلك خاصّ ،سير النظام

لالها شخصية رئيس الجمهورية آنذاك ألقت بظ أنّكما ، هالحزب عن القيام بمهامّ

حيث جمع إلى جانب  ،إلى ديكتاتور هلفي الحكم وحتوُّ هطعلى غيره من القادة بتسلُّ
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 هكما أنّ ،ختصاصات الوزارية الأخرىالا والحكومة بعض للجمهوريةكرئيس  سلطاته

ها منذ أزمة أكتوبر بحكام الاستثنائية والسلطات الخاصة ى اختصاصات الأتولّ

زمات التي كانت قائمة بين مختلف هيئات النظام الأ ونظرا لاستحالة حلّم، 0521

بل الرئيس هو الأمين العام للحزب ومنتخب مباشرة من قِ على أساس أنّ( 1)دستوريا

رادة بإ كذلك فليس هناك مخرج إلّا ؛ةيالحزب هو قائد المسيرة الثور وأنّ ،الشعب

 م0522جوان  05وهذا ما حصل ليلة  ،لحكم في البلادعلى ا الرئيس أو وقوع انقلاب 

 برئاسةتشكيل مجلس الثورة  وتّم ،ة الحكمدّعن سُ "لّةبن ب"زيح الرئيس حيث أُ

م زمام تسلّ الذي( د بوخروبةالاسم الحقيقي محمّ)وزير الدفاع الوطني هواري بومدين 

 .في البلاد وأصدر بيان الحركة( 2)الحكم

 م0522 جوان05بيان حركة  :الفرع الأول

 ،ة حول الأوضاع السائدةلأمّله نداء موجّ كلفي ش م0522جوان  05جاء بيان 

سات الحاكمة باسم الشرعية الثورية وتصحيح ليات والمؤسّالآعلن فيه عن تغيير وأُ

 .مسار الثورة

المؤسسات الموجودة ان سير لس الثورة الذي اتخذ كلّ التدابير لضملمجلتأسيس اتم و

د البيان أهداف ثمّ حدّ، هامن والاستقرار فيمع توفير الأ ،وإدارة الشؤون العامة للبلاد

وأعلن على احترام  ،ورسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية ،السياسة الداخلية

 نّأو ،الجزائر لكلّ تعهداتها واتفاقياتها واستعدادها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية

نحو بناء  هةالسياسة الخارجية سوف تكون مرآة عاكسة للسياسة الداخلية الموجّ

  الإنقاذ الوطني والتصحيح الثوري لن نّأو ،ا ومزدهرةـة ومستقرة اقتصاديـة مستقلـدول

                                                           
 .010ص ، المرجع السابق،ويح أ   العيفا. 1

 .015ص نفسه،المرجع . 2
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 (1).لانتصار الثورة اووضوح الرؤي ،بالعمل الجاد والوحدة ا إلّايتمّ

 م0522جوان  05تكييف حركة  :الفرع الثاني

ساته ومؤسّ "ةبن بلّ"جوان التي أطاحت بالرئيس  05ف القائمون بحركة كيّ

ووضعت  الطبيعيها سارها حركة تصحيحية أعادت الثورة إلى مالقائمة آنذاك على أنّ

 غلب الكتاب علىأفها في حين كيّ ،ا للحكم الشخصي الذي صادر سيادة الشعبحدّ

لغي الدستور وجميع المؤسسات أُفقد ، انقلاب أطاح بنظام دستوري شرعي هاأنّ

د مجلس الثورة معت كلّ السلطات في يَجُو ،دت هيئات الحزبمِّوجُ ،الدستورية

في مقال له حول "  Soulierيهسولي"حاول قد و ."مصدر السلطة المطلقة"باعتباره 

ها حركة تصحيحية على تدعيم هذا الرأي القائل بأنّ، القانون الدستوري الجزائري

 (2).الرغم من كونه رجل قانون

د يضاف إلى ما جاء به القائمون بجدي ه لم يأتِيلاحظ على هذا الرأي هو أنّما و

دة في برنامج الثورة التاريخية ه فصل بين الاختيارات المحدّنّإبل  ،بالحركة

ك الاختيارات ناتجة عن مشروعية أخرى غير المشروعية لت وكأنّ ،والمشروعية الثورية

 (3).ولوجي للثورة الجزائريةييدالثورية ولا تشكلّ الرصيد السياسي والثقافي والإ

الحركة لم يقم بها  نّأه يرى بنّإف ،سار في نفس الاتجاهالذي " Borella بوريلّا"ا مّأ

هدفهم  نّوأ ،ولون سياسيون ذوو سلطةؤى ذلك مسما تولّوإنّ ،نوأعوان تابع وأخواص 

ما كان وإنّ ،عموما لم يكن الإطاحة بنظام سياسي وتغيير نظام اجتماعي واقتصادي

                                                           
 .015ص ، المرجع السابق،ويح أ   العيفا. 1

ل في النصوص  أ بدا  ن المصدر ال ساسي للقانون الدس توري الجزائري ل يكما  " 015ص ، المرجع السابق،الجزء ال ول :سعيد بوالشعير النظام الس ياسي الجزائري. 2

حدىالمشروعية الثورية بالمقارنة مع المشروعية العقلانية تشكّل  سموّ ريخية، و التاالمحددة م  البرامج الثورية  الاختياراتالقانونية الشكليّة ول في  السمات المميزة للقانون  ا 

ذا كنا  ،الدس توري الجزائري حية ا م  النامّ ، أ  بر انقلاباتالنظر الفنية للتمرد تع  ةالحركة م  وهل ويرى بأ نّ  ؛ضررا بالثورة نلحقوأ نه ل أ همية تذكر للاعتماد على القانون ا 

 " القانونية فتعبر ثورة جزئية 

 .015ص المرجع نفسه،. 3
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وهو رأي يطغى عليه الطابع الوصفي  ،ك من السلطةاالهدف إبعاد هذا الشخص أو ذ

 .ن يكون مقارنا بغيره من الانقلاباتأالخاص دون 

سولي "تحليل التبريرات المقدمة من قبل القائمين على الحركة والكاتبين ب

لنا الحركة من ه إذا حلّنّأذلك  ،يطغى عليها الطابع السياسي هانجد ،"وبوريلّا

فإذا بحثنا  ،ل إلى نتيجة متعارضة مع التبريرات السابقةصنالناحية القانونية قد 

وا إلى الطريقة ؤالقائمين عليها لم يلج مدى شرعية الحركة نجدها غير قانونية لأنّ

ما استعملوا العنف بواسطة الجيش وإنّ ،الدستورية الشرعية لإبعاد رئيس الجمهورية

خر آه بنظام قانوني ئمة في ظلّللوصول إلى السلطة واستبدال الدستور والمؤسسات القا

مع الاحتفاظ  ،(مجلس الثورة والحكومة)ؤسسات أخرى بمو( م0522جويلية  01أمر )

 (1).بالاختيار الاشتراكي

 م0522 جويلية01بأمر  م0521تعويض دستور  :الثانيالمطلب 

  وكذا ،الدستور القائم إلغاء ـ التصحيح الثوريـ ترتب عن الانقلاب العسكري 

التفكير في إعداد دستور  أنّبما و ،ات الدستورية الموجودة في ظل هذا الأخيرالمؤسس

        أصدر أمرالذي م 0522جوان  05بيان  جاء، ب المزيد من الوقتجديد يتطلّ

تسيير المرحلة لوالعمل به  م0521به لتعويض دستور  عيناستُو م،0522جويلية  01

احة الحكم السابق وتنصيب حكم العسكر في وذلك بإز ،الدولة يةالانتقالية واستمرار

 .ةيالمدن تهصور

 محتوى الأمر  :الأولالفرع 

ستور عن طريق معايير قانونية تعويض الد نّأح بفي البداية يجب أن نوضّ

ه في اغلب نّإبل  ،درجة لم يكن مقصورا على النظام الجزائري فحسب منه ىدنأ

                                                           
 .011ص ، المرجع السابق،الجزء ال ول :سعيد بوالشعير النظام الس ياسي الجزائري. 1
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ومثال ذلك القانون  ،المرحلة الانتقالية فق الاستعانة بهذا الأسلوب لتنظيم  تمّتالدول 

 .دستور الجمهورية الثالثةعوّض والذي  م0511جويلية  01الفرنسي الصادر في 

متداخلة تداخلا كبيرا فيما  ةنشأ النظام الذي استولى على الحكم مؤسسات خفيفلقد أَ

    ن تضمّ الذيم 0522جويلية  01ة بإصدار أمر قصير هو أمر نجزت المهمّأُ، وبينها

ل مثّوتَ ،ق بتنظيم السلطات العامة على المستوى المركزيدت كلّ ما يتعلّدّمواد حَ 2

رئيس مجلس الثورة  سةمؤس، والحكومة، مجلس الثورة :ذلك في إنشاء مؤسسات هي

 ؛(1)رئيس مجلس الوزراء بموجب ذلك النص المقتضب الذي قام مقام الدستورو

عتبر مجلس الثورة الهيئة السياسية يُ ،أخرى بالإضافة إلى مؤسسات استشارية

والحكومة هي الهيئة  ،الحزب والمجلس الوطني ت محلّوالتشريعية التي حلّ

مجلس الثورة )الجهازين  غير أنّ ،رئيس الجمهورية ت محلّالتنفيذية التي حلّ

 (2).ا شخص واحدميرأسه( الحكومةو

سندت له عضوا أُ 52كون من إنشائه يت عندكان مجلس الثورة  :مجلس الثورة. 0

اللجنة )والحزب ( المجلس الوطني ورئيس الجمهورية)سات الدولة اختصاصات مؤسّ

باعتباره مصدرا للسلطة المطلقة ( المركزية المكتب السياسي والأمين العام للحزب

هيئة تأسيسية منتخبة ولا  ليسه لكنّ ،د لاختصاصاتهاالمنشئ للمؤسسات والمحدِّ

التحضير لانتخاب جمعية تأسيسية وعقد مؤتمر  :ها من مهامّنّممؤتمر حزب وإ

ه لا وجود نّأغلب أعضائه من الجيش وأ كما أنّ، الحزب وإعادة السلطة للشعب

هناك أشخاصا أقوياء ذوي سلطة  غاية ما في الأمر أنّ؛ ويحكم سير أعماله لنصّ

 (3).السلطات أطاحوا بالنظام يوجد على رأسهم رئيس يسيطر على كلّ
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اقتصر دور المجلس على القيام بمهام  ،ة الفعاليةلتداخل الاختصاص وقلّ باًوتجنُّ

ة للبلاد واختياراتها الأساسية ومراقبة الحزب من خلال حتديد خطوط السياسة العامّ

نشاطاته  غير أنّ .(1)ضها في ممارسة صلاحيات أجهزة الدولةالحكومة التي فوّ

ما بعد محاولة لا سيّ ،نادرا د يجتمع إلّايعُ حيث لم م،0527صت منذ ماي تقلّ

بتاريخ  "زبيريالاهر طال" العقيد بلمن قِ( م0522جوان  05نظام )الإطاحة بالنظام 

أفريل  52لمحاولة اغتيال بتاريخ  رئيس مجلس الثورةض وتعرُّ م،01/05/0527

 م،0525ف عن الاجتماع بصفة استقلالية عن الحكومة إلى غاية فقد توقّ م،0521

ة ويجتمع معها لدراسة المواضيع الهامّ ،مع الحكومة يةوأصبح يتعامل بطريقة تناسق

الميزانية والثورة الزراعية والتسيير ات وطخطّالمكقانون الولاية و ،بشأنهاوالتداول 

 (2).الذاتي والاشتراكي للمؤسسات

سلطة تعديل  ة الرقابة التي كان يمارسها مجلس الثورة على الحكومة فيمهمّ وتتمثّل

ع بسلطة المجلس يتمتّ كما أنّ ،الحكومة كلّيا أو جزئيا بموجب أوامر مجلسيه

 (3).توجيه الحكومة

ويرأسها رئيس هذا  ،تشكلّ في جزء منها من أعضاء مجلس الثورةت :الحكومة .5

السلطتين الأساسيتين المتمثلتين في  ايتولّالأخير الذي هو مصدر السلطة المطلقة مُ

ن مووفقا للمادة الخامسة  ،(الحزب)والسلطة السياسية ( البرلمان)والمراقبة  التشريع

ضها مجلس الثورة كلّ الاختصاصات التي الحكومة قد فوّ فإنّ م0522جويلية  01أمر 

مسؤولة ها نّفإوعليه  ،على أن يكون ذلك حتت رقابته ،ومنها التشريع ،تمارسها

 .جماعيا أمامه وفرديا أمام الرئيس

                                                           
 .007ص، المرجع السابقال ول، الجزء  :النظام الس ياسي الجزائري ،شعيرال سعيد بو . 1

 .001، 007صنفسه،ص المرجع . 2

 .005ص ،المرجع نفسه. 3
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هو جمع بعض الأعضاء بين العضوية في مجلس الثورة  ،الشيء الذي يثير الانتباه إنّ

وقد تشمل أعضاء الحكومة  ،ب عملية الرقابة والمسؤولية والإبعادصعّا يُمّم ،والحكومة

 (1).انة المطلقةصالآخرين غير الأعضاء في مجلس الثورة ذوي الح

أكثر  ةمظهري هتُأو الرقابة حقيقعلى تلك المسؤولية  النصّ من الغرض نّ، فإوعليه

كون الهيئة الأولى  ،فيما يخص أعضاء مجلس الثورة الأعضاء في الحكومة ةعملي امنه

وفكرة محاسبة أعضائها تتنافى مع العصمة التي تعني  ،هي مصدر السلطة المطلقة

 .لسم عمل المجينظِّ نعدام وجود نصّاو ،اللامسؤولية المطلقة المقابلة للسلطة المطلقة

فإنها تلجأ حسب الموضوعات إلى الأوامر عندما  ،هاوفي سبيل أداء الحكومة مهامّ

ة سندت لها مهمّكما أُ ،والمراسيم إذا تعلق الأمر بالتنظيم ،يتعلق الأمر بالتشريع

 (2).المصادقة على المعاهدات الدولية عن طريق الأوامر

س مجلس الثورة ورئيس يتمتع رئي :رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء .1

لا سيما  ،جوان بسلطات واسعة 05النظام الناتج عن حركة  مجلس الوزراء في ظلّ

واحتفظ  ،ئاسة المجلسينرى فقد تولّ م،0527بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في سنة 

فرديا أمامه وجماعيا أمام  ونالوزراء مسؤول نّإف كذلكوباعتباره  ،بقيادة الجيش

 (3)."هأحمد بن بلّ"ت سلطاته سلطات الرئيس وبذلك تعدّ يرأسه،ذي مجلس الثورة ال

 التي تّموإلى جانب المؤسسات المركزية الخفيفة والبسيطة والمتداخلة إلى حد كبير 

 :هي جوان هيئات استشارية مركزية 05نشأ نظام أَ ،استعراضها

 (4).م2/00/0521الأمر الصادر في  بموجبالذي نشأ : الاجتماعيوالمجلس الاقتصادي ـ 

                                                           
 .051ص، المرجع السابقال ول، ء الجز  :النظام الس ياسي الجزائري ،شعيرال سعيد بو . 1

 .050ص ،المرجع نفسه. 2

 .055، 050ص ص ،المرجع نفسه. 3
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والقانون  م0521نشئ مجلس أعلى للقضاء بموجب دستور أُ :للقضاء الأعلىالمجلس  ـ

القانون بالخاص  م0525ماي  5إلى أن جاء أمر  م،0521جوان  2النظامي الصادر في 

مماثلة تقريبا  باختصاصاتع قام مجلسا جديدا يتمتّوأ، الأساسي للقضاء

 (1).ن حيث التشكيلويختلف عنه م ،هسلف لاختصاصات

فيفري  57ظهرت إلى الوجود يوم : الندوة الوطنية لرؤساء المجالس الشعبية البلديةـ 

رئيس مجلس الثورة للاتصال برؤساء كلّ  هميأمر بتنظ بمناسبة ملتقى م0527

قد اقتصر نشاط و ،م0527فيفري  2البلديات الذين كانوا قد انتخبوا لأول مرة في 

الظرف السياسي  خصوصا أنّ ،حول قضايا متفرقة ومتعددة لآراءاالندوة على تبادل 

، ولا سيّما بالقاعدة الشعبية اتصالاتهابحاجة السلطة المركزية إلى تكثيف  نذاكآز تميّ

م التي كان من نتائجها محاولة انقلابية قام بتنفيذها العقيد 0527بعد أزمة ديسمبر 

واللجنة الوطنية  ،الوطنية للثورة الزراعية إلى اللجنة بالإضافة، (2)"الطاهر الزبيري"

 (3).واللجنة المركزية للصفقات ،للتسيير الاشتراكي للمؤسسات

إطار النظام  فيمجلس الثورة  اهتماماتبناء الدولة من القاعدة يشكلّ أحد  كما أنّ

وقد بدت بوادر تنظيم الدولة من القاعدة بإنشاء البلديات والولايات  ،الاشتراكي

 ،ات لا مركزية قاعدية أساسية للدولةمتنظي باعتبارها( الولائيةوالس البلدية المج)

 للإطاحةلمركزية في تجسيد هذا الاختيار في السنة الموالية ا وقد شرعت السلطة

ثمّ م، 0527جانفي  01قانون البلدية بتاريخ  إعدادوانتهت من  ،بالنظام السابق

 (4).م0525ماي  51الولاية في  قانون
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 م0522جويلية  01الأمرتكييف  : فرع الثانيال

 ه يبقىولكنّ ،الدستور لتعويضكمعيار استثنائي  م0522جويلية  01ف أمر كيَّيُ

يمكننا التعامل به  ولهذا لا ،الدستور الجديد إعدادت في انتظار محتفظا بطابعه المؤقّ

جويلية  01 أمرز يميّو .التي نتعامل بها مع الدستور بصفة عامة بنفس الطريقة

 وأوامر، التي يصدرها مجلس الثورة الأوامروهي  ،الأوامربين نوعين من  م0522

 .رئيس الحكومة أوصدرها رئيس مجلس الوزراء حكومية يُ

 الإعلانهذا  م0522جوان  05 إعلان إلىيل ضمن مقدمته حيُ الأمر نّأفي البداية نشير ب

(1)لّيةخطاب سياسي من الناحية الشككالذي يمكن اعتباره 
 الأمرص هذا بتفحّو، 

ة المواد بقيّ منه فق  تتعلق بتعيين أعضاء الحكومة بينما تتعلق الأولىة المادّ نّأنلاحظ ب

قد قام بتثبيت  هبأنّنلاحظ  ،ولكن باستعمال المعيار المادي ؛بالتنظيم الجديد للسلطة

ياسية لجبهة العمل بالبرامج الس فالركائز الرئيسية للنظام الجديد عن طريق توقي

 ةالسياسي الأسسوكذا توضيح  ،جوان 05المنافية لحركة  (2)التحرير الوطني

 هووعلى جهاز في الدولة القانوني لأ التأسيسوأخيرا ، والاقتصادية للنظام الجديد

 المجلس الوطني ورئيس الجمهورية ـالسابق  فيـ بعد أن كان  ،"مجلس الثورة"

ولهذا  ،(3) (م0521ضمن دستور )صاحب السيادة ران عن إرادة الشعب وحدهما يعبّ

 إرادةر عن عبّيُ ـخر هو الآـ جهاز جديد  "إنجاب"ى خّعلان الجديد قد توالإ نّإف

ومن جهة  ،ة في الدولة من جهةللسلطات العامّ اًجديد ال تنظيموذلك يمثّ ،الشعب

 نشره في ه قد تمنّأ إلّا ،للإعلانه بالرغم من الطابع السياسي نّأأخرى نلاحظ 

 .معيار قانوني هبأنّا يوحي مّم ،الجريدة الرسمية

 ال معيارمثّه يُنّأيبدوا  ،ةـة الشكلّيـفمن الناحي م،0522ة ـجويلي 01 لأمرا بالنسبة أمّ
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ومنشور في  ،النظر عن جوهره بغضّ ،أمر كلصادر في ش هلأنّ، كاملًا اًقانوني 

دخل تعديلات قد أَ الأمر نّإف ،ادياستخدام المعيار المب لكنّ. الجريدة الرسمية

تجميع وتركيز  إلىى الفصل بين السلطات د أدّقف ،دستورية جذرية على النظام

جهاز في  أسمىيمثل  أصبحهذا الجهاز الذي  ،السلطة في يد أعضاء مجلس الثورة

شخص واحد هو  اميرأسهالجهازين  غير أنّ ،لى جانبه توجد الحكومة، وإالدولة

ل فعلا دستورا مثّيُ هبأنّومن ثّمة يمكن استخلاص  م،0522جوان  05   قائد حركة 

كان من الناحية الشكلّية يفتقر للخصائص  نْإحتى و ،تصرا للدولةجديدا مخ

أو من  ،سواء من حيث طريقة إصداره ،الرئيسية التي تتمتع بها الدساتير عادة

 .حيث صغر حجمه

البناء المؤسساتي للنظام  نّأل بغفِلا نُ أن يجب، وعلى هذا المستوى من التحليل

بل سوف يرتكز  ،فحسب م0522جويلية  01 أمرالجديد لا يعتمد مستقبلا على 

الذي يمثل المعيار  الأمرثمّ الاعتماد على م، 0522جوان  05 إعلانابتداء على 

علاقة  ـ ما حدّ إلىـ العلاقة بينهما تشبه  بمعنى أنّ، (1)للإعلانالتنفيذي بالنسبة 

ن المصادر كلّاا سوف تشعًالوثيقتين م نّإولهذا ف ،ـ مثلاـ لقانون بالمرسوم التنفيذي ا

 (2).الدستوري بالإعلانما يسمى  أو، المادية الجديدة للقانون الدستوري الجزائري
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 م0572الميثاق الوطني  :الرابعالمبحث 

ة حكومة مؤقتة للجمهوري أولت أنشأكانت لجنة التنسيق والتنفيذ  إذا

بعث  وأعادت ،الجزائرية، بناء على تفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية

ة، واستحواذ الرئيس بناء الدولة من القمّ بهدف م0521س ذلك دستور وكرّ ،الدولة

لاسيما بعد مؤتمر  ،من الدّستور 25على كلّ السُّلطات بموجب المادّة  "ةبلّ"بن 

د الخطوط اكي ونظام الحزب الواحد وحدّالاشتر د الاختيارااعتم دأكّالجزائر الذي 

محمد " م0522 جوان 05قائد انقلاب  نّإ؛ فالكبرى لمستقبل الدولة الجزائرية

إلى  التنظيم الهرمي للسُلطة من القاعدة أسلوباعتمد  ،"(هواري بومدين)بوخرّوبة 

سسات التنظيمية المؤ إقامةى ذلك في وتجلّ ،المركزية الديمقراطية بمبدأالمحكوم  القمّة

مة ببناء اقتصادي اشتراكي قبل مدعّ ،البلدية والولاية القاعدية للدولة المتمثلة في

نظام سياسي  تأسيس وبالتالي ،رتنظيم الدولة من القمة بموجب دستو إلىالانتقال 

س ويضفي صفة الشرعية على حصيلة الانجازات التي قام بها قائد كرِّدستر يُمُ

ره لنظام الُحكم مستقبلا، فكان أن م تصوّ، وقدّم0522 جوان 05التصحيح الثوري 

هما ذات طابع سياسي إيديولوجي وهي الميثاق الوطني، والثانية احدإصدر وثيقتين أ

 (1).الدّستور يللأولى وهقانونيا  عتبر تكريساتُ

 الميثاق الوطني  إعداد: الأوّلالمطلب 

 ة التحرير الوطنيـل حزب جبهبضعت من قِة قد وُـكانت المواثيق السابق إذا

 إلى إضافةـ الميثاق الوطني يختلف عنها في كونه جاء  نّإف ه،والموجِّباعتباره القائد 

التي قام بها  الأعمالصفة الشرعية على  لإضفاءـ  وأهدافهالنظام  إيديولوجيةتوضيح 

ب عليه الشع بموافقةـ ه نّأكما ، م0572 جوان 05و م0522 جوان 05النظام فيما بين 

 رجعَوالم، لنظاملللشعب و الإيديولوجيةَ الوثيقةَ أصبح ـ( له خرآالذي لا خيار )
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زه عن غيره من المواثيق يتمثل على يميّ لكن ما ؛تأويل لأحكام الدّستور ساسي لأيّالأ

 (1).إقرارهوطريقة بإعداده، وفي الخصوص في الجهة التي قامت 

 جوان 05الثورة والحكومة يوم مجلس رئيس لقد كان للخطاب الذي ألقاه 

مشروع الميثاق  لإعدادالرسمية  الأولىالبداية  م أمام إطارات الحزب بقسنطينة0572

عرض على الشعب لمناقشته ميثاقا يُ دُّعِالسُّلطة الثورية ستُ نّأجاء فيه  إذْ ،الوطني

اكي الاختيار الاشتر إطارية، ويكون ذلك بالطبع في فيه بكلّ حرّ الرأي وإبداء

 (2).والحزب الواحد

المشروع التمهيدي  لإعداد، هي اللجنة السامية للميثاق حتضيريةجنة ت لُئنشأُوهكذا 

وكان عدد أعضائها أربعة  ،م0572 نوفمبر 10خ في المؤرّ 25ــ72الأمربموجب 

م للمناقشة على دّثمّ قُ ستة أعضاء؛عددهم كان  أنّ إلىوذهب بعضهم  ،(3)أعضاء

ماي وجوان )ودامت شهرين  22مت بموجب التعليمة رقم ظِّالتي نُمستوى القاعدة 

ة على مستوى الرئاسة بحصر الملاحظات يّنذلك قامت اللجنة الف بعدو. (م0572

 جوان، 05و، 01 ،07:أيام الوطنية الندوةرست على مستوى والاقتراحات التي دُ

رض على الشعب عُو ،م0572جوان  05المشروع النهائي يوم  بإعدادمهمتها  انتهت

 مصدرك أصبح للجزائر ميثاق وطنيوبذلك  ،م0572  جوان 57للتصويت عليه يوم 

 .وقوانين الدولة الأمّةلسياسة  أسمى

 بإعدادهلم يقم  ـ خلافا للمواثيق السابقةـ الميثاق الوطني  نّأمن هنا يتبين لنا ب

 الأخرى،ة يق العامّبالنسبة للمواث عليه هو الحال مثل ما ،الحكومة أوالثورة  مجلس

 (4).عن طريق الاستفتاء إقراره ثمّ إعدادهبل شارك الشعب في 
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 الميثاق الوطني  إقرار :الثانيالمطلب 

تحت فُ ،مشروع الميثاق على مستوى مجلس الثورة والحكومة إعدادبعد 

 ،ختلف جهات الوطنشملت مُ التي م0572ة خلال شهري ماي وجوان المناقشة العامّ

 برأيهم الإدلاءبالشعب  لأفرادمح حيث سُ ،الجالية الجزائرية بالخارج إلى تبل امتدّ

عرض الوثيقة للمناقشة  أنّولاشك  ؛الخيار الاشتراكي إطارلكن في  ،حول المشروع

(1)لمستقبل السُّلطة أهميتهاد يؤكِّ
المواثيق السابقة لم أنّ ذلك  ،بالمقارنة مع غيرها 

ه بموجب الميثاق نّأا يسمح لنا بالقول مّم ،يهاعرض للمناقشة ولا للتصويت علتُ

صفة الشرعية  بإضفاءلة في اعتماد التجربة السابقة المستقبلية المتمثّ يةحت الرؤتوضّ

الاشتراكي في التنمية الوطنية باعتباره  الأسلوبالاستمرار في انتهاج  وتأكيد، عليها

ف الشعب ويستبعد كلّ تطرّ بعين الاعتبار واقع كلّ يأخذسلاحا نظريا واستراتيجيا 

 .ديني وفكري

الميثاق الوطني هو وضع إعداد الغرض من  نّأح لنا بسبق يتضّ ومن خلال ما 

للنظام السياسي والاقتصادي  الإيديولوجيوالنهج  الأطروتوضيح  ،الأسس

 ـ ولو ظاهرياـ استمالة القاعدة الشعبية للسُلطة القائمة و ،والثقافي للدولة والاجتماعي

 )2).م0572 الشعب في مناقشته ثمّ التصويت عليه وعلى دستور إشراكن طريق ع

الاختيار الاشتراكي  إطارفي  "ةـالتأسيسي" ةـقد مارس السُّلط الشعب يكون ،وبذلك

تملك سُلطة كانت وى التي بل القِمن قِ أساساد والمعتمَ آنذاك،رجعة فيه  لا الذيو

تجربة بعض الدول الصديقة ب والمتأثرة ،من جهةالثورة وبعد الاستقلال  أثناءالقرار 

 .أخرىوالشقيقة في هذا السياق من جهة 

 ،ومضمون الميثاق الوطني ادـأبع إدراك إلى ىيرق غلب الشعب لاأمستوى  أنّوالثابت 
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في  (التعديل) النظر إعادة إلى ما دفع السُّلطة ،يكتنفها الغموض أحكامهعظم مُ نّأو 

 .وذلك ما سنتطرّق إليه لاحقا ،(1)وإثرائهاهذه الوثيقة 

 القانونية للميثاق الوطني السياسية ومة يالق :المطلب الثالث

 ،والذي نحن بصدد تناوله ،م0572المادّة السادسة من دستور  إلىبالرجوع 

 الأساسيقانونية باعتباره المصدر والميثاق الوطني له قيمة سياسية  نّأيمكن القول ب

 ،الدّستور لأحكاميل أوت أوتفسير  لأيّ أساسي ومرجعٌ ،ين الدولةوقوان الأمّةلسياسة 

الموضوع  نّأ لّاإ ،نشر الميثاق الوطني أمرمن  الأولى في المادّة أيضًا ظلاحَيُ وهذا ما

 كلر في شصدُالميثاق الوطني لم يَ أنّظ لاحَوبالتالي يُ ،بحث من الناحية الشكلّيةيُ

الدّساتير  فيكما هو الحال ( ي على شكلّ موادأ)ة نَة ومقنّمَنصوص قانونية منظّ

 الأسانيدبع الذي لم يتّ الأمر  هذا، ـ هنشر  أمر بإصدار الُمشِّرع اكتفى وإنّما ،والقوانين

 والخطاب الرئاسي، ما م0522جوان  05كلّ من بيان  إلى ادستنِـ مُ والطرق المعتادة

 .(الحياة يالثورة في كلّ مناح) دمة مشروعهالخوليد السُّلطة القائمة و بأنّه يفيد

في  ومن الصفة القانونية تبد أكثرعلى الميثاق  الإيديولوجيةة فالص تأكيد أنّكما 

ه المصدر نّأا للقانون، ود كونه مصدرا ماديّا يؤكّمّم ،تضمين الدّستور بعض مبادئه

 أساسيكمرجع وثانوية من جهة،  أخرىوجود مصادر  إلى بالإضافة، له الأساسي

 (2).أخرىمن جهة  الدّستور أحكاموتفسير  بتأويل الأمر تعلّق إذا يضاأ

 سمو الميثاق الوطني عن الدّستور: المطلب الرابع

نتناول في هذا المطلب سموّ وعلوية الميثاق الوطني على الدستور باعتباره 

 .مرجعية إيديولوجية له، ومرجعا في حالة تأويل وتفسير أحكامه

                                                           
 .507ا لى 502م  ص ،، المرجع السابقالجزء ال وّل :النظام الس ياسي الجزائري ،سعيد بوالشعير .1

الميثاق الوطني هو المصدر ال ساسي للس ياسة ال مّة وقوانين الدولة وهو المصدر : "على م0572تنص المادّة السادسة م  دس تور  .501ا لى  507صم   ،المرجع نفسه .2

يديولوجي والس ياسي المعتمد للمؤسسات الحزب والدولة على جميع المس تويات  ."الميثاق الوطني مرجع أ ساسي أ يضا ل ي تأ ويل ل حكّم الّدس تور. ال 
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 يةكلّالناحية الشمن : الفرع الأوّل 

المعايير القانونية التي شهدتها البلاد، ملازمة بالحركة المستمرة التي  إنّ

حدث بعض الصعوبات في حتديد أقد  ،تميزت بها المفاهيم المرتبطة بهذه المعايير

        ن حتديد وترتيب الميثاق الوطني انطلاقا من الترتيب النهائي لها، لهذا يتعيّ

 .التراتيب العلوية والفواصل الأفقية في الهرم التقليدي"  اتهتشخيص إحداثي" 

ل الميثاق الوطني يمثّ من استقراء نص المادّة السادسة الفقرة الأولى نستخلص أنّ

التي قال  "نظرية القانونية الخالصةال"مصدرا من مصادر القانون، لكن إذا رجعنا إلى 

كلّ معيار قانوني هو معيار  نّإف ،"HANS KELSONسن كلهانز "بها النمساوي 

 ،تنفيذي للمعيار الأعلى منه، وهو في نفس الوقت معيار تنظيمي للمعيار الأدنى منه

الميثاق الوطني يمثل معيارا أسمى من القانون  نّأب وهذا يجعلنا نستخلص منه أيضا

 .ل مصدرا تنظيميا بالنسبة لهه يمثّنّأالعادي، مادام 

ومنه يتميز  ،تتعلّق بتجديد مكانته بالموازاة مع الدّستورفميثاق الثانية لل يةحداثالإ اأمّ

ه قد استطاع فعلا أن ينتحل نفس خصائص المعيار لأنّ الميثاق الوطني بسمو مُطلق،

ئه فهو يخضع في إنشا ،لاسيما الشكلّية منها والموضوعية ،(الدّستور أي) الأساسي

ه يماثله في نّأكما  ،الدّستورلإجراءات استثنائية شبيهة بتلك التي يخضع لها 

المضمون، لأنه يستهدف موضوعات دستورية بالطبيعة التي تتعلّق لتجديد نظام 

 الخ...باعها في تنظيم الحياة العامةتّان عيّالُحكم في الدولة والمناهج السياسية التي تَ

 ذلك ماو، (1)"المواثيق البرامج"ف الميثاق الوطني ضمن طائفة صنّومن هذا المنظور يُ

 :كالتالي يسمح بتعريفه

 ن مجموعة من القواعد السياسيةتتضمّ ،وثيقة أساسية موازية للدّستور الميثاق الوطني

                                                           
 .115المرجع السابق، ص ،بح  أ حس را. 1
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التاريخية، وتستهدف ترسيخ و ريةاالحض، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية 

 (1)."وكذا حتديد الأهداف الموكلّة له" البرنامج السياسي والإيديولوجي للنظام،

 من الناحية الموضوعية: رع الثانيالف

أرادت السلطة السياسية أن تجعل من الميثاق الوطني أسمى معيار قانوني 

دور الدستور يتعلق بنظام   مواجهة الدستور، ويعود السبب في ذلك إلى أنّفيحتى 

 ا المسائل التفصيلية فهي متروكة للميثاق، بمعنى آخر أنّالدولة، أمّ كلالحكم وش

نها على سبيل التحديد وبشكلّ أدق الميثاق السياسية والإيديولوجية يتضمّالبرامج 

المصدر التفسيري  ـفي الأخير  ـالوطني أكثر من الدستور، ولهذا السبب تم اعتباره 

سبق على الدستور، أإعداد وإقرار الميثاق الوطني كان  وهذا ما يبرر أنّ ،(2)لدستورل

 .بالنسبة له جل اعتباره الإطار المرجعيلأوذلك 

مرتب  ببنائها المؤسساتي  بناء الدولة يرجع إلى أنّ ولعل سبب الاهتمام بهذه النقطة

الميثاق  أولى منصدور هذا الأخير يكون  ولهذا نفترض أنّ ،سبقا في الدستورمُ المحدد

ذلك و .م0572لدستور  إضفاء الشرعية الدستورية عليه، الأمر الذي لم يتمّ في الوطني

مرية ، وكذا الأم0522جوان  05خطاب قائد التصحيح الثوري في   أنّيرجع إلى

 لان المصادر المادية للنظاممثِّهما اللذان أصبحا يُ م0522 جويلية 01الصادرة في

ا معا ضمن معليه ، والدليل على ذلك التنصيصالدستوري الجزائري وليس الدستور

ر عدم فسِّ، وهذا ما يُم0572 ، لكلّ من الميثاق الوطني ودستورالتأشيرات الخاصة

 (3).م0572احترام ترتيب المواعيد الخاصة بكلّ من الميثاق الوطني ودستور 
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 (ثرىالُم الميثاق)تعديل الميثاق الوطني : المطلب الرابع

وذلك بعد موافقة  م،0512للميثاق الوطني سنة ( إثراء)عرفت الجزائر تعديلا 

لى مشروع الميثاق الوطني في دورته المنعقدة ما ومصادقة المؤتمر الاستثنائي للحزب ع

 إلىالقاعدة  ـ منق رض المشروع على مستوى ضيّوعُ( 1)م0512 ديسمبر 52و 51بين 

 (2).(الحزب إطاراتو مناضلي)لحزب جبهة التحرير الوطني  ـ القمة

المرجع ، ولسياسة الأمّة وقوانين الدولة الأساسيالميثاق الوطني المصدر  وباعتبار

 أضفىقد ، فسات الحزب والدولة على كلّ المستوياتاسي لمؤسّيولوجي والسييدلإا

غاية  إلىم 0522جوان  05التي قام بها النظام فيما بين  الأعمالصفة الشرعية على 

 الأساسيالمرجع ، والمصدر المادّي لجميع قوانين الدولة أصبحو م،0572جوان  57

 (3).هتأويل لأحكام يّولأ ،للدّستور الأعلىو

الاشتراكية  الأساليب إلغاء، كبعض المحاور منه (الإثراء وأ)التعديل  وقد مسّ

(4)للتسيير
(5)والتراجع عن مفهوم الدولة الاشتراكية، 

واعتماد مفهوم الدولة وكذا ، 

الثورة الزراعية  إطارمة في المؤمّ الأراضي إرجاعتلا ذلك و؛ (6)الدولة والبناء الاشتراكي

 .الدولة أملاكعن  التنازلو ،مالكيها إلى

ة السُّلطة الحاكمة في التحول التدريجي من عن نيّ مُّتنِ أفكارو إشاراتبرزت فيه  كما

أوّلا  الاقتصاد بإصلاحبدءا  ، الانفتاح الاقتصادينظام  إلىالشمولي الاشتراكي النظام 

 ،والطلب عرضاقتصاد السوق المبني على ال إلىه ـوذلك بالانتقال من الاقتصاد الموجّـ 
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 (1).ة لاحقاالسياس ثمّـ،  الأساسيةمع دعم المواد 

 م،0512جانفي  02المثرى في  الميثاقتنظيم الاستفتاء الشعبي على مشروع تّم 

، المعبر عنها الأصواتمن  % 17,51 بأغلبيةته بعد مصادقة المؤتمر عليه و تزكي

الميثاق  والمتضمن نصّ م0512فيفري  5خ في المؤرّ 12/55صدر بموجب المرسوم رقم و

 (2).ثرىالوطني الُم

 (:تعديله)إثراء الميثاق الوطني  إلى تالتي أدّ والعوامل الأسبابمن بين و

الميثاق الذي يتضمن عبارات غير واضحة ويكتنفها الغموض وقابلة  صياغة نصّ ـ

 .ذوي المستويات المحدودة بالارتقاء إلى فهمهالللتأويلات والتي لا تسمح 

 ع لمفردات وكلّمات شاردة استعملها في بناء مضمون الميثاق الوطني أثناءتقاء المشرّان ـ

 (3).إعداده

الاقتصادية والسياسية التي عرفتها البلاد من جراء المحسوبية والوصولية  الأزمات ـ

التي تنش  في وتنامي ظاهرة بعض التنظيمات السياسية غير المعتمدة و ،والبيروقراطية

 .لندرة في بعض المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة، واالسرية

والوقائع التي عاشتها  الأزماتلتعكس هذه  م0511 أكتوبر أحداثجاءت ف

تخريب للممتلكات العمومية عقبتها مظاهرات ومسيرات واحتجاجات وأو ،الجزائر

عن  قلّتل ما لا يوقُ ،الدينارات لاييررت الخسائر المادّية بمدّقُ، وت الوطنيا ولاعبر

ت هذه الأحداث سياسيا برفع شعارات غلّوقد استُ ؛ح المئاتر شخص وجُ 211

وتعتبر كلّ  ،ل نحو التعددية السياسية ونظام الاقتصاد الحرالتحوّ إلىونداءات تدعو 

                                                           
 .11، صم5101 ،الجزائر وزو،تيزي ( المدينة الجديدة) ،والنشر والتوزيعدار ال مل للطباعة  تطور التنظيم القضائي ال داري في الجزائر، صدوق، عمر. 1

 .051، المرجع السابق، صأ ويحيى العيفا. 2

رسالها ا لى المحافظات على المس توى الوطني، . 3 ثراء وتوزيعها على القسمات بم راجع التعليمات والمناشير الصادرة ع  ال مانة الدائمة للجنة المركزية للحزب، والتي ت ا  ناس بة ا 

 .م0512الميثاق الوطني عام 
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هذا التعديل  ،ظاهرا لتعديل الميثاق الوطني سببا والوقائع والأحداثهذه العوامل 

قبل عامين من اندلاع  ؤهثراحيث تّم إ القيام به،في وشرع  به النظام القائم أتنبّالذي 

 مّثُ، م0511نوفمبر  51في  م0572وعقب ذلك تعديل دستور  ،م0511 أكتوبر 2 أحداث

والذي  ،م0515فيفري  51في  إصدارهبرالي ويدستور جديد ل إعدادنتيجة  إلغاؤه

الاشتراكي والحزب تخلي عن النظام التعكس دولة القانون و أحكامن مبادئ و تضمّ

الجماعية ة والحريات العامّ الإنسان،العالمي لحقوق  الإعلاني الواحد، وتبنّ

 (1).غيرهالسياسية والاقتصادية والثقافية ووالتعددية  في الميادين ا ،الفرديةو

التي  الإصلاحيةد صدور هذا الدّستور والقوانين ثرى بمجرّسق  الميثاق الوطني الُم

وبالتالي  ،س في الوثيقتينوالسياسي المكرّ الإيديولوجيختلاف  كم الابُح ،تبعته

بل يمكن اعتباره  ،في طي التاريخ م0512ل سنة المعدّ م0572ميثاق  إدخاليمكن 

النظام السياسي  ةـوفلسف ،ة مرجعية وتفسيرية للنظام الدّستوري الجزائريقوثي

 (2).م0515اية صدور دستور غ إلىمنذ الاستقلال  والتصور الفكر أحاديةذو  الجزائري

ما وقع في الجزائر ليس سوى حلقة واحدة في  أنّمن التذكير  لا بدّ، هنّأغير 

لات السياسية والاقتصادية الناجمة عن انهيار المعسكر سلسلة طويلة من التحوّ

ثمّ الدخول في  م،0551الشرقي الاشتراكي وانتهاء مرحلة الثنائية القطبية منذ سنة 

ما يعرف بالعولمة المبني على السيطرة  إطارفي  الأحاديزة بالقطب مرحلة متمي

، وخاصّة بالنسبة للدول الُحكم أنظمةالاقتصادية اللبرالية والديمقراطية الشكلّية في 

 (3).للدّول المتقدّمة التابعةوفة الخاضعة المتخلّ
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 م0572دستور : الرابعالمبحث 

ي مجلس الثورة وتولّ ،م0522ن جوا 05 المنبثق عن انقلاب نظامالبمجيء 

د السُّلطة الجديدة عن دستور جديد سيحدّ في البلاد، جاء في بيانه الحديث السُّلطة

الهدف الأوّل الذي راحت السُّلطة تعمل من أجله هو بناء دولة  أنّ ، إلّامهانظّيُو

في الثورة  إستراتيجيةكما جاء في  ـ وطني مستقل دحديثة وعصرية، ثمّ بناء اقتصا

تسعى إلى بناء مؤسسات  م0522الحكومة منذ  م ـ فراحت0525برنامج طرابلس 

 .الأخرى تلوالدولة الواحدة 

 بناء مؤسسات الدولة: الأوّلالمطلب 

ـ بموجب قانون البلدية رقم  ـ الخلية الأساسية في الدولة لقد تم تنظيم البلدية

دية ودورها ومهامّها البل م المجالسالذي نظّ م01/10/0527المؤرخ في  27/51

ماي  51خ في المؤرّ 25/11رقم  واختصاصاتها؛ ثمّ صدر قانون الولاية بموجب الأمر

ه في د تنظيم واختصاصات المجالس الولائية ودور الوالي ومهامّالذي حدّم و0525

 (1).مجال التنظيم الإداري والسياسي للبلاد بتنظيم قاعدته

ل في بناء الاقتصاد والمتمثّ ،ة الحكومة الثوريةمهمّ وتجدر الإشارة إلى الشرط الثاني من

 ة، وإنجازات العامة والمنشآت الاقتصادية الهامّروالوطني، الذي بدأ بالتأميم العام للث

ات اقتصادية أخرى، وصدور قانون التسيير الذاتي في القطاع الفلاحي عام مؤسسّ

 م،0570/0575سات في للمؤسّوقانوني الثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي  ،م0521

، (م0571ـ0571)، الرباعي الأوّل (م0525ـ0527)الثلاثي :ووضع المخططات التنموية

 اتـكتدعيم الولاي( م0571ـ0522)ة ـالخاصّ والبرامج ،(م0577ـ0571) الرباعي الثاني
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وهذا ما يعرف بدولة الإنجازات ومخططات  .(1)من الإنجازات هاة وغيرمالمحرو 

لخروج من دائرة التخلّف الموروثة وافي النهوض بكلّ القطاعات  لتي ساهمتالتنمية ا

، والمناداة بنظام عالمي جديد يأخذ بعين ومتكامل وبناء اقتصاد قوي عن الاستعمار،

 .الاعتبار خصوصيات الدول المتخلفة

كلّ القوانين الأساسية والتنظيمية للحياة  نّأوأهم ما نلاحظه في هذه الفترة، 

ا بها يرافقها بة معها ميثاقا خاصّاسية والاقتصادية في البلاد جاءت مصطحِالسي

ميثاق البلدية، ميثاق الولاية، ) :القوانين ويشرح أسباب وأهداف صدور مثل هذه

سات، وميثاق التسيير ميثاق الثورة الزراعية، ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسّ

 (2).القانون ذاته تصدر في وثيقة مشتركة معالتي ، ...(الذاتي

من الشرعية على  ار عنه بدولة المواثيق، هذه المواثيق التي تضفي نوععبّوهذا ما يُ

 .أعمال الأنظمة المتعاقبة في الجزائر من أجل تكريس الُحكم الشخصي

ة في تنظيم الدولة والاستمرار في بع هذا النم  حتى على مستوى القمّاتُّقد و

وهي  ،عليه الميثاق الوطني والتصويتُ مناقشةُ ستور الدّ الُحكم، حيث سبق صدورَ

عات وطموحات وأهداف ورغبات ظاهرة نادرة الوقوع في العالم، والذي حصر تطلّ

العامة لسياسة الأمّة، والتي  الإستراتيجية ت في وثيقة واحدة تشكلّغيصالمجتمع، و

ة مناقشة عامّ عن طريق إجراء المواطنين ساهم في وضعها مختلف فئات الشعب وكلّ

 (3).جميع أنحاء الوطنفي دارت حول الميثاق الوطني 

والتي  م،0572وهكذا اكتملت العودة إلى الشرعية الدّستورية بصدور دستور 

 .خفي من ورائها الشرعية الثورية والُحكم الفرديتُ
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 م0572إعداد دستور : المطلب الثاني

ن تتكوّ ،خبةنتَومية غير مُتم إعداد وصياغة مشروع الدّستور من قبل لجنة حك

رين السياسيين ورجال القانون الدّستوري في إطار حزب جبهة التحرير من المنظّ

حركة الانقلاب  إلى، والسبب في ذلك يرجع م0572الوطني، وكان ذلك في أكتوبر 

 تكن تستهدف الإطاحة لم، والتي م0522جوان  05بتاريخ ( التصحيح الثوري)

هة للإطاحة بجميع المؤسسات التي سب، بل كانت موجّفح" ةبن بلّ"بالرئيس 

 .تشاركه في تكريس وترسيخ حكمه الشخصينبه وكانت تعمل بجا

يمثل  المجلس الوطني وتعويضه بمجلس الثورة الذي حلّ فقد تّم ،وكنتيجة لذلك

بين، بل من القادة الذين شاركوا العقيد نتخَلم يكونوا مُ أعضاءه سُلطة تشريعية، لكنّ

 (1)(.التصحيح الثوري)في حركة الانقلاب  "(هواري بومدين) وبةمحمد بوخرّ"

 كان من الضروري ،(م0521دستور ) وهكذا وفي غياب البرلمان وتجميد العمل بالدّستور

الرجوع إلى الخيار الوحيد وهو إعداد المشروع الدّستوري الجديد من قبل لجنة 

لا في شهر عأسيسية، الأمر الذي حصل فمن أن تكون لجنة نيابية ت تأسيسية، بدلًا

عرض المشروع على إطارات حزب  وبعدها تّم ـ، لفااكما ذكر سـ  م0572أكتوبر 

الإطارات السامية في الدولة لمناقشته وإثراءه، وذلك خلال و ،جبهة التحرير الوطني

     ، والتي صادقت م0572نوفمبر  2قدت لهذا الغرض بتاريخ الندوة الوطنية التي عُ

 (2).ـ على المشروع في الأخيرـ 

 نوفمبر صدر المشروع الدّستوري رسميا بموجب أمر رئاسي، حيث تّم 01وفي 

 ةـالشعب بأغلبي هـق عليـفواف، م0572نوفمبر  05اريخ ـي بتـالشعب اءـللاستفته ـعرض
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(1)ساحقة
 .م0572نوفمبر  55في الجريدة الرسمية بتاريخ  (2)م0572صدر دستور وأُ، 

 م0572خصائص دستور : طلب الثالثالم

ر عن أيديولوجية يعبّو ،دستور برنامج بأنّه م0572ز دستور الجزائر لسنة يتميّ

ه دستور جامد يتطلب بر بأنّتعكما يُ ،ابع اشتراكي والحزب الواحدنة ذات طمعيّ

 .إجراءات معقدة لتعديله

 برنام    دستور م0572دستور : الأوّلالفرع 

التحرير  جبهة مرآة عاكسة لبرنامج حزب م0572ائر لسنة يعتبر دستور الجز

مادة  02لا من حيث يتضمن فصلا مطوّ ،الوطني المتعلّق ببناء المجتمع الاشتراكي

(3)حول الاشتراكية ومحاور وطرق تطبيقها في الجزائر
 ،إلى جانب السُّلطة وتنظيمها، 

والقضائية، والمراقبة على الوظيفة السياسية، والتشريعية، والتنفيذية  حيث نصّ

س أيضا وحدة القيادة للحزب والدولة معا في هرم والوظيفة التأسيسية، كما كرّ

ع حيث اعتمد المشرّ ،لة الحقوق والحريات وواجبات المواطنأمس إغفالالسُّلطة، دون 

وتعميقا  ،المرجعي له الإطارأثناء إعداد هذا الدّستور على الميثاق الوطني باعتباره 

، وبناء صرح دولة عصرية يسود فيها العدل والمساواة م0521ثورة أول نوفمبر  لمبادئ

 .للإنسان الإنسانبين المواطنين والقضاء على استغلال 

 دستور جامد م0572دستور : الفرع الثاني

 يز بين الدّستور المرن والدّستور الجامد منيللتم اعتبر تعديل الدّستور معياريُ

 تختلف ة،ـإجراءات خاصّ ور الجامدـالدّست لبيتطّ حيث راءات التعديل،ـحيث إج
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وقد نص  (1).إجراءات عاديةالذي يحتاج إلى بعة في الدّستور المرن عن تلك المتّ

 :دة والتي تتمثل فيه على هذه الإجراءات الخاصّة والمشدّالدّستور ذاتُ

 (2).رئيس الجمهورية المبادرة باقتراح تعديل الدّستورلق يح ـ

مشروع قانون التعديل الدّستوري بأغلبية ( البرلمان)المجلس الشعبي الوطني  قرّيُ ـ

 )ثلثي
 

 (3).أعضائه( 

فمن الضروري  ،إذا تعلّق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصّة بتعديل الدّستور ـ

 ) الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع أن يتمّ
 

 (4).أعضاء المجلس الشعبي الوطني( 

 يلقد حظر تعد يالدّستورالمؤسِّس جانب آخر قد يكون الجمود راجعا إلى أن ومن 

جزئيا، أم كان حظرا  وكان ذلك الحظر حظرا موضوعيا كلّيا أ، سواء هذا الدستور

 (5).زمنيا

د ه لم يحدّمن هذا الدّستور موضوع البحث، نلاحظ أنّ 052بالرجوع إلى المادّة و

 .هادية، بل اكتفى بإعدادعالتصويت على القوانين الل ةـريقط

ي المادّة تخطّبوذلك  م،1/00/0511إجراءات تعديل الدّستور في في  هرقُكما لوحظ خَ

 (6).الشعبي على مشروع قانون تعديل هذا الدّستور فتاءالاست إلىواللجوء  منه 055

 م0572نطاق تعديل دستور : المطلب الرابع

 سـا المؤسّـعليه اوزها، وقد نصّـراء لا يمكن تجـحم اـوطـع خطشرّع الُمـضوَ
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الدّستوري في الدّستور، فلا يجوز خلال مدة زمنية في فترة الأزمات التي تمر بها 

رف طارئ كحالة الحرب مثلا، اللجوء إلى تعديل الدّستور وهو ظالبلاد، أو في فترة 

و يجوز المساس ببعض النصوص أ لا ماك .أو القيد الزمني الزمنيما يعرف بالحظر 

ما يسمى بالثوابت، أو الإقدام على تعديلها وهذا ما  أومن الدّستور ( الأحكام) المواد

 .عرف بالحظر الموضوعييُ

 الحظر الزمني: الأوّلالفرع 

فترة الأزمات أو إذا كانت البلاد  على م0572تعديل دستور  حظراقتصر 

الداهم الذي يحتمل  أو عموما في حالة الخطر ،دة في سلامة ترابها واستقلالهاهدَّمُ

ض البلاد إلى عدوان خارجي، ففي هذه كحالة الحرب وتعرّ، في المستقبل هوقوع

 .الثلاث ى الرئيس السُّلطاتالحالة يوقف العمل بالدّستور ويتولّ

لا يمكن الشروع في إجراء أي تعديل أو مواصلته إذا " :على أنه 051وقد نصت المادّة 

 (1)."اب الوطنيما كان هناك مساس بسلامة التر

 (المواد الصمّاء) الحظر الموضوعي :الفرع الثاني

د أحكام على نصوص معينة في الدستور تعالج وتجسِّ دُر هو المنع الذي يَ

عن طريق حظر تعديلها يعتقد المشرع الدستوري بضرورة حمايتها  ومبادئ ثابتة

ك القواعد جوهرية ه يرى أن تلوترجع حكمة الالتجاء إلى ذلك أنّ، (2)بصورة أبدية

السلطة  ولذلك فإنّلدولة ونظام الحكم أكثر من غيرها، أساسية في التأسيس لو

التأسيسية الأصلية التي قامت بوضع الدستور تريد إبعاد أي تعديل محتمل يمسها 

من هذا الدستور على  052وقد نصت المادة   ؛(3)أو يهددها لضمان استقرارها الأبدي
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 ،كممشروع لتعديل الدستور أن يمس بالصفة الجمهورية للحُ لا يمكن لأيّ: "هأنّ

ومبدأ ، يات الأساسية للإنسان والمواطنوالحرّ ،والاختيار الاشتراكي ،ودين الدولة

 (1)".، وسلامة التراب الوطنيالتصويت عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري

حات السياسية التراجع عن الاختيار الاشتراكي بمناسبة الإصلا لقد تّم

ى الذي تبنّ م0515فيفري  51والاقتصادية التي عرفتها الجزائر من خلال دستور 

على القيود التي  وقد أغفل التنصيصَ ،والتعددية السياسية الانفتاح الاقتصادينظام 

ة التي تضعها السلطة التأسيسية الأصلية على السلطة التأسيسية المشتقّ فترض أنْيُ

 .م0515تعديل الدستور أثناء إعداد دستور  ناط بها عمليةيُ

 م0572 تعديل دستور: المطلب الخامس

تعديل الدستور، فقد  تلف الدّساتير بشأن الجهة التي تملك حق اقتراحتخ

وهي حالة دستور  منح حق اقتراح التعديل للحكومة وحدها أو لرئيس الدولةيُ

ومة معا أو للبرلمان ورئيس الدولة منح للبرلمان وحده أو للبرلمان والحك، وقد يُم0572

ر هذا الحق للشعب وحده أو بالاشتراك مع الهيئات والحكومة معا، أو قد يتقرّ

 .السابقة أو إحداها

 دّعِالجهة التي تقدم اقتراح التعديل ليست دائما هي الجهة التي تُ إنّ

 هذا ، وفي051،  055،  050في المواد  م0572وهو ما ذهب إليه دستور  ،التعديل

ة إعداد التعديل مع بعض الشروط البرلمان بمهمّ إلىعظم الدّساتير مُ دُالصدد تعهَ

د بعض الدّساتير إعداد التعديل سنِتي تختلف من دستور إلى آخر، وقد تَال الخاصّة

 .إلى لجنة خاصّة

 ه عن طريقـمارسالشعب يُ إلى( الإقرار النهائي)كما تمنح بعض الدّساتير حق الإقرار 
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بما  (1)منح البرلمان سُلطة إقرار التعديل النهائي إلى اء، وتذهب معظم الدّساتيرفتلاستا 

تتطلب الدّساتير أغلبية  إذْ؛ وذلك وفقا لإجراءات وشروط خاصّة م0572فيها دستور 

 )أغلبية الثلثين كقرار النهائي، خاصّة لهذا الإ
 

، أو 055 ت عليه المادّةوهذا ما نصّ( 

 ) اعثلاثة أرب
 

051ت عليه المادّة نصّكما ( 
(2)

شترط بعض الدّساتير إلى جانب هذه وتَ، 

 (3).الأغلبية الخاصّة اقتران قرار التعديل بموافقة رئيس السُّلطة التنفيذية

حصر المبادرة بالتعديل من جهة معينة واحدة يعني التضييق من إمكانية  إنّ

 .لجهة على الجهات الأخرىإعطاء أولوية وهيمنة لهذه او التعديل،

 ،وتطبيقه، دفعت إلى تعديله ثلاث مرات م0572نوفمبر  55إعمال دستور  إنّ

ها كبير من الناحية السياسية والتأسيسية، كان أهمّ وكانت متفاوتة الأهمية إلى حدّ

 .م0511نوفمبر  1التعديل الثالث والأخير الذي جرى في 

ا التعديل أمّ م،17/17/0575المؤرخ في  75/12كان التعديل الأوّل بموجب القانون 

 (4).م05/10/0511المؤرخ في  11/10الثاني فكان بموجب القانون 

بها  من حيث الإجراءات التي تّم ،هذه التعديلات بنوع من التفصيلعلى ج عرّسنُ

راجعة، مع ها التعديل أو الُمومضمون كلّ تعديل من خلال المواد التي مسّ ،كلّ تعديل

 .ت إلى القيام بهذه التعديلاتو الأسباب التي أدّ الأهدافبعض على  الوقوف

 م0575  سنة الأوّلالتعديل : الأوّلالفرع 

 تلما نصّ وفقاً ،ةـة التأسيسيـطبقا لأحكام الفصل السادس المتضمن الوظيف تّم

                                                           
 .011 ،015صعصام علّ الدبس، المرجع السابق، ص . 1

 .بها سابقا هراجع المواد المنوّ . 2

 ..011عصام علّ الدبس، المرجع السابق، ص. 3

، كليّة الحقوق (مذكرة نيل شهادة الماجس تير قانون عام تخصص قانون دس توري)رية في الجزائر بين ثوابت الجمود ودواع  التغيير، حويش، التعديلات الّدس تو  جوهرة. 1

 .11، ص5101 - 5101والعلوم الس ياس ية، جامعة باتنة، 
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    بتاريخ  75/12من الدّستور عن طريق القانون رقم  052، 055،  050عليه المواد 

، 002،  001، 005، 000،  001،  011،  012 :وتشمل المواد م،0575جويلية  17

، 051إلى المادّة  055وحتويل المادّة  ،051و 057وإلغاء المادتين  ،001و 007،  002

 .وسُلطاته انتخابههذه المواد تتعلّق بمركز رئيس الجمهورية من حيث إجراءات و

ويقترحه " :ن الدّستور وتصاغ على النحو التاليم 012ل الفقرة الثالثة من المادّة عدّتُ

 "مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي

يمكن  ،تاة الرئاسية خمس سنوالمدّ" :المعدلة على النحو الآتي 011صاغ المادّة وتُ

 ."ديد انتخاب رئيس الجمهوريةتج

 ."على ما أقول شهيد والُله" :يالخاصّة بأداء اليمين الدّستور 001 ر المادّةخِلآضاف يُ

يمكن له أن " :صاغ على النحو التاليمن الدّستور وتُ( 02الفقرة ) 000 ل المادّةعدّتُ

 ...".ض جزءا من صلاحياته إلى نائب أو نواب رئيس الجمهوريةيفوّ

ن عيّيمكن لرئيس الجمهورية أن يُ" :صاغ على الشكلّ التاليوتُ 005ل المادّة عدّكما تُ

 ".هساعدونه في مهامّعينونه ويُيُ له أو أكثر نائبا

ن رئيس الجمهورية عيّيُ" :صاغ على النحو التاليمن الدّستور وتُ 001ل المادّة عدّوتُ

يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق  لاومن بينهم وزيرا أوّ ،أعضاء الحكومة

اختصاصاته في نطاق  ويمارس الوزير الأوّل، القرارات المتخذة في مجلس الوزراء

من ( 02الفقرة ) 000ضها إليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة فوّالصلاحيات التي يُ

 (1)".الدّستور
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 ..."نائب أو نواب رئيس الجمهورية" :يلي صاغ كماوتُ 002ل المادّة عدّوتُ

من  حال لا يجوز بأيّ" :صاغ على النحو التاليل وتُعدّتُفمن الدّستور  002ا المادّة أمّ

لطته في تعيين نائب أو نواب رئيس ض رئيس الجمهورية سُوّفيُ أنالأحوال 

 ...".همأو إعفائهم من مهامّ...الجمهورية

إذا استحال على رئيس الجمهورية أن " :صاغ كالآتيل وتُعدّتُف 007ا المادّة وأمّ

ه بسبب مرض خطير مزمن، تجتمع اللجنة المركزية وجوبا، وبعد مارس مهامّيُ

 )ثلثي قترح بأغلبية د من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الكفيلة بذلك، تَأكّالت
 

 )

 ."المانع ةأعضائها على المجلس الوطني التصريح بحال

ف كلَّعلن المجلس الوطني ثبوت مانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُيُ

ن أيوما و( 12)اها خمسة وأربعون ة أقصى رئاسة الدولة بالنيابة لمدّه بأن يتولّرئيسُ

من الدّستور، وفي حالة استمرار المانع،  001س صلاحياته مع مراعاة أحكام المادّةمار يُ

ور بالاستقالة بحكم القانون، حسب غعلن الشيُ ،يوما(12) بعد انقضاء خمسة وأربعين

  :ادّةالطريقة المنصوص عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه الم

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني "ـ 

 .وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

 ...ى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولةيتولّـ 

نونه ح لرئاسة الجمهورية، طبقا لقايقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني المرشّـ 

 .بدون تغيير، والفقرة الأخيرة "الأساسي

  :يلي من الدّستور وتصاغان كما 001من المادّة  ةل الفقرتان الثانية والثالثعدّتُ
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يوما، المشار إليها في الفقرتين الثانية ( 12)الخمسة والأربعين  تيلا يمكن أثناء فتر"ـ 

 .(ن تغييروالباقي بدو)..."من الدّستور 007والخامسة من المادّة 

 ..".الجمهوريةلا يمكن أثناء نفس الفترتين، إنهاء مهام نائب أو نواب رئيس "ـ 

 .(والباقي بدون تغيير)

صاغ على النحو وتُ 057مادة  :الدّستور من أحكام مختلفة الباب الثالث ضاف إلىتُ

ة على المدّ( الفقرة الأولى) 011جراء المنصوص عليه في المادّة ينطبق الإ" :التالي

 (1)."عقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطنيالرئاسية التي تَ

 ،وحتليلها م0572لدستور  القراءة المتأنية للتعديلات الدّستورية الأولى إنّ

لطته بمركز رئيس الجمهورية من حيث سُ والمتعلّقة بالوظيفة التنفيذية، وبالأخصّ

يه، ؤدّيُم الذي سَبعض الإضافات في القَإدراج  تّم أنّه تكشف عن ،وصلاحياته

، إلى جانب (سنوات 12سنوات إلى  12من ) العهدة الرئاسية اختزال بالإضافة إلى

كر كما ذَ،ابهونوّ ومهام الوزير الأوّل ،إنشاء مهام نائب أو نواب رئيس الجمهورية

 :ييل بممارسة مهامّه، وذلك كما س الجمهوريةيلرئ التي لا تسمحبعض الموانع 

 ..لمترشح لمنصب رئاسة الجمهوريةار اقتراح المؤتمر يبّر 012تعديل المادّة  ـ

سنوات حتى تتوافق  2سنوات إلى  2يختزل العهدة الرئاسية من  011وتعديل المادّة  ـ

 .مع فترة انعقاد المؤتمر لحزب جبهة التحرير الوطني

أكثر  مصداقيةهو إعطاء  001في آخر المادّة " على ما أقول شهيد والُله" :وإضافة ـ

 .لليمين الدّستوري

 ة أنـاب لرئيس الجمهوريـيفتح الب 000ادّة ـن المـم 02رة ـا يخص تعديل الفقـوفيم ـ
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 نواب له من أجل أوض جزءا من صلاحياته إلى نائب ويفوّ ،ن أكثر من نائب لهعيِّيُ 

ولكن عمليا لم  فيذي،تخفيف المسؤولية الملقاة على عاتقه في المجالين السياسي والتن

 .ض ما يمكن تفويضهوّفيُله، ولم  ان نائبا ولا نوابعيِّيُ

 .المذكورة أعلاه 000من المادّة  02في نفس اتجاه الفقرة  بّيصُ 005تعديل المادّة  إنّ ـ

ل إجباري بالنسبة ، أصبح تعيين وزير أو001ّالمادّة  بموجب هذا التعديل الذي مسّ ـ

 .للدّستور بعد أن كان اختياريا في الصيغة الأولىرئيس الجمهورية  إلى

د نواب رئيس الجمهورية، ما ورد في على تعدُّ نصُّالذي يَ 002د تعديل المادّة يؤكِّ ـ

 .005و 000تعديل المادتين 

لة سابقا بالنسبة لتعيين نواب لانسجام مع المواد المعدَّليكمل تعديلها  002فالمادّة  ـ

 .لرئيس الجمهورية

ي منصب رئيس ـا يتعلّق بحالات الشغور فـضافة حالة المانع المؤقت وتنظيمها فيمإ ـ

كانت  ،للدّستور ، في الصيغة الأولى007الجمهورية الذي نص عليه تعديل المادّة 

حالات الشغور محصورة في حالتين هما حالة الوفاة أو حالة الاستقالة، وبعد وفاة 

ضح للهيئة ثر مرض عضال، اتّإعلى  "(ينهواري بومد) وبةمحمد بوخرّ"الرئيس 

حالة المانع  ة تعديل الدّستور، ضرورة إضافةهمّلها مُ تسندة والتي أُأالتأسيسية المنش

 ، تقترح اللجنة المركزيةأيضا في مثل هذه الحالة المؤقت الناجم عن مرض خطير،

 )بأغلبية ثلثي
 

، الة المانعأعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بح( 

 وإذا، يوما 12ى رئيس المجلس الشعبي الوطني رئاسة الجمهورية بالنيابة لمدة ويتولّ

 (1).ن الشغور بالاستقالة وجوباعلَة يُاستمر المانع بعد هذه المدّ
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، ىنّثبإعادة صياغة فترة الخمسة والأربعين يوما بصيغة الم 001وأخيرا تعديل المادّة  ـ

 .نواب رئيس الجمهورية في التعديلات السابقة ما يخصُّمع مراعاة الانسجام في

 والتي تنصُّ ،الدّستور في الباب الثالث الموسوم بأحكام مختلفة إلى 057ة إضافة مادّ ـ

دة الرئاسية مع فترة مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، وقد هت الععلى تواقُ

 .055المادّة  عوّضتهاو 051 لغيت المادّةأُوولكن بأحكام أخرى  ،في نفس الباب لغيتأُ

 م0511في سنة  للدّستورالتعديل الثاني : الفرع الثاني

صفر عام  51خ في مؤرّ 11/10بصدور القانون رقم  قد تّمفا التعديل الثاني أمّ

يتضمن التعديل الدّستوري، ويتعلّق بتعديل  م0511يناير سنة 05: الموافق لـ م0111

 ،التي تخص المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبةو 051رة الأولى من المادّة قالف

على المراقبة اللاحقة لجميع النفقات  حيث كانت صيغة الفقرة الأولى تنصُّ

 (1).الية على المال العامالحأصبحت المراقبة والعمومية، 

فالتعديل يهدف إلى إقامة نوع من الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال العمومية، كما 

ج آنذاك في إطار إحداث آليات لترجيح كفة الصراع القائم بين رعديل يندالت أنّ

 والجناح ،الجناحين في السُّلطة، الجناح المحافظ على نهج الخ  الاشتراكي

تصفية عناصر وتفعيل مجلس المحاسبة ب وق إلى النظام الديمقراطيالإصلاحي الذي يتُ

 .ه بعد ذلكدت مهامُّمِّجُو ،(2)الجناح المحافظ

 م0511في سنة  للدّستورالتعديل الثالث : الفرع الثالث

نتيجة  م0511نوفمبر عام  1التعديل الدّستوري الموافق عليه في استفتاء جاء 

ا دفع رئيس مّمم، 0511أكتوبر  12في  الأحداث الأليمة التي عاشتها الجزائر

أولى  جذري ثالث كخطوة إلى تعديل م0572إخضاع دستور  إلىالجمهورية آنذاك 

                                                           
 .501مولود منصور، المرجع السابق، ص. 1
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بموجب هذا التعديل إحداث  حيث تّم ؛تمهيدا للإصلاحات السياسية والاقتصادية

لرئيس الحكومة الذي  نشأ تبعا لذلك مركزٌنظام الثنائية في الجهاز التنفيذي، أُ

ه النظام السياسي الجزائري إلى النظام البرلماني حيث قيام مسؤولية إلى توجّ ييوح

 .ولم يعمل بملتمس الرقابة ،مسألة التصويت بالثقة فق وطرح ، الحكومة أمام البرلمان

ة متعلّقة في معظمها بإلغاء مركز الوزير الأوّل التعديل أربعة عشرة مادّ وقد مسّ

قرة تتعلّق فن تعديل المادّة الخامسة إضافة وإحداث مركز رئيس الحكومة، تضمّ

ضايا ذات الأهمية برجوع رئيس الجمهورية مباشرة إلى إرادة الشعب للفصل في الق

ر من فقد غيّ 011ا تعديل المادّة كما هو حال اللجوء إلى الاستفتاء، أمّ ،الوطنية

نقل  كما تّم الأمّة، د وحدةجسّرئيس الجمهورية، يُ محتواها حيث ورد فيها بأنّ

ة داخل ـة الدّستور وتجسيد الدولـبعض الصلاحيات والسُّلطات المتمثلة في حماي

له أن :" إضافة الفقرة التالية إلى هذه المادّة مع 000من المادّة البلاد وخارجها 

 ".ب الأمّة مباشرةخاطِيُ

لغي البند قد أُو ا،بند 01إلى  ابند 01اختزال بنودها من  قد تّم 000المادّة  إلا أنّ

: العاشر والبند ،"ترأس الاجتماعات المشتركة لأجهزة الدولةيَ" :الآتي التاسع

سهر على تنفيذ القوانين يَ" :00وكذاك البند، "طة التنظيميةضطلع بالسُّليَ"

 يدلُّما ، وهذا  011إضافة إلى نقل البندين المذكورين سلفا إلى المادّة ، "والتنظيمات

 .لصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومةوتقليص االتراجع عن النظام الاشتراكي  على

 :على النحو التالي 002، و001، 001المواد  تعديل

ذه، وهو مسؤول نفّقه ويُنسّضب  رئيس الحكومة برنامج حكومته، ويُيَ": 001المادّة ـ 

 ".(المجلس الشعبي الوطني) أمام البرلمان
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فقرات تتعلّق بتشكيل الحكومة وتقديم أعضائها لرئيس  2ن وتتضمّ 001ا المادّة أمّـ 

للموافقة عليه بعد لبرلمان ليقدم رئيس الحكومة برنامجه ، الجمهورية الذي يعينهم

وفي حالة عدم موافقة ، وعلى ضوء هذه المناقشة يكيف برنامجه ،إجراء مناقشة عامة

م رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس قدّيُ ،البرلمان على البرنامج المعروض

وإذا لم ، نفسها تن رئيس حكومة جديد حسب الكيفياعيَّالجمهورية، وعلى إثرها يُ

البرلمان  حلّبرلمان على برنامج عمل رئيس الحكومة من جديد، يُحتصل موافقة ال

م قدِّكما تُ؛ أشهر 11تبع بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه يُوقانونا، 

نقاش عام حول عمل  هعقبة، يَعن السياسة العامّ سنوياً الحكومة للبرلمان بياناً

 .الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقةلرئيس و، ويمكن أن يختتم ذلك بلائحة ،الحكومة

 على أساس أنّ ،هذه بداية فتح الباب أمام اعتماد النظام البرلمانيلقد كانت 

 .الحكومة مسؤولة أمام البرلمان بعد أن كانت مسؤولة أمام رئيس الجمهورية

الفقرة الأولى على  حيث تنصُّ ،ن بدورها فقرتينالتي تتضمّ 002 ا المادّةوأمّـ 

وهي توزيع  ،رئيس الحكومة من خلال هذا التعديللسندت ديدة أُصلاحيات ج

السهر على تنفيذ و، س الحكومةاء الحكومة، وترأس مجلضالصلاحيات بين أع

؛ (1)الدولة وظائف فيالقوانين والتنظيمات، وتوقيع المراسيم التنفيذية، والتعيين 

 ا الفقرةأمّ .رى في الدّستورأخ ة أحكامٌـاه صراحلها إيّخوّزيادة على السُّلطات التي تُ

 .استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الحكومةعلى تقديم رئيس  ي تنصُّهالثانية ف 

رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأوّل وإعطاء صلاحيات  منصبرغم إحداث و

هذه الإجراءات لم  أنّ للبرلمان من أجل إسقاط الحكومة في الحالات المذكور أعلاه، إلّا

 على ،رئيس الحكومة والبرلمان حتت سُلطة وهيمنة رئيس الجمهورية يوبقحتدث، 

                                                           
     اءفتيتعلقّ بنشر العديل الّدس توري الموافق عليه في اس ت م، 0511نوفمبر س نة  2الموافق  ه،0115ربيع ال وّل عام  52مؤرخ في  551ــ11استنادا ا لى مرسوم رقم . 1

 .يليها وما 0255، ص12العدد  الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهورية ،م0511نوفمبر س نة  1
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 .الرئيس ده شخصُجسّفردي يُ كمٌنظام الُحكم في الجزائر حُ أساس أنّ

انسجاما مع التعديلات  ،بل بعض جزئياتها ،مضمونها لم يمسّ 002وتعديل المادّة 

واستبدال الوزير الأوّل  إضافة نواب الرئيس)الخاصّة بالوظيفة التنفيذية  الجذرية

 (.برئيس الحكومة أثناء الصياغة

توسيع دائرة المبادرة في تقديم مشاريع القوانين لتشمل رئيس الحكومة أثناء  كما تّم

على  اقتصرمُ هذا الحقّ نبعدما كا ،وهذا على مستوى الفقرة الأولى ،011تعديل المادّة 

به مختلف بما تتطلّ ىالحكومة أدر وأنّ ،كلّ من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان

 .في إطار التنمية الشاملةها والتحكم في هامة قانونية لتسييروالقطاعات من منظ

ع شرّعندما يُ" بناء على اقتراح من رئيس الحكومة" :العبارة 021أضاف تعديل المادّة 

 .بين دورتي البرلمان رئيس الجمهورية بأوامر

 "لرئيس الجمهورية طلب إجراء مداولة ثانية" :العبارة 022كما استبدل تعديل المادّة 

 021لال المادّة حمع إ ،"رئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانيةل: "عبارةب

 (1).والعكس 022المادّة  محلّ

 سنادها لرئيسإن المفروض أن هذه الصلاحية تبقى لرئيس الجمهورية، ويمكن ـم

كون رئيس الحكومة من يعندما  ،ة التعدديةالحكومة في حالة الأنظمة الديمقراطي

لى تعديل إ أفيلج بهزح الأغلبية الفائزة بالمقاعد في البرلمان ويريد أن يطبق برنامج

 .وتكييف القوانين حسب توجهات الحزب السياسي الذي ينتمي إليه

الهيئة التأسيسية المنشأة استرشدت بدساتير الأنظمة الديمقراطية وخصوصا  إنّ

دون أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي ونظام الُحكم الموروث  ،البرلماني النظام 

 .الدولة الُحكم وتركيز السُّلطة في يد رئيس نةقبل وبعد الاستقلال المتمثل في شخص

                                                           
 .يليها وما 0255، المذكور سابقا، صم0511نوفمبر  2المؤرخ في  551ــ11مرسوم رقم . 1
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والرقابة  الانفتاح الاقتصادينظام الدّساتير وتعديلها في ظلّ : الفصل الثاني  

 التعديلات الدستورية ى عل

وقد  ،سياسة الحزب الواحدوت الجزائر مند الاستقلال النظام الاشتراكي تبنّ

من  كما كرس كلّ ومواثيق الجزائر هذا التوجه، م0525من ميثاق طرابلس  كلّ أكدّ

 .ا الاختيارذه م0572ودستور  م0521 دستور

الحزب الواحد إستراتيجية بناء ذت الجزائر من النهج الاشتراكي واتخوقد 

نظام الإقطاع  على القضاءو، العدالة الاجتماعيةالمساواة و الحديثة، دولة صرح الدولة

 .أشكال الاستغلال الموروث عن الاستعمار الفرنسي وكلّ

وآثارها السلبية على معيشة المواطن وعلى  م0512انهيار أسعار النف  سنة أزمة  أنّ إلّا

التي بدأت الجزائر في على الاستمرار في سياسة الإصلاحات  تعموارد الدولة، شجّ

توقيف تطبيق التسيير تّم هيكلة المؤسسات العمومية و تعيدحيث أُ ،تطبيقها

 (1).نظام حكم ليبراليلاعتماد والإعداد  ،ساتالاشتراكي للمؤسّ

القطرة التي أفاضت الكأس، ونقطة البداية  م0511أكتوبر  2عتبر أحداث وتُ

وحتديدا في  ـ من شهر قلّأرع في حيث شُلنظام سياسي جديد ونهاية النظام القديم، 

تمهيدا للانتقال من الأحادية  م،0572في التعديل الثالث لدستور  ـ م0511نوفمبر  1

الذي يعتمد  ه إلى نم  الاقتصاد الحرّالموجَّ الاقتصادومن نم  ،الحزبية إلى التعددية

شى وهذا التحول التحضير لدستور جديد يتماكذا و، (2)وحترير الأسعار على المنافسة

ى إلى خلق أزمات سياسية ودستورية الذي أدّو الذي لم يألفه المجتمع الجزائري

مآسي كثيرة  للشعب الجزائري  ت عن ذلكنجم وقد ؛كادت أن تعصف بالبلاد

                                                           
 .75، 71م، ص ص5101، العام السادسالجزائر، . ج.م.م، د0515في دس تور  دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم: ، الجزء الثانييالجزائر  شعير، النظام الس ياسيال سعيد بو . 1

 .017اليوم، المرجع السابق، ص ا لىالّدس توري في الجزائر م  الاس تقلال  صالح بلحاج، المؤسسات الس ياس ية والقانون. 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

255 

 

 وفي غياب نظرةٍ ؛نتيجة التحول المفاجئ وغير المدروس وعدم التفكير في العواقب

الاعتبار المعايير والضواب  أثناء فتح المجال  واقعية موضوعية سديدة تأخذ بعين

بغية الوصول  م0515وفقا لدستور ع بعض الأحزاب المعتمدة للمنافسة السياسية، وتسرُّ

حراك سياسي رافقته  نتج ،ة الُحكم والضغوطات التي مارستها على النظامدّإلى سُ

مّما ، ان المدنيإلى أن وصل الأمر إلى العصي ،فوضى ومسيرات واعتصامات وإضرابات

المحدّدة ـ إعلان حالة الحصار  ذلك استوجبفب عنه الإخلال بالنظام العام، ترتّ

ع عليها  المشرّ ت سنتين والتي نصّإقرار حالة الطوارئ التي استمرّو ،ـ ة أحياناالمدّ

0515الدّستوري في دستور 
(1)

إلى  تعدّت بل ،ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد؛ 

الانتخابية وذلك بتوقيف المسار الانتخابي المتعلّق بتجديد المجلس  إجهاض العملية

والدخول في المرحلة  ،الشعبي الوطني في ظل التعددية، واستقالة رئيس الجمهورية

بمزيد من التفصيل في  عن ذلك ثوسوف نتحدّ .الانتقالية حتى العودة إلى الشرعية

 .هذا الفصل
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 م0515 دستور  :الأوّلالمبحث 

الرئيس الشاذلي )سة الرئاسية هو من وحي المؤسّ م0515دستور  نّن القول أيمك

 محمدّ)رغم المعارضة الشديدة من الحزب  ،(بن جديد ومدير الديوان العربي بلخير

أثناء عقد  وبالأخصّ، (الشريف مساعديه مسؤول الأمانة العامة للحزب ورفقائه

الذي رفض التعددية   م0511ر نوفمبر المؤتمر السادس لجبهة التحرير الوطني في أواخ

ويكمن إرجاع  .ات الأخرىيح الجبهة على الحساسظات في تفتُّحتفّ الحزبية، وأبدى

الأسباب التي دفعت الرئيس الشاذلي بن جديد إلى إرساء دستور جديد إلى المحاور 

(1)التالية
: 

صول إلى هذه الاقتصادية، فكانت تسلسلا منطقيا للو سياسة الإصلاحات وبالأخصّ ـ

في حزب جبهة  الوثيقة الدّستورية رغم المعارضة الشديدة من المحافظين الراديكاليين

 .التحرير الوطني

فرغم معارضة  ،الذي كان عبارة عن خطاب برنامج م،0511أكتوبر  01خطاب  ـ

 .الحزب للانفتاح لجأ الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الشرعية الشعبية

رئيس الشاذلي بن جديد للحزب ودواليبه، وكيفية التغلب عليه، دة للالمعرفة الجيّ ـ

تبعته مناقشات على مستوى  الذيعلى أساسه تم الإعلان عن المشروع الدّستوري، 

الإعلام المكتوب والمرئي، وحتضير العديد من الموائد المستديرة بمشاركة مختلف 

 (2).ات السياسية والفكريةهالتوجّ

 م0515دستور إعداد  :الأوّلالمطلب 

حتسينه بدون ل الدّستور من أجل عدِّنُ" :(انردأفليب )يقول الفقيه الفرنسي 

 (3)."استبدالهالوصول إلى تغييره و

                                                           
 .55مولود ديدان، المرجع السابق، ص .1

 ..51المرجع نفسه، ص. 2

 .127، المرجع السابق، صرابح  أ حس . 3
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لا من حيث  م،0572لا شيء يدعو إلى تشبيهه بدستور  م0515لكن بالنسبة لدستور 

 .سس ولا من حيث المناهج و البرامجالُأ

الفصل والقطيعة بين الممارسة السياسية القائمة على عدّ هذا الدستور بمثابة نقطة ويُ

ومبادئ النظام الاشتراكي، والممارسة الجديدة التي تقرّ  الواحد هيمنة فكرة الحزب

 (1).بمبدأ التعددية السياسية ومبدأ إقرار الحقوق والحريات الفردية والجماعية

لأخيرة كونها تمثل مجرد التكييف القانوني الذي أعطى الوثيقة الأساسية ا نّإولهذا ف

 .هو تكييف مبالغ فيه وخاطئ من الأساس" تعديل دستوري"

 م،0515بالنسبة إلى الطريقة التي تم بمقتضاها إعداد وإقرار الوثيقة الدّستورية لسنة  

ل الاستثناء بالنسبة للقاعدة التقليدية المعتمدة في وضع الدّساتير في بلادنا ها لم تمثّفإنّ

هيئة تأسيسية غير  فوالمتمثلة في إعداد وصياغة الوثيقة من طر ،لمنذ الاستقلا

يين ومختصين في القانون التنفيذية، والتي تضم خبراء وفنّ منتخبة من اختيار السُّلطة

ه يتولى الشعب ممارسة حقه التقليدي في الإقرار النهائي نّأعلى  الدّستوري عادة،

 .عن طريق الاستفتاء ةللوثيق

 تختلف عن تلك المتعلّقة بدستوري م0515دستور بلمحيطة الظروف اإنّ 

فإذا كان اللجوء إلى أسلوب الجمعية التأسيسية الأصلية في إعداد ، (2)م0572و م0521

ي المكتب تولّ) م0521دستور  في ظلّ ةدستوريالوثيقة الة غوصيا ئه،دستور وإثرا

 (لجمعية التأسيسيةة وسحب البساط من االسياسي لحزب جبهة التحرير تلك المهمّ

بعد  م0572الهيئة التأسيسية غير المنتخبة من أجل إعداد وصياغة دستور كذا و

لا يدعو للغرابة في  ا، أمر(إثرائه من قبل الحزب و المنظمات الجماهيرية و المواطنين

قد تم إعداده من قبل لجنة  م0515دستور  نّإف، غياب المجلس النيابي أو البرلمان
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المجلس الشعبي الوطني الذي كان  إلىتسند هذه المهمة  أنالأحسن معينة، وكان 

 (1).قائما آنذاك ما دام الأمر يتعلّق بالتعديل

حيث  ،م0521ضع بها الدّستور الفرنسي لعام ويمكن تشبيه الطريقة التي وُ

قام الجنرال ديغول بتحديد الخطوط الرئيسية للدّستور الجديد، وتم حتضيره من 

لطريقة باـ  مجموعة من الخبراء قبل عرضه  على الاستفتاء الشعبيوطرف الحكومة 

إعداده بمبادرة من رئيس  تّم حيث، ـ م0515التي اعتمدت في وضع دستور 

 (2).الجمهورية بعد استشارة فريق من الخبراء قبل طرحه على الاستفتاء الشعبي

 فه بتعديل الدّستورية وصَد عليه في نشره في الجريدة الرسممِالإسناد الذي اعتُ نّأ إلّا

 .(م0572أي تعديل دستور )

 ل دستور معدَّ م0515دستور  :الأوّلالفرع 

م 0515فبراير  55المؤرخ في  15/01الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  المادّة إنّ

ل شكِّثة تُالوثيقة الدّستورية المستحدَ نّأتعديل الدّستور، توحي ب بنشر نصّ والمتعلّق

ها لم مضمونها يكشف لنا حقائق أخرى، ذلك أنّ مع أنّ م،0572 دستورل تعديلًا

 ـ على النقيض ـ هاإنّ بنود إضافية أو ثانوية بالنسبة للنص الأصلي، بل على تشتمل

هت لإلغاء الأحكام السابقة بشكل نهائي وتعويضها بقواعد أساسية جوهرية من توجّ

 .حيث مضمونها وشكلها والغاية المرجوة منها

حتى م ـ 0572الهائل من التعديلات التي مست كل جوانب دستور  ام هذا الكمّمأو 

بصدد دستور جديد  فإنّناـ  (م0572دستور  052المادّة )ه تعديلُ اما كان منها محظور

 (3).د تعديل دستوريجرّمُ وليس

وقد يعود سبب تسمية المشروع بمشروع تعديل الدّستور إلى مشكلة سياسية 

وطرح مشروع التعديل  م0511نتخاب رئيس الجمهورية في نهاية سنة وقانونية، فا
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ثار جدلا بين المحللين أقد  ،من شهرين قلّأعلى الشعب للمصادقة بعد ذلك في 

السياسيين والقانونيين، حيث ذهب البعض إلى تطبيق الدّستور الجديد عن طريق 

 وأنّ ،النص الجديدإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعددية وفق مبادئ وأحكام 

 .خاصّة انتقاليةض لهذه المشكلة ضمن أحكام الدّستور لم يتعرّ

 تسمية المشروع بمشروع تعديل الدّستور الهدف من وينتهي أنصار هذا الرأي إلى أنّ

 ما الرئاسية في ظل التعددية الحزبية، وإلّالاسيّ، استبعاد إعادة إجراء الانتخابات هو

 (1).عليه بالمحافظةم على مبادئ النظام السابق والالتزام ئقار استمرار حكم كيف نفسّ

صحيحة إلى غاية انتهاء  ظلُّستَ من المرسوم المادّة المذكورة أعلاه نّإوهكذا ف

 نّإ، لكن بعد هذا التاريخ فم0551أي إلى غاية سنة  ة،ت المؤسسات الدّستورياعهد

إعادة  المؤسسات تكون قد تّم كلّ تكون غير مناسبة، لأنّس عبارة تعديل الدّستور

 المادّة الجديد، ومن هذه الزاوية فق  يمكننا اعتبار أنّ م0515انتخابها طبقا لدستور 

 (2).الأولى من المرسوم المذكور سليمة و صحيحة

 دستور جديد م0515دستور : الفرع الثاني

ور الدّست لجأت السُّلطة السياسية إلى الطريقة غير العادية في وضع وصياغة

من قبل السُّلطة  (غير المنتخبة)نة الجديد، أي طريقة اللجنة التأسيسية المعيّ

لت السُّلطة ومع ذلك فضّ ،التنفيذية، بدلا من أن تكون هيأة تأسيسية أصلية

الدّستور وفقا لتوجيهات الجهة  دّعِالسياسية القائمة الطريقة الأولى حتى تعمل وتُ

فق ، لكان من  يد تعديل دستورا فعلا أمام مجرّنّه لو كُالتي قامت بتعيينها، لأنّ

(3)الأجدر احترام الأحكام الدّستورية السابقة
ما تلك المتعلّقة بإجراءات تعديل لاسيّ، 

ة في إعداد إطار التعديل ومناقشته سند المهمّكان من المفروض أن تُ ومن ثمّ ،الدّستور

 ، وليسم0572من دستور  051و 055ا للمادتين ـمن قبل المجلس الشعبي الوطني طبق
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 (1).ة حكوميةئمن قبل هي

ل النصوص أو المبادئ غير القابلة للتعديل وفقا لأحكام الدّستور ساري عدَّفعندما تُ

س رافضين القيود الموضوعية التي وضعها المؤسِّ ،نكون أمام اختراق الدّستور، المفعول

لنظام الذي يعبر عن طموحات ر عن إرادة الشعب، واختيار اعبِّالدّستوري الذي يُ

ما إعداد وإنّ ،السُّلطة الحاكمة، ولا يكون ذلك بتعديل أحكام معينة من الدّستور

لغى ينبغي أن يُ هذه التسمية تبرير إلغاء ما لا لّظه من الصعب في لأنّ ،دستور جديد

ن وعليه كان من الأحس .هتعديلُ هو سهلُ والإبقاء على ما ،في حالة الظروف العادية

 م،0572و ليس حتت غطاء تعديل دستور  اجديد اباعتباره دستور خرج النصّأن نُ

نظام ر عن الانتقال من النظام الاشتراكي القائم على الحزب الواحد إلى عبِّلكونه يُ

 (2).القائم على التعددية الحزبية و اقتصاد السوق الانفتاح الاقتصادي

 01ـ15ولى من المرسوم الرئاسي رقم الأ ولذلك لا يمكننا أن نحكم على المادّة

س فالمؤسِّ م؛0515وم 0572يتجاهلها المقاربة الموضوعية والإيديولوجية لدستورب

فهذا لا يعني  م،0572د تعديل لدستور الدّستوري عندما اعتبر الوثيقة الجديدة مجرّ

د هذا ه تعمَّولكنّ ،ع في تطبيقهار ه على غير دراية بالإصلاحات الجديدة التي شُبأنّ

 النظام الجديد لا يمثل فعلا القطعية مع النظام السابق، ما دام أنّ التكييف لأنّ

 ةعهدلله سوف تبقى سارية المفعول لانتخابها في ظّ المؤسسات الدّستورية التي تّم

 (3).نظام الُحكم الجديد أي حتى في ظلِّ ،رة دستورياالمقرّ

 م0515خصائص دستور : المطلب الثاني
 ت عنهوانفصل في الوقت الذي انهار فيه الإحتاد السوفيتي م0515تور جاء دس

ي نظام الإصلاحات من التخلي عن النظام الشيوعي وتبنّ تّمو ،معظم جمهورياته

الشفافية في إدارة شؤون )نوست سقلا"إلى  "(إعادة الهيكلة للمؤسسات) وسترويكاالبر"
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، انيا الشرقية عن ألمانيا الغربيةلميفصل أ كان وانهيار جدار برلين الذي ،"(البلاد

كان الرئيس و .وانتقال العدوى إلى انهيار الأنظمة الاشتراكية في أوربا الشرقية

 ،"لست أدري أن يتجه هذا العالم" :الأب يقول "جورج بوش"ذاك آنالأمريكي 

نون ل إلى الأنظمة الديمقراطية و البدء في إرساء مبادئ دولة القاجاء التغيير والتحوّف

 .ر الحقوق و الحريات و التعددية و اعتناق المذهب الفردي و تقديسهقرّالتي تُ

لفا شرعت هي الأخرى في مواصلة الإصلاحات التي افالجزائر كما أشرنا س

دستور البرنامج والمرور إلى  م0572ومنها تعديل دستور  م،0512بدأت في تطبيقها منذ 

 .رى سوف نتطرق لها لاحقاوالذي يتميز بخصائص أخ ،دستور القانون

 قانونالدستور  م0515دستور  :الأوّلالفرع  

ها حتتوي على ذلك أنّ ،عتبر الدّساتير الديمقراطية عموما دساتير القوانينتُ

السُّلطات في  المبادئ و الأحكام التي توضح شكل الدولة، ونظام الُحكم، وحتدّد

 ؛و هي أساسية في هذه الدّساتيرالدولة والفصل بينها، وتقرير الحقوق و الحريات 

م و تضب  الإطار السياسي الذي تنش  فيه الأحزاب وأفراد المجتمع المدني نظِّكما تُ

الوصول إلى الُحكم بالنسبة للأولى والمشاركة في التنمية والبناء بالنسبة  أجل من

لا مج ا البرنامج الذي يطبقه الحزب أثناء فوزه بالانتخابات فهو برناللثانية، أمّ

 وتختلف من حزب إلى آخر، إذ أنّ ةالبرنامج متغير ههذ أنّنه الدّستور، ذلك يتضمّ

 .هاتهكل حزب يفوز بالانتخابات يسعى إلى تطبيق البرنامج الذي يعكس توجّ

 السياسي نا في المجالدستور القانون لا يحوي مبدئيا برنامجا معيّ لذا فإنّ

 (1).دساتير برامجكعرف الاشتراكية التي تُ عكس الدّساتير ،الاقتصادي والاجتماعيو

رئيس  ـالتنفيذية  :نظام توزيع السُّلطات بين المؤسستين م0515اعتمد دستور لقد 

 فيـ والتشريعية  الجمهورية بمشاركة رئيس الحكومة الذي يتولى تعيينه وإنهاء مهامه

ه لكنّ ،سُّلطاتمصطلح ال ىتبنّوظائف الأنظمة الليبرالية بحيث تخلى عن مصطلح الو
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بمبدأ  خلّا يُمّم ،ل السُّلطة التنفيذية سُلطات التأثير على السُّلطة التشريعيةخوّ

 (1).بين السُّلطات الفصل

عية وية للشروإذا كانت القاعدة في الجزائر بعد الاستقلال مبنية على منح الأول

ر عبّتورية تُعية دساستبدل تلك الشرعية في نصوصه بشر م0515دستور  الثورية، فإنّ

س بمبادئ المذهب الدّستوري الداعي إلى وجوب إقرار قاعدة عن مدى أخذ المؤسِّ

التوفيق بين السُّلطة والحرّية، حيث يرى بأن الحرّية ينبغي أن تكون المحور 

(2)الأساسي للقانون الدّستوري
من الإعلان العالمي لحقوق  02دته المادّة وهو ما أكّ، 

فالمذهب الدّستوري وفقا  ؛(3)م0715لسنة  ب الثورة الفرنسيةعق الإنسان والمواطن

ا في مدلوله الحديث فيعني أمّ ،للرأي التقليدي يعني نظام التوازن في ممارسة السُّلطة

ي الرقابة على دستورية القوانين بما يضمن تقييد السُّلطة التشريعية في ضرورة تبنّ

 (4).يات الأفرادوحرّ لحقوق دستور حمايةًالممارسة اختصاصاتها وفق أحكام 

ت قرّبالرجوع إلى أحكام الدّستور نجد الكثير من مبادئ المذهب الدّستوري قد أُو

حيث الميثاق الوطني أسمى م، 0572عكس دستورـ  الدّستور أهمها سموّ لعلّو ؛نظريا

امه عن كّعية وسيادة الشعب واختيار حُايات الفردية والجموالحرّ ـ، من الدّستور

إلى جانب  ،ق الانتخاب والفصل بين السُّلطات واللامركزية والتعددية الحزبيةطري

 (5).له هذه المهمة وذلك بإنشاء مجلس دستوري تناطُ ،الرقابة على دستورية القوانين

ها في الدّستور وإن كانت هذه المبادئ و الأحكام التي تم التنصيص علي غير أنّ

ر النظام بعد بشكل واضح بسبب استمرار تأثّ أنها لم تتبلور إلّا ،صريحةواضحة و

 سواء تعلّق ،ام الاشتراكي والحزب الواحدـادت في النظـات سـالحالي بأفكار وممارس
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 .اها الحزب الحاكمالأمر بعدم تسييس الإدارة أو ذهنية الفكر الواحد التي كان يتبنّ

ى ذلك في لّويتج ،فالممارسات الإدارية ذات الطابع السياسي لا تزال موجودة

ة وتصوراتها و طريقة إدارة دفّ معاملتها للأحزاب التي لم توافق على مواقف السُّلطة

 .الُحكم في البلاد

بسبب التعددية السياسية ووجود الرأي  تا ذهنية الفكر والرأي الواحد قد تراجعأمّ

 انتقلت إلى السُّلطة إذ ،ولم يعد حزب جبهة التحرير الوطني يحتكرها ،المخالف

 متجاهلة بأنّ، خرالتي ترفض الرأي الآوالسُّلطة الفعلية في البلاد  التنفيذية وهي

فضلا عن التعددية السياسية  ؛الفصل بين السُّلطات واستقلاليتها الدّستور قد أقرّ

وغيرها من المبادئ والحقوق  ،وحرية الرأي والتعبير ،والثقافية والاقتصادية

والنم  الواحد في التفكير والرأي باعتبارهما  حاديةالأوالحريات التي لا تتماشى مع 

 (1).من رواسب الماضي

يسعى من خلال هذا  "الشاذلي بن جديد"وإذا كان رئيس الجمهورية آنذاك 

ومبدأ التداول على  ،تجسيد مبادئ الديمقراطيةلـ  المحسوب عليهـ  الدّستور

ة دّالأخرى للوصول إلى سُوإعطاء الفرصة للأحزاب السياسية والتيارات  ،السُّلطة

لة وموجودة في مفاصل الدولة بفضل الآليات أن تكون ممثَّ أو على الأقلّ ،الُحكم

ق جهضت لأسباب سنتطرّهذه التجربة قد أُ أنّ الجديدة التي أوجدها الدّستور، إلّا

  .في هذا البحثلاحقا لها 

 .دستور جامد م0515دستور: الفرع الثاني

ه يتطلب إجراءات خاصّة نّلأمن الدّساتير الجامدة  م0515عتبر دستور يُ

الذي يعرض ، وناط حق اقتراح التعديل برئيس الجمهورية فق حيث يُ ،لتعديله

على الاستفتاء الشعبي، هذا إذا  ثمّ ،مشروع التعديل على المجلس الشعبي الوطني

بالتوازنات كان التعديل يمس بالمبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع الجزائري و
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وهذا  ،الأساسية للسُلطات العمومية والمؤسسات الدّستورية وبحقوق وحريات الأفراد

فيمكن عرضه على  ،ا لم يمس المشروع بذلكذا إأمّ .من الدّستور 021طبقا للمادة 

عرض على المجلس الشعبي يُ ثمّ ،لا بشأنهعلّصدر رأيا مُالمجلس الدّستوري الذي يُ

 ) ت عليه بأغلبية ثلاثة أرباعيصوّ يجب أن الوطني الذي
 

وذلك حسب  ،أعضائه( 

(1)من الدّستور 021المادّة 
 :ب على هذا الجمودترتّيو، 

 .علاء أحكام الدّستور على التي يتضمنها القانون العاديإأي  ،مبدأ علو الدّستور ـ

التدرج تليها  ة هذاالقاعدة الدّستورية في قمّ أي أنّ ،مبدأ تدرج القاعدة القانونيةـ 

ثم ، يليها القانون في المرتبة ثمّ ،المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية

 (2).ةالتنظيمي اتالقرار

فلا يجوز لأي سلطة أن تفوض سلطة أخرى في مباشرة  ،عدم تفويض السُّلطةـ 

س الات التي لا يجوز فيها لرئيالح 11حيث تتضمن المادّة الاختصاص المسند إليها ـ 

 .قضي بذلكجد نص في الدّستور يَإذا وُ إلّا مثلا ـ ض سلطتهن يفوّأالجمهورية 

نشر على الدّساتير الجامدة تُ أنّ" :بحق" Gil Christ" ويلاحظ الأستاذ

ت نما حلّيب ،دستور مرن سنوات لم يكن ثّمة أيُّ ومنذ ،حساب الدّساتير المرنة

(3)".دساتير مرنة دساتير جامدة محلّ
 

 .من الديمومة والثبات اة الجمود تعمل على إعطاء الدّستور نوعصف وأنّ

 دستور شبه رئاسي م0515دستور : الفرع الثالث

ل الحكومة من أعضاء الحزب صاحب الأغلبية في في الدّساتير البرلمانية، تتشكّ       

يهم فالوزراء بما ف ؛لة في البرلمانأو من ائتلاف بين كتل الأحزاب الممثَّ ،البرلمان

 ،ة أو جماعية أمام البرلمانـمسؤولية فردي ونمسؤولو ،رئيس الوزراء أعضاء في البرلمان
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 (1).التصويت ضدهم بسحب الثقة لذلك عليهم التخلي عن السُّلطة إذا ما تّم

من خلال تقرير مسؤولية الحكومة  م،0515النظام البرلماني مصدرا لدستور  عدُّيُ

وتتم الموافقة على ملتمس الرقابة  ،يق ملتمس الرقابةالسياسية أمام البرلمان عن طر

ملتمس  علىبتصويت أغلبية ثلثي النواب، وإذا صادق المجلس الشعبي الوطني 

يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، ويمكن لرئيس  ،الرقابة

 (2).دة في الدّستورحدَّشروط مُضمن البرلمان  ر حلّقرّالجمهورية أن يُ

الرئيس ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر  فإنّ ،الدّساتير الرئاسيةفي ا أمّ

ولا  ،في البرلمان اأو بطريقة غير مباشرة، فهو ليس عضو ،(بل الشعبأي من قِ)

من الأغلبية في البرلمان صوتت بسحب الثقة  السُّلطة بمجرد أنّ عنيمكن عزله 

بينما يكون حزب آخر  ،ن عضوا في حزب سياسيه في الواقع قد يكوته، ولكنّاسياس

 (3).يسيطر على البرلمان

بحيث  ،س الدّستوري من النظام الرئاسي مبدأ الفصل بين السُّلطاتوقد اقتبس المؤسِّ

 في كما جاءبطريقة مباشرة  إمّا ،للسُلطة التنفيذية مشاركة البرلمان في التشريع لا يحقّ

 (4).عن طريق التفويض أو، م0552اعتمد في دستور ما و م0572دستور من  021المادّة 

دستورا جديدا شبه  الجزائري س الدّستوريل المؤسِّشكّ ،هذين الاقتباسيين ومن

ز السُّلطة بيد رئيس مع تركّ ،يجمع بين الدّستور البرلماني والدّستور الرئاسي ،رئاسي

سأل رئيس قابل لا يُوبالم ؛وهذا نادر الوقوع ،الجمهورية الذي بإمكانه حل البرلمان

 .الجمهورية عن فشل سياسته أو عن الجرائم التي يرتكبها

 م0515وجود نقائص في دستور : المطلب الثالث
 ةقة في الواقع عن النصوص النظرية المعدّكثيرا ما تختلف أنظمة الُحكم المطبّ         
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اسة النصوص معرفة أنظمة الُحكم وخباياها لا يقتصر على در عليه فإنّ، ولذلك 

ا يجب أن تمتد الدراسة لتشمل تطبيق هذه النصوص، ومدى وحتليلها، وإنّم

 .في تنظيم سُلطات الدولة احترامها ومخالفتها لما يجري به العمل من الناحية الفعلية

باعتماد  فتح المجال أمام إنشاء أحزاب سياسية وخصوصا الإسلامية منها إنّ

بالمطالبة بإجراء انتخابات  ، جعلها تُبادر(F.I.S) حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ

الولائية في الانتخابات المحلية قد فازت بمعظم المجالس البلدية وو ،سبقةرئاسية مُ

 .م0551جوان  05ة في ظل التعددية بتاريخ مت لأول مرّظّالتي نُ

 جل الإسراعأونظرا لعدم استقرار هذه المجالس نتيجة المسيرات و المظاهرات من 

لقانون الانتخابات في  تعديل ثانٍ بتغيير نظام الُحكم و تطبيق الشريعة الإسلامية، تّم

بدلا من  نالاسم الواحد بالأغلبية في دوريعلى س نم  الاقتراع يؤسّ م،0550ريل أف 5

دفع بقادة  ، مّماالاقتراع النسبي، وإصدار قانون خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية

عن بداية إضراب سياسي عام غير محدود بتاريخ  الإعلان نقاذالجبهة الإسلامية للإ

منحت  م،0550جوان  15في  وبناءا على تدخل رئيس الجمهورية. م0550ماي  51

صلاحيات واسعة للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار 

اء ضمان إجرو ،ي واجبه بكل اطمئنان بعيدا عن كل ضغ حتى يؤدّ ،للمواطن

 .في ظروف عادية م0550 جوان 57رة في تشريعية المسبقة المقرّالنتخابات الا

أصدرت الحكومة بيانا بواسطة وزارة الداخلية تعلن فيه  ،وتطبيقا لما سبق

 تالحكومة طلب أنّعلنة مُ ،واعتبرته عصيانا مدنيا ،(فشل الإضراب غير المحدود)

أخرى باتخاذ الإجراءات القصوى ضد الإدارات المحلية وقطاعات  فيمن المسؤولين 

التجمعات غير المرخص بها يتم  نّأو ،الأشخاص المتسببين في عرقلة سير المصالح

 (1).ميهافضها بالقوة ومتابعة منظّ
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ل ماي أوّ تيتفريق المعتصمين بساحلصباحا  م1/2/0550قوات الأمن يوم  تدخلتو

عتصام بناء على إعلان الإضراب المعتصمين عاودوا الا نّأغير  ،بالعاصمة والشهداء

ا دفع برئيس الجمهورية إلى إعلان حالة مّم ،تفريقهمللت قوات الأمن الشامل، فتدخّ

 "مولود حمروش"واستقالة حكومة  ،الحصار وتأجيل الانتخابات التشريعية المسبقة

تها تنظيم مهمّ م،2/12/0550يوم  "سيد أحمد غزالي"وتشكيل حكومة جديدة بقيادة 

 (1).ابات تشريعية نظيفة ونزيهةانتخ

من مؤسسي الجبهة ) "أحمد سحنون"بفضل استعداد الرئاسة وسمعة الشيخ و

 :، أهمّ ما جاء فيهم0550جوان  12الطرفان إلى اتفاق في ل توصّ ،(الإسلامية للإنقاذ

 .إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات التشريعية ـ

ديد عدد المقاعد المطلوب وحت ،الدوائر الانتخابيةطرح قانوني انتخابات وتقسيم  ـ

 .شغلها للمناقشة

 .رفع حالة الحصار بعد عودة الاستقرار والأمن ـ

 .إطلاق سراح المسجونين ـ

 .وقف الإجراءات ضد العمال الذين استجابوا للإضراب ـ

 وقد عرفت الساحة السياسية فيما بعد تطورات صاحبتها أعمال عنف قام بها أنصار

 .ت إلى تدخل كل من الجيش ورجال الأمنلجبهة الإسلامية للإنقاذ، أدّا

الأمن والاستقرار ولو  قت بعد أن استتبّبّأن أغلب النقاط المذكورة أعلاه طُ إلّا

عن إيقاف الإضراب السياسي  "مدني يعباس"أعلن زعيم الجبهة الإسلامية و، نسبيا

الاتفاق عليها مع الحكومة ، وحصل على ضمانات فعلية تم م17/12/0550يوم 

 (2)."سيد أحمد غزالي"الجديدة حكومة 

 في اجتماع لمجلس الوزراء  "الشاذلي بن جديد"ح رئيس الجمهورية ولتأكيد ذلك صرّ
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الانتخابات التشريعية المسبقة  إنّ" :م01/12/0550في ظل الحكومة الجديدة بتاريخ 

ل إحدى شكِّها تُوأنّ ،قا لهنطلَمُ م0515فبراير  51دستور  كان تندرج في المسار الذي

تبع هذه المرحلة بدورها وستُ ،عة والمعلن عنها منذ السنة الماضيةالمراحل المتوقَّ

 (1)."انتخابات رئاسية مسبقةب

الجيش قد غادر  وإذا كان ؛"مدني يعباس"الأحداث لم تتوقف رغم تصريحات  لكنّ

جوان من نفس  52عاد إليها يوم ه أنّ إلّام، 0550جوان  51العاصمة ليلة الأحد 

السنة على خلفية إعطاء رئيس الحكومة تعليمات للولاة من أجل نزع اللافتات من 

بدلا من شعار " البلديات الإسلامية:"ـبالتي سميت آنذاك  ـعلى مداخل البلديات 

دت ـ التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فتجدّ"الشعبإلى من الشعب و"

على سي وقيادات الجبهة الإسلامية ا أجبر بعض مؤسّمّم، من جديد المواجهات

لمطالبة بالتعقل ولكن بدون جدوى، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى تقديم استقالته ا

 (2).بمناسبة انعقاد اللجنة المركزية من رئاسة جبهة التحرير الوطني

اء القبض على كل من لم تجد السُّلطة أمامها سوى إلق ،وأمام هذا الوضع الخطير

وإحكام سيطرتها بواسطة الجيش ورجال  ،"حاجلعلي ب"ونائبه  "مدني يعباس"

 (3).الأمني إلى الأسوأ بسبب الاضطرابات المستمرة الإنزلاقب الأمن على العاصمة لتجنّ

طالب إطلاق سراح تسي الجبهة الإسلامية وبعد صدور البيانات من قادة ومؤسّ

عبد "ال المضربين وإيقاف الاعتقالات، ولقاء رئيس الحكومة مع المعتقلين وعودة العم

(4)من أجل التهدئة والمعتدلين أحد قادة الجبهة الإسلامية البارزين "القادر حشاني
 ،

، تلتها ندوة بين مجلس الشورى والمكاتب التنفيذية جاءت المبادرة بعقد ندوة وطنية

 .الولائية لتعيين قيادة مؤقتة
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 .025المرجع نفسه، ص. 2

 .025ص ،المرجع نفسه. 3

 .021المرجع نفسه، ص. 4
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من أجل إعادة م 0550جويلية  52/52يومي  الإسلامية ندوة وطنية قدت الجبهةوعَ

ودراسة  ،وتعيين ناطق رسمي للجبهة الإسلامية ،تشكيل وتوسيع مجلس الشورى

، أواخر جويلية اإمكانية المشاركة في الندوة الوطنية للأحزاب والحكومة المقرر عقده

، كانت من "القادر حشاني عبد"تمت الندوة باختيار قيادة جديدة على رأسها اختُو

 ،أولى مهامها إعادة ترتيب بيت الجبهة الإسلامية والتحضير للانتخابات التشريعية

 (1).وانتهاج سياسة الحوار ورفض اللجوء إلى العنف

م الذي 0550في سبتمبر  الحصارحالة برفع  بتعهّداتها من جهتها ت الحكومةووفّ 

أشهر عبر كامل  11م لمدّة 12/12/0550ن كان قد أقرّه رئيس الجمهورية ابتداء م

ة التي وإعادة النظر في القوانين الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابي ،التراب الوطني

من خلال الإضراب السياسي ( الحزب المحلّ)طالبت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

لاقتراع الفردي، نم  ا د اعتمادحيث تأكَّ ،(2)الذي كانت قد دعت إليه والمذكور آنفا

نظام التمثيل )نم  الانتخاب بالقائمة  بينما طالب رئيس الحكومة باعتماد

تراجع بسبب موقف نواب المجلس الشعبي الوطني على أمل أن  ثمّ ،(3)(النسبي

يحصل حزب جبهة التحرير الوطني على عدد كبير من المقاعد خاصّة في الدور 

 (4).الثاني

د نظام التمثيل النسبي لتقاسم مختلف الأحزاب ااعتم دركان من الأج: وصفوة القول

ومن ثّمة يصعب على أي حزب الحصول  ،الكبيرة والصغيرة المقاعد المتنافس عليها

دي على الأغلبية الُمطلقة إلا في أسوأ الحالات احتمالا، وبهذا يكون البرلمان تعدّ

في لة ها الأحزاب الممثَّكومة ائتلافية تشارك فيتكون الحيتضمن الألوان المختلفة و

                                                           
 .021، صالمرجع السابق، الجزء الثاني :النظام الس ياسي الجزائري ،سعيد بوالشعير. 1

، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة الحاج (أ طروحة دكتوراه العلوم، تخصص قانون عام)ال مّة في النظام الدس توري الجزائري  عقيلة خرباشي، مركز مجلس. 2

 .21، ص5111/5115لخضر باتنة، الس نة الجامعية 

م، 5117/5111الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة الحاج لخضر باتنة، ، كلية (مذكرة ماجس تير في القانون العام)أ حمد بيطام، الاقتراع النس بي والتمثيلية حالة الجزائر . 3

 .وما بعدها 51ص

 .022، صالمرجع السابق، الجزء الثاني :النظام الس ياسي الجزائري ،سعيد بوالشعير. 4
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هذه الحكومة، وتتجه الديمقراطية نحو النجاح في الجزائر  وقد تستمرُّ، لبرلمانا

سلوكيات بعض ر هذه التجربة بفعل وقد تتعثّ ،يستكمل بناء المؤسسات الأخرىو

 .الجبهة الإسلامية للإنقاذ أعضاء

د الطريق مهّ ،لإنقاذهذا الاتفاق المبرم بين الحكومة وقادة الجبهة الإسلامية ل

  مت هذه الانتخابات في موعدها بتاريخ ظِّللتحضير للانتخابات التشريعية، وقد نُ

 011 :ـحيث فازت فيها الجبهة الإسلامية في الدور الأوّل ب م،0550ديسمبر  52

جبهة  حازتكما ، مقعدا 02 :ـب (جبهة التحرير الوطني)مقعدا والحزب الحاكم 

مقعدا كان  051بقي ، ومقاعد 1 علىوالمستقلون  مقعدا، 52 لىعالقوى الاشتراكية 

 .تكون موضوع التنافس في الدور الثاني أنمن المفروض 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ  قادة تهديداتالخطاب المتطرف والراديكالي و إنّ

دفع بالفاعلين في النظام  ،هذه الخطابات وقطع الرؤوس وتصعيدُ كّامالُحبمحاسبة 

م إلى الضغ  على رئيس الجمهورية لتقديم استقالته بعد المشاورات مع الجيش القائ

والمنظمات  ،والأحزاب المعادية للجبهة الإسلامية للإنقاذ ،إقناع الضباط الكبارو

ة الظروف تمهيدا تهيئو ،البلاد في خطر نّأوالحركات الجمعوية ب ،الجماهيرية

لاشتراكية واللجنة الوطنية لإنقاذ ، حيث نظّمت جبهة القوى المرحلة انتقالية

.الجزائر مسيرة عبر شوارع الجزائر العاصمة تدعو فيها لإيقاف المسار الانتخابي
(1) 

 عقِب" الشاذلي بن جديد"أعلن رئيس الجمهورية  م0555جانفي  00وبتاريخ 

صدمة للشعب  ذلك وكان ه،استقالته من منصب ناجتماعه بالمجلس الدّستوري ع

ما أعلن أيضا في الكلمة الموجزة التي ألقاها أمام أعضاء المجلس الجزائري، ك

 بإعمال م11/10/0555:في المجلس الشعبي الوطني ه كان قد قام بحلّنّبأالدّستوري 

 (2).م0515دستور  من 051المادّة 

                                                           
 .21عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص. 1

 .20المرجع نفسه، ص. 2
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حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو الوفاة مثل هذه الحالة،  وفي

م نظَّيوما  تُ 12ة أقصاها دَّلمالشعبي الوطني مهام رئيس الدولة  ى رئيس المجلسيتولّ

(1)خلالها انتخابات رئاسية
ولكن ما دام الرئيس أعلن حل المجلس الشعبي الوطني ، 

 .شغور مزدوج في منصب رئيس الجمهورية وفي المجلس الشعبي الوطني اًذإفهناك 

طع الطريق أمام رئيس المجلس هو ق هدف الرئيس و صانعي القرار من الحلّكان  قدو

المحسوب  الدولةحتى لا يتولى منصب رئاسة  "عبد العزيز بلخادم"الشعبي الوطني 

، وعرقلة من يدور في فلكه من الترشح لمنصب الرئاسة بسبب التيار الإسلاميعلى 

روا البرلمان ، قرّ الذين قرروا استقالة الرئيس وحلّ نّأب: "ح قائلاصرّ حيثمواقفه، 

 (2)."ن ، وهذا التيار لا يخدم هؤلاءبي لأني  محسوب على تيار معيّذها

لذلك يضطلع رئيس المجلس الدّستوري بمهمة رئيس الجمهورية طبقا للدّستور الذي 

هذه  نّألكن الواقع ؛ 11م حالة الشغور المزدوج في الفقرة قبل الأخيرة من المادّة نظّ

 ،هر المجلس الشعبي الوطني بسبب حلِّت على اقتران حالة الوفاة بشغوالفقرة نصّ

ح في اليوم الموالي وهو ما جعل المجلس الدّستوري يصرّ ،اقتران الاستقالة بالحلّ ونَدُ

على اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن  الدّستور لا ينصّ نّأ م،05/10/0555

رئيس  بشغور رئاسة الجمهورية عن طريق الاستقالة، وبالتالي فإنّ طريق الحلّ

 ومن ثمّ ،ر موقفه استنادا إلى هذه الثغرة الموجودة في الدّستورالمجلس الدّستوري قد برّ

  لاستكمال الإجراءات خطّ قدوهو يعلم أن النظام  الشغور الرئاسي لن يقوم بسدّ

 (3).يراه مناسباالذي تجاه الاالأحداث في  بتوجيهلبلوغ الأهداف المسطرة سلفا 

تلف الفقهاء بشأن مدى إمكانية استمرار قيام النواب اخوفي هذا السياق، 

ه العادية مهامّبأداء د استمرار البرلمان نجد من يؤيّف ،هم العادية عند الحلمهامّ بأداء

                                                           
 .وما بعدها 511ص م، المرجع السابق،0515، دس تور 11/2المادّة . 1

.011ص المرجع السابق، شعير، النظام الس ياسي الجزائري، الجزء الثاني،ال سعيد بو .  2 

 .011، صم5100، مخبر الدراسات وتحليل الس ياسات العامّة الجزائر، السلطة التشريعية ومكّنتها في النظام الس ياسي الجزائريصالح بلحاج،  .3
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طلبها الضرورة لضمان ديمومة الدولة إلى حين انتخاب المجلس الجديد، تالتي ت

 ،ها في فترة الحلمهامّ مارسةلمالحكومة وبقاء با للفراغ الدّستوري و المؤسساتي، تجنّ

 .والمتمثلة في تصريف الشؤون العادية للدولة

هذا الرأي فريق آخر، استنادا إلى حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية  ويؤيّد

سيموني"
*

Simonnet"  الجمعية الوطنية في الناتج عن حلّ م،0527ماي  07بتاريخ  

  مباشرة وظيفتها كاملة أثناء حلّفي الحكومة تستمرّ أنّ إلّا م،0522ديسمبر  5

         نظام ديمقراطي  البرلمان، و هو الرأي السديد الذي ينبغي التمسك به في ظلّ

 .ـ ولو من الناحية النظريةـ 

 La mort)ب عنه الموت المدني يترتّ الحلّ ا الرأي المخالف، فيذهب إلى أنّأمّ

civile) ، إذا  ه، إلّاة البرلمان بمجرد حلِّمهمّ ، وتنتهيوفاتهومن ثم استخراج شهادة

ل الدّستور الإيطالي لسنة عكما ف ،نص الدّستور على خلاف ذلك تمديدا لحياته

 (1).012في مادته  م0515والدّستور الألماني لسنة ، 02م في مادّته 0517

كان  ،في الجزائر م0515حل المجلس الشعبي الوطني طبقا لدستور  نّإوعليه ف

فقد رئيس ور يُغي إلى شيؤدّويتماشى أيضا مع الواقع،  الذي الراجحلرأي لوفقا 

وانتقاله إلى رئيس المجلس الدّستوري إذا تعلّق  ي رئاسة الجمهوريةتولّ المجلس حقّ

وفق ـ فإننا نكون  ،ل ناتج عن استقالةبالّح اًإذا كان الشعور مقترن اأمّ ،الأمر بالوفاة

رغم  ،"فراغ دستوري و مؤسساتي" مأما ــ ا النصفية هذرْما نص عليه الدّستور و حَ

ة مهمّ ـ من الدّستور 021وفقا للفقرة الأولى من المادّة ـ ناط بها وجود هيئة دستورية يُ

 .السهر على احترام الدّستور

 ،تهموحسن نيّ( المؤسس الدّستوري)ومهما يكن من كفاءة واضعي الدّستور 

ضع الحلول لكل الثغرات وو ،أ في المستقبلالمستجدات التي تطر يصعب التنبؤ بكلّ
                                                           

*Maurice-René Simonnet  :م، ومؤسس الحركة الجمهورية الشعبية 0512الجمعية الوطنية الفرنس ية لعدّة عهدات منذ  نائب فيM.R.P 

.012شعير، النظام الس ياسي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، صال سعيد بو  . 1 
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ة، وهو ترك فراغا لاستغلالها بسوء نيّيا والهفوات المحتملة التي تعتري النص، مّم

التي يتضمنها من  الثغراتمسألة احترام الدّستور أو استغلال  نّأما يستتبع القول ب

ابة خرق صارخ عتبر بمثويُ ،ساتية أمر خطر للغايةأجل أحداث أزمة دستورية و مؤسّ

ما إذا كانت نظام ديمقراطي، لاسيّ في ظلّ (اسبةالمح) لةاءسللدّستور يتطلب الُم

المشاكل المحتمل حدوثها في المستقبل وفقا لروح الدّستور، ذلك  ل حلّالنصوص تكفُ

مبالغ  قولهو  افتراض إيجاد حلول بسيطة وسهلة لمختلف الحالات في الدّستور نّأ

ي إلى وقوع اختلال بين ويؤدّ ،عقل والمنطق ومواكبة الواقعافى مع النويت ،فيه

 (1).ات السياسيةبات المستجدّالمنظومة القانونية ومتطلّ

الذي يعتبر  للأمن ـ اجتمع المجلس الأعلى ،سدّ هذا الفراغ الدّستوريولِ

وأعلن م، 05/10/0555بتاريخ  ـ 025نص عليه الدّستور في المادّة  ،كهيأة استشارية

والبقاء في اجتماع مفتوح إلى غاية إنهاء  ،(الدور الثاني)وقيف المسار الانتخابي عن ت

يتعلّق بإنشاء  ،(2)م01/10/0555بتاريخ  مع صدور إعلان ثانٍ ،أزمة الفراغ الدّستور

م عندما أنشأت المجلس 0121أسوة بالإدارة الكولونيالية سنة ، المجلس الأعلى للدولة

دستور  بسبب أنّ (3)الاستشاري لمساعدة الحاكم العامالأعلى للحكومة والمجلس 

م جاءت به ظروف استثنائية، وهكذا، أثبتت المشاكل التي طرحتها إدارة 0515

السياسي من حيث الأزمة المؤسساتية في نفس السنة، مدى محدودية الدستور 

يس ه الحالة ـ اقتران حلّ المجلس الشعبي الوطني باستقالة رئمعالجة مُرضية لهذ

الجمهورية ـ، وبالتالي لم يكن بوسعه أن يتجاوب مع التحدّيات المتعدّدة الجوانب 

 (4).م0511التي أفرزتها أزمة أكتوبر 
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 (H.C.E)  المجلس الأعلى للدولة: الأوّلالفرع 
 :خمسة أعضاء تضمّهيئة جماعية هو 

ام منذ والمعارض للنظ" سي الطيب الوطني":ـب رئيسا و المعروف محمد بوضياف .

، والذي كان مقيما في المنفى بالمغرب الشقيق، وجيء به لرئاسة المجلس م0525

والذي لم يدم . 55ومن مجموعة  ،رة للثورةمن الرموز التاريخية المفجّ اباعتباره رمز

 .أشهر 2كمه سوى حُ

 .لدفاعل االذي كان وقتئذ وزير، وعضوا اللواء خالد نزار .

يشغل منصب الأمين العام للمنظمة الوطنية  كان الذيو ،عضوا علي كافي .

 .وقائد الولاية التاريخية الثانية ،قداء جيش التحريرللمجاهدين، وهو أحد عُ

 .والذي سبق له أن شغل منصب وزير حقوق الإنسان ،عضوا علي هارون. 

 (1).الذي كان يدير مسجد باريس بفرنساو ،عضوا تيجاني هدام.

في  1إلى  5ته بموجب المواد من دّالأعلى للدولة ومُ دت اختصاصات المجلسدّحُوقد 

 :المتعلّق بإقامة المجلس الأعلى للدولة على النحو التالي م0555 جانفي 01إعلان 

جميع السلطات التي يعهد بها الدستور المعمول به يمارس المجلس الأعلى للدولة  .

 (.من الإعلان 5المادّة )لرئيس الجمهورية 

الوفاة أو  أوبالمفهوم الدّستوري  رئيس المجلس الأعلى لمانع في حالة تعرّض .

من  1 المادّة) نتخب المجلس الأعلى للدولة رئيسا جديدا من بين أعضائهيَ، ستقالةالا

 (.الإعلان

يضطلع المجلس الأعلى للدولة بمهمته إلى غاية توفير الشروط الضرورية للسير  .

ة هذه المهمة نهاية العهدة لا تتجاوز مدّو، الدّستوري العادي للمؤسسات وللنظام

                                                           
1.Issam Nedjeh, La coopération Scientifique et Technologique entre l’union Européenne et l’Algérie (Thèse de Doctorat en 

Droit Public), Faculté de droit de sciences politiques, économiques et sa gestion, Université de Nice Sofia Antipolis, Année 

universitaire 2008/2009,P61. 
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 ،(من نفس الإعلان 1 المادّة) م0511الرئاسية الناتجة عن انتخابات ديسمبر سنة 

(1)م0551أي إلى غاية  ،والمحدّدة بخمس سنوات
. 

بعض  وسدِّ ،منه 70عمال الدّستور في المادّة إحرص المجلس الأعلى للأمن على كما 

 ،ن إقامة مجلس أعلى للدولةالإعلان الدّستوري الذي تضمّنقائص الدّستور من خلال 

منه والمتعلّقة باستقالة الرئيس  11في المادّة  م0515نها دستور تدارك الثغرة التي تضمّو

المجلس الشعبي الوطني، واعتماد الرئاسة الجماعية وتوسيعها إلى خمسة  حلّو

المجلس الأعلى  رئيس با لمكروه يصيبحتسّ ،أعضاء بدلا من الرئاسة الفردية

ه لة للمجلس وتعويضومن ثّمة يمكن انتخاب رئيس جديد من الأعضاء المشكِّ ،للدولة

 (2).وتمثيل الحساسيات الوطنية من جهة أخرى ،من جهة بعضو جديد

تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في  تتمثّل في ة المجلس الأعلى للأمنمهمّ إنّ

على استدعاء رئيس الجمهورية  يكون بناءالوطني، وكل القضايا المتعقلة بالأمن 

السُّلطة )وليس كهيئة مشتقة  تأسيسية  ،وبحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني

فقد الدّستور يُ مّمايناط بها تعديل الدّستور عن طريق الإعلان ( التأسيسية المشتقة

 (3).ه وقدسيتهسموّ

 بغضّ ،ري منصب رئيس الجمهوريةن يتولى رئيس المجلس الدّستوأوكان من الأجدر 

أو الإشراف  ،النظر عن سبب شغور المنصب المقترن بحل المجلس الشعبي الوطني

ه كما أنّ ؛أو حتت أية تسمية أخرى ،على الأقل على إقامة مجلس أعلى للدولة

ومن ثّمة إضفاء نوع من الشرعية على هذه  ،ف بالسهر على احترام الدّستورمكلّ

 (4).بق إجراء الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات التشريعيةالمرحلة التي تس

                                                           
لى اليوم، المرجع السابق، ص. 1 علان مؤرخ في و، 021صالح بلحاج، المؤسسات الس ياس ية والقانون الّدس توري في الجزائر م  الاس تقلال ا   م،0555جانف  01ا 

قامة مجلس أ على  .،10، صم02/10/0555 بتاريخ 1رية، العدد ئللّولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا يتضم  ا 

 .011صالح بلحاج، السلطة التشريعية ومكّنتها في النظام الس ياسي الجزائري، المرجع السابق، ص. 2

 .وما بعدها 511م، المرجع السابق، ص0515م  دس تور  025المادة . 3

.055صشعير، النظام الس ياسي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ال سعيد بو .  4 
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موقعها وسُلطاتها في فترة حكم  علىتغيير أي لم يطرأ ف ،فيما يخص الحكومة أمّا

 بقيت حيثمحل رئيس الجمهورية،  مادام هذا الأخير حلّ ،المجلس الأعلى للدولة

سيد أحمد "غاية تقديم  إلىهذا المجلس مسؤولة أمام الحكومة من الوجهة الرسمية 

 (1).استقالة حكومته "غزالي

الشارع في  إلىمناصري الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقد تخلّل هذه الفترة خروج 

إلى  وحتوّل ذلك ـ ما يعرف بالحراك السياسيـ  ،احتجاجاتومسيرات ومظاهرات 

 .مواجهات مع قوات الأمن

ت تطال لاب، وبدأت عملية الاعتقاصادرة إرادة الشعبمدة هذه الحركة مندّ تواستمر

ج بهم في محتشدات أقيمت خصيصا زّالو ،النشطاء في الجبهة على المستوى الوطني

بين الجيش  مواجهات مسلّحة أتبدمع ذلك وبالموازاة  ،لذلك في الجنوب الجزائري

ة والجيش حوالحركات الإسلامية المسل من جهة، الوطني الشعبي وقوات الأمن

 .من جهة أخرى نقاذالإسلامي للإ

الجماعة الإسلامية )المتشدّدة والمسمّاة  قد برزت خلال هذه الفترة إحدى الحركاتو

وكانت تستند في نهجها الإيديولوجي إلى  م،0515التي تأسست عام  ( GIAالمسلّحة

"      ياذةعبد الحق الع"شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ أمثال  عنالفتاوى الصادرة 

ير جميع الحكام في الجزائر وكل من فكبت ـ، وزعماء الجماعة الجبهة سيأحد مؤسـ 

مختلف فئات الفتاوى إلى سلسلة من الاغتيالات طالت  تلك رجمتتُفتهم، اتبع ملّ

الجماعة بين الاغتيالات والتفجيرات  هذه وتنوع نشاط .المجتمع بما فيهم الأجانب

 (2).م0555وذلك منذ سنة، ةق العامّسات والمرافخة وتخريب المؤسّالمفخّ والسيارات

كبير  ورغم تطابق أهداف الجماعة الإسلامية المسلحة وتشابه وسائلها إلى حدّ

العلاقات بين  نّإف ،ـ لإنقاذ ـ الجناح العسكري لجبهة الإنقاذليش الإسلامي الجمع 

                                                           
لى اليوم، المرجع السابق،  بلحاج، المؤسسات الس ياس ية والقانون صالح . .025صالّدس توري م  الاس تقلال ا  1 

 google.com.حة في الجزائر، الموسوعة الالكترونية ويكيبيديا الجماعات ال سلامية المسلّ . 0

http://www.google.com/
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جيش الإنقاذ الإسلامي أدان بعض  نّأزت بالفتور، حتى الجماعة والجيش تميّ

تقارب في وجهات النظر بين الجماعة وجبهة  أيّ كما أنّ ؛ال الدموية للجماعةالأعم

دون الحوار مع الحكومة أصبحوا قادة الجبهة الذين يؤيّ لأنّ لم يكن مُمكنا،الإنقاذ 

 .ستي من الخارجيتتلقى دعمها المالي واللوج التيهدفا لهذه الجماعة المسلحة 

 والخوف في نفوس الجزائريين وحتى الأجانبهذه الأعمال الإجرامية زرعت الرعب  

الوسائل المادّية  بكلّ تهمحارب فيالحكومة  فتفانت، ـ وهذا ما يعرف بالإرهاب ـ

سنين عديدة وما زال  داملكن الإرهاب و ،والمعنوية وبدون هوادة من أجل استئصاله

 (1).يضرب في كل مكان من بقاع العالم

بالإضافة إلى التعبئة  ،لإمكانيات المادّية والبشريةا كلّ الجزائرية الدولةجنّدت  وقد

بتاريخ  وأُقِرّتعلن على حالة الطوارئ حيث أُ ،ظاهرةهذه الة من أجل مواجهة العامّ

من  17طبقا للمادة  وذلك ة سنةعلى مجموع التراب الوطني لمدّ م5/15/0555

في المحكمة  "فيسال"ع في محاكمة قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ر الدّستور، وشُ

م وزير الداخلية بدعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس قدّالعسكرية بالبليدة، كما تَ

 ؛ وبالفعل،الجبهة الإسلامية للإنقاذ لّبحطالب فيها يُ ،القضائي بالجزائر العاصمة

الجبهة الإسلامية  ن حلّيتضمّ وبعد مرور حوالي شهر أصدرت الغرفة الإدارية قراراً

 (2).م5/11/0555ذ وذلك يوم للإنقا

 تميّزتتسيير هذه المرحلة الانتقالية التي ولتسهيل مهمّة المجلس الأعلى للدولة في 

ته السادسة في مادّ م01/10/0555قضى الإعلان المؤرخ في  ،بالإرهاب والتخريب

 (3).ه والاسترشاد بهاأداء مهامّ علىالمجلس هذا بإنشاء هيئة استشارية وطنية تساعد 

 المجلس الاستشاري الوطني: لفرع الثانيا

 اـبم ا،عضو 21ن ـابق، ويتكون مـلان السـذا المجلس بموجب الإعـه ئـنشأُ

                                                           
 .المرجع السابقحة في الجزائر، الجماعات ال سلامية المسلّ . 5

 .111مولود ديدان، المرجع السابق، ص. 2

 .011، المرجع السابق، صالسلطة التشريعية ومكّنتها في النظام الس ياسي الجزائريصالح بلحاج،  .3
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( 1).عها وحساسياتهاتنوّبجمل القوى الاجتماعية لُم ـ إن كان شكلياو ـ يضمن تمثيلا

تساعد المجلس الأعلى للدولة هيئة استشارية " :ته السادسةحيث جاء في مادّ

 :انوبعد ذلك صدر بشأنه نصّ ".ةوطني

 .ن صلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعملهمرسوم رئاسي تضمّ :ـ الأوّل

يبه نصتبعد  تّم إعداده من طرف أعضاء ذات المجلسالنظام الداخلي الذي  :ـ الثاني

وصادق عليه رئيس  في أفريل، وافق عليه المجلسو، (2)م0555مارس  51 بتاريخ

 (3).لس الأعلى للدولة قبل اغتيالهالمج

 :وهي م،52/11/0555فروع دائمة تشكلت يوم  12للمجلس وقد كان 

 (.عضو المجلس الأعلى للدولة)فرع المؤسسات السياسية والعمومية برئاسة رضا مالك  ـ

 .فرع الاقتصاد والتهيئة العمرانية برئاسة مصطفاي صغير ـ

 .مد توميالشؤون الاجتماعية برئاسة محفرع  ـ

 .فرع التربية والتكوين برئاسة عبد الحميد بن هدوقة ـ

 (4).وفرع الثقافة والاتصال برئاسة محمد سعيدي ـ

والقيام  ،في تقديم الاستشارة عند الطلب ا صلاحيات المجلس الاستشاري فتنحصرُأمّ

بالدراسات والتحاليل والتقييم للمسائل التي تدخل في اختصاص المجلس الأعلى 

 (5).بدي آراء وتوصياتيُو ،دولةلل

 بدي آراء غير ملزمة فيما يعرض عليهاالهيئة الاستشارية تُ ومن المعروف أنّ

 ؛المجلس الأعلى للدولة إلىصدر توصيات من قضايا ونصوص، وبإمكانها أن تُ

سندت إلى المجلس أُفالمجلس الاستشاري الوطني لم تكن له سُلطة التشريع بل 

                                                           
 .557صالمرجع السابق، الجزء الثاني،  شعير، النظام الس ياسي الجزائري،ال سعيد بو  .1

 .011، صنتها في النظام الس ياسي الجزائري، المرجع السابقصالح بلحاج، السلطة التشريعية ومكّ. 2

 .011ص ،المرجع نفسه. 3

 .(بما فيها الهامش) 557صالمرجع السابق، سعيد بوالشعير، النظام الس ياسي الجزائري، الجزء الثاني، . 4

 .551ص ،المرجع نفسه. 5
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خذ تّجب مداولته المتعلّقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي، حيث يَالأعلى للدولة بمو

 تهاالمجلس الأعلى للدولة التدابير اللازمة لضمان تسيير شؤون الدولة واستمراري

 .بموجب مراسيم ذات طابع تشريعي

يقوم  عرض عليه، ثمّم المجلس الاستشاري رأيه في مشاريع المراسيم التي تُيقدّكما 

 (1).نشر في الجريدة الرسميةوتُ ،لى للدولة بإصدارهاالمجلس الأع

 ور المجلس الشعبيغش ضهفر الاستشاريإنشاء المجلس  أنّوذهب البعض إلى  

  عشرّأن تُ( رئيس الجمهورية)الذي منع السلطة التنفيذية  م،0515الوطني ودستور 

 .السلطات بين الفصلبأوامر تطبيقا لمبدأ 

وهذا  ،المجلس ليقوم مقام المجلس الشعبي الوطني هذا أُنشئبحسب هذا المذهب 

وكان بإمكان  الاستشاري،د إلى المجلس سنَلطة التشريع لم تُسُ لأنّ ،غير صحيح

نه مواد تسمح ضمّأن يُ م0555جانفي  01إعلان المجلس الأعلى للأمن بتاريخ 

 .ة التشريعهمّى مُن يتولّأللمجلس الأعلى للدولة ب

لرغبة  تلبيةً الوطني قد تّم الاستشاريإنشاء المجلس  في الحقيقة يبدو أنّ

ولكن ليس من ناحية  ،المجلس الشعبي الوطني الفراغ الذي تركه حلّ النظام في سدّ

وإن ـ  ةفوجود هيئ ،ذاته حدّ بل من ناحية وجوده في ،التشريع الذي كان يقوم به

 (2).من عزلتهف ويخفّ ،وتوصياته بآرائهسيساعد النظام  ـ كانت من دون سلطة

 بأنّ م،0551جانفي  01أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في خطابه يوم وقد 

الحوار سيكون مع الأحزاب  وأنّ ،للمجلس الأعلى امتداد الاستشاريالمجلس 

 ليشمل كلّ م0551ع في بداية جانفي فسيوسَّ الاستشاريا المجلس أمّ ،والجمعيات

التعبير عن  من يتمكن الشعب من خلالهاالتي س الاجتماعيةالفئات والشرائح 

 دـن جديـه مـأعضائ اختيارن يتم أعلى  ةـالانتقالية ـى تسيير المرحلوسيتولّ ؛هـإرادت

                                                           
 (.بما فيها الهامش) 011،صزائري، المرجع السابقصالح بلحاج، السلطة التشريعية ومكّنتها في النظام الس ياسي الج. 1

 .012ص نفسه،المرجع . 2
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 (1).والاستئصالي اللائكيالأغلبية للتوجه  انحيازب بسب

 ةملز غير مُ آراءَهُ سلطة له وأنّ هذا المجلس لا يبدو بأنّ ،سبق وبناء على ما

يناقشها ف ،تطرح عليه بعض المسائل ئةد هيفهو مجرّ ،ى للدولةللمجلس الأعل

 لا قد يأخذ أو للدولة الذي م إلى المجلس الأعلىقدَّراء تُآصدر ويُ ،ويتداول بشأنها

 استكمالقبل  ه عملياًنهيت مهامُّهذا المجلس أُ نّأبل يمكن أن نعتبر ب ؛يأخذ بها

ائفة صتمع منذ ولم يج ،الزمن دا لفترة منبقي مجمّ حيث ،سنة ونصف من وجوده

وعليه تكون مرحلة المجلس  ؛همهامّ انتهاءوذلك من أجل تثبيت  م،0551

 (2).الانتقاليويت وبدأ التحضير للمجلس الوطني قد طُ الاستشاري

 الاستشاريرت في عهد المجلس الأعلى للدولة والمجلس قرّ قد الحكومةوكانت 

البلدية والولائية التابعة للجبهة الإسلامية  عدد من المجالس الشعبية حلّ ،المذكور

قرار لالمحكمة العليا  جاء تأييد بعد شهر من ذلكو م،0555مارس  55للإنقاذ بتاريخ 

بتاريخ الموالي وحتديدا شهر ال فيو ،رفض طعنهاتّم و للإنقاذ، الجبهة الإسلامية حلّ

 (3).للدولة الأعلىرئيس المجلس  م، تّم اغتيال0555جوان  55

ته البشع الذي ذهب ضحيّ الاغتيالأيام من  1 مرور عدب م،0555جويلية  5 وفي

   ولاية عنابة لبدار الثقافة  "محمد بوضياف"رئيس المجلس الأعلى للدولة المرحوم 

ـ عضو سابق في " علي كافي" ترأس ،ـ عمل التي قادته لهذه الولايةالزيارة  ـ أثناء

 "رضا مالك"تّمت إضافة عضو آخر للمجلس وهو المجلس الأعلى للدولة، و المجلس ـ

 (4).سابقا الاستشاريرئيس المجلس 

ـ رئيس " سيد احمد غزالي"الاغتيال، حيث أعلن إثر حادثة وتوالت الأحداث 

المجلس الأعلى للدولة ف م، فكل0555َّجويلية  1حكومته يوم  استقالةالحكومة ـ 
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بعد مرور عام لكن وو ؛تّم ذلك فعلا وقد جديدة، بتشكيل حكومة "بلعيد عبد السلام"

ها في تسيير وفشل رئيسهابسبب تصريحات  أُقيلت هي الأخرىعلى هذه الحكومة 

ـ وهو "رضا مالك:"ـ، وازداد الوضع تدهورا، فتمّ الاستنجاد بتلك المرحلة الصعبة

، والمفاوض الفذّ في اتفاقيات إيفيان ـ لرئاسة وتشكيل صاحب الرصيد التاريخي

أخرى، قام من خلالها بالتفاوض مع المؤسسات المالية والدولية لأجل إعادة حكومة 

الحرس البلدي حمايةً للمؤسسات وجدولة ديون الجزائر، كما قام بإنشاء الميليشيات 

 (1).ترهيب الإرهابواح المواطنين وممتلكاتهم، وذلك من أجل أر على الوطنية وحفاظاً
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 .الانتقاليةطني وتنظيم المرحلة أرضية الوفاق الو :الثاني المبحث
   عهدة المجلس الأعلى للدولة ستنتهي  أنّ م0555جانفي  01جاء في إعلان 

        فقد انعقدت ندوة الوفاق الوطني يومي ،فعلا تّم وهو ما م،0551في ديسمبر 

صادقت على أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة و م،0551جانفي  52و 52

 أخرى ثلاث سنواتل الانتقاليةالمرحلة  ذهدت هجدّ التي وثيقةتلك ال الانتقالية،

فيها المشاركون السلطة على مواصلة  مع صدور لائحة سياسية يحثُّ ،(1)أقصى حدٍّك

جل عودة الأمن أمن  ،الحوار الوطني وتعميقه مع كل الأطراف دون إقصاء

وتدعيم  ،لوطنيا الاقتصادوإعادة إنعاش  الاجتماعي،وحتقيق السلم  والاستقرار،

 .لتهيئة الظروف المناسبة للعودة إلى الشرعية الدستورية ،سات الدولةمؤسّ

ق منها بموضوع الجهة التي تعلّ ما مالاسيّ ،قد حظيت الوثيقة بموافقة المشاركينو

ومدى إمكانية إسناد مهمة  الانتقالين رئيس الدولة وأعضاء المجلس الوطني عيِّتُ

ة التشريع وحتديد الجهة المعنية التي تناط بها مهمّ ،يهالرقابة على الحكومة إل

 (2).الانتقاليتنصيب المجلس الوطني  غاية أعمال الندوة إلى انتهاءمن  ابتداء

دت الأرضية إلى جانب أهداف المرحلة الانتقالية في المجال السياسي حدّ كما

لة في رئاسة الدولة تمثّهيئات المرحلة الانتقالية الم والاقتصادي والاجتماعي و الأمني،

 (3).والحكومة والمجلس الوطني الانتقالي

 طبيعة أحكام ونصوص أرضية الوفاق الوطني :الأول المطلب
 أساسية تجمع أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية بين نصوص

إذا اعتبرت الأرضية ف .الهجينبالجمع  اعتبارهما يمكن وذلك  وأحكام الدستور،

  راءاتـن حيث المصدر والإجـة مـة مطلقـارض بصفـفهذا يتع ،ن الدستورـم ازءـج

 

                                                           
 .012ص ،صالح بلحاج، السلطة التشريعية ومكّنتها في النظام الس ياسي الجزائري، المرجع السابق. 1

 .555 ،550ص ص الثاني، المرجع السابق،الجزء  ،النظام الس ياسي الجزائري ،شعيرال سعيد بو . 2

 .551المرجع نفسه، ص. 3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

283 

 

 (1).ه إرادة الشعب، ويعتبر أسمى القوانينالدستور مصدرُإذ أنّ مو، والأهداف والسّ

 ولممصدرها هيئة غير منتخبة،ولم تصادق عليها الهيئة البرلمانية فا الأرضية أمّ

 نّفإزيادة على ذلك   حد ما من الدستور،ستفتى فيها الشعب، فهي أدنى مرتبة إلىي

أن يكتفوا بالإشارة إلى مواد الدستور التي تنطبق على هيئات  دلَـ بَالأرضية  واضعي

بتصريح المجلس الدستوري  اقتداء بأرقامها أو نصوصها، الانتقاليةالمرحلة 

 نقلوا بعض أحكام الدستور وأدرجوها ضمن محتوى ـ ة منهوالإعلانات المستمدّ

 ـ شكليا ومادياـ ها على جميع النصوص وتصبح موّا يجعلها تفقد سُمّم ،الأرضية

 تطبيقها عندفقدها سموها ضمن النص الأساسي يوإن كان ذلك لا  من الأرضية، اجزء

تسترجع  جرد انتخاب رئيس الجمهورية،بمه حيث أنّالانتخابي؛ والعودة إلى المسار 

قلت من الدستور التي نُتلك ا فيها بم كاملة، مؤسسة الرئاسة صلاحياتها الدستورية

أو الإضافات التي تنسجم مع نصوص  ـ جزئيا ـرت وّأو التي حُ ،إلى الأرضية

تخضع " : الذي جاء فيه من الأرضية 2المادة  وما يثبت هذا التوجه نصُّ .(2)الأرضية

 (3)."هذا النصهيئات المرحلة الانتقالية للدستور والأحكام المتعلقة بها الواردة في 

ضع لتسيير فترة وُ ،رعن دستور هجين مصغّ فأرضية الوفاق الوطني عبارة

 بطابع  برنامجٍي عبارة عن عمل مادّ هانصوصو الشعب، إرادةدرت فيها وانتقالية ص

عن الأرضية  منفصلًا سامياً اًيبقى نصّفالدستور  مّاوأ ،سياسي أملته الظروف والأزمة

 (4).من حيث القوة والأثر

 رئاسة الدولة: الثاني المطلب
، السلطة العامة إلى هيئات المرحلة الانتقالية وهي رئاسة الدولة أُسندت

ى تعيين حول من يتولّ اختلافوقع ، وقد والمجلس الوطني الانتقالي ،الحكومة
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 "رئيس الجمهورية" بدلا من "رئيس الدولة" رئيس الدولة بعد أن حظيت تسمية

حظى بإجماع الندوة الوطنية حتى يَ إلىة إسناد تلك المهمّ إلى فذهب رأيٌ بالإجماع،

هذا الرأي لم  غير أنّ ،ـ ولو نسبياـ ة شروعيبمالشعب ولدى المشاركين وبمصداقية 

 ترفض ، حيثالندوة الوطنية انعقادات طرأت قبل وخلال يصمد أمام مستجدّ

 ةاولمح ـحضور الندوة الأحزاب ذات الوزن الثقيل والتمثيلية الواسعة والمصداقية 

أخرى خلال  انسحاباتتبعته  ـ يجيديوا في لقاء سانت هاشاركتبمتدويل القضية 

 .وأفقدها مصداقيتها ،مضمونها غأفرباً على الندوة ور سلأثّ ، مّماالندوة

المقدم من المختصين  الاقتراحللدولة إلا التراجع واعتماد  الأعلى فما كان على المجلس

المجلس  إلىسناد المهمة بإوالذي يقضي  ،شأن السياسي والواقع الفعليوالخبراء في ال

الرأي الذي  المجلس الأعلى للدولة،وهو إنشاءصاحب السلطة في  ،الأعلى للأمن

رة لرئيس المجلس الأعلى مذكّوَجّه ظي بتأييد وتدعيم من المجلس الدستوري الذي حَ

 (1).الأشكالق مبدأ توازي يحقّ مفادها أنّ هذا الرأيللدولة 

رئيسا  "ليامين زروالا"ن تعيين صدر إعلان من المجلس الأعلى للدولة تضمّ وفعلا

 .م0551 جانفي 11للدولة ووزيرا للدفاع يوم 

 اثنا عشر  01ة نت المادّتضمّكما سلطات رئيس الدولة،  02إلى  00دت المواد من دّحَو

لطات رئيس س الدولة على سُفقرة من أرضية الوفاق الوطني، وعموما يحافظ رئي( 05)

بالسلطة ماعدا السلطات الرئاسية المتعلقة  م،0515الجمهورية التي جاء بها دستور 

 (2).هحلّ ها المجلس الشعبي الوطني الذي تّملّاالتشريعية والتي كان يتو

 الحكومة :الثالث  المطلب
" والليامين زرا"بعد مرور أكثر من شهرين على تعيين وتنصيب رئيس الدولة 

مقداد "تعيين  تّمـ،  مهامه وإنهاءوالذي من صلاحيته تعيين رئيس الحكومة  ـ
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الذي  "رضا مالك:"ـخلفا ل م،0551أفريل  00رئيسا للحكومة بتاريخ  "سيفي

كان تعيينهم يتم أيضا بمرسوم رئاسي  وإنـ  ا الوزراءأمّ .(1)دعي لمهام أخرىاستُ

لم  الأرضية خلافا للدستور نّفإ ـ، (2)مستقل عن مرسوم تعيين رئيس الحكومة

عند الحديث عن تنافي الوظيفة الحكومية مع العضوية في  درجهم ضمنها إلّاتُ

 ،ة أو خاصةأو عامّ ،ة وظيفة تمثيل مهنيأو ممارسة أيّ ،المجلس الوطني الانتقالي

 (3).ة مسؤولية ضمن حزب سياسي أو جمعيةومع أيّ

من تعيين  مدٌّستَالوزراء حتصيل حاصل مُ يمكن اعتبار تعيين ،وفي هذا السياق

مثلما حدث  ،72ة الإشارة إلى المادّ سهواً نسوا واضعو الأرضية أو أنّ ،رئيس الحكومة

 ،022دون المادة  021حيث أشاروا إلى المادة  ،بالنسبة لإخطار المجلس الدستوري

وهي  ،فقرة الأولىال 72اعتماد مضمون المادة  ة لم يكن أمام رئيس الدولة إلّاومن ثّم

فكيف  ،فوزير الدفاع هو رئيس الدولة ؛صياغة تعتريها عيوب من الناحية التطبيقية

 وزارات السيادة يتمّ إنّ ثمّ ،يقترحه رئيس الحكومة باعتباره عضوا في الحكومة

 ، وإنْالوزارات الأخرى ، كما يُبدي رأيه فيمن طرف رئيس الدولة رؤوسها اختيار

من  تمُّوهذا ما يَ ،تغيير المقترح ذلك تج عننَ ى بعض الأسماءعل اعتراضكان له 

 (4).الناحية العملية خلافا للناحية النظرية مضمون النص

ويعرضه على مجلس  ،رئيس الحكومة برنامج المرحلة الانتقالية دُّعِيُوبعد التنصيب، 

 تهلمناقشعرض على المجلس الوطني الانتقالي يُ ثمّ ،جراء مداولة حولهلإالوزراء 

ت المجلس على إذا صوّ إلّا ،تعتبر الموافقة على البرنامج حاصلةو .(5)والموافقة عليه

 ذه الحالة يجد رئيس الحكومة نفسهفي ه، وبأغلبية الثلثين من أعضائه ظٍحفُّلائحة تَ
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 ا أن يطلبوإمّ ،ف برنامجه مع ملاحظات أعضاء المجلسكيّا أن يُـإمّ :أمام خيارين

 (1).ويتم التصويت على لائحة بالثقة بالأغلبية البسيطة ،قةالتصويت بالث

دة بالنسبة من أرضية الوفاق الوطني معقّ 07ة الإجراءات التي تشترطها المادّ إنّ

وهذا  ،وبسيطة بالنسبة للمصادقة على البرنامج ،ظاتللتصويت على لائحة التحفُّ

حتى لا  ،لية في أداء مهامهاسات الانتقاجل المحافظة على استمرار المؤسّأطبيعي من 

 نقلًا أعلاهوتعتبر المادة ، أزمات سياسية أخرى مطبّعو الأرضية في يقع واضِ

 .حويرتّشيء من المع  م0515من دستور  77و 72تين للمادّ

م رئيس الحكومة حصيلة سنوية حول تطبيق برنامجه أمام المجلس يقدّو هذا،

ه  وجَّا إلى المصادقة على لائحة تُاش إمّالنق فضيَيمكن أن يُو ،الوطني الانتقالي

(2)لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة
 01وهذا لم يرد في المادة ؛ أو إيداع ملتمس الرقابة، 

جل تفادي هذا أأو مقصودا من  ها،سهوا من واضعي إمّاأرضية الوفاق الوطني  من

استقالة  وذلك بتقديم رئيس الحكومة ،ي إلى إسقاط الحكومةالإجراء الذي يؤدّ

م، 0515من دستور  11كما هو منصوص عليه في المادة ) حكومته إلى رئيس الدولة

من نفس  051، 057، 52والنتائج المترتّبة عند تطبيقها والتي تتضمّنها المواد 

يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب بمناسبة مناقشة نص، تصويتا كما ، (3)(الدستور

 (4).البسيطةمّ ذلك بالأغلبية تبالثقة على أن ي

اه صراحة أحكام لها إيّخوّزيادة على السلطات التي تُ ،يمارس رئيس الحكومةو

 .م0515من دستور  10أخرى في الدستور، الصلاحيات الواردة في المادة 

 ندت مهام جديدة لرئيس الحكومة لمالأرضية أس نجد أنّإضافة إلى ما سَلف، 

                                                           
 .00ص ،المرجع السابق، فاق الوطنيم  أ رضية الو  07المادة . 1

 .00ص ،المرجع نفسه .2

م، الجريدة الرسمية 0515فيفري  51المتعلق بنشر نص تعديل الدس تور الموافق عليه في اس تفتاء  ،م0515فيفري  51المؤرخ في  15/01المرسوم الرئاسي رقم  .3

 .ا بعدهاوم 511م، الصفحة 0515مارس  10بتاريخ  15للجمهورية الجزائرية، رقم

 .00م  أ رضية الوفاق الوطني، المرجع السابق، ص 05المادة  .4
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 :رة في الدستور وهي كالتاليتكن مقرّ

 .لّى الإدارة العامة لبرنامج المرحلة الانتقالية وتنفيذهيتو ـ

 .مسؤول عن الإدارة، ويسهر على السير الحسن للمصالح العمومية ـ

مسؤول عن الأمن العمومي وحفظ النظام، ويتصرّف لهذا الغرض في القوة العمومية  ـ

 (1).في إطار القانون

 ،ينيالإدارة وعلى الأمن العموملطات تجعل منه السلطة المباشرة على ها سُوهي كلّ

وفقا  ،وأكثر من ذلك، فقد كُلّف بتنفيذ سياسة الدفاع الوطني والسياسة الخارجية

، ذلكوفي سبيل ؛ لتوجيهات رئيس الدولة، وهذا يعني تنفيذ برنامج رئيس الدولة

 بدلا من الاسميت بهذا مّسُ ـنصّت الأرضية على حقّ رئيس الحكومة المبادرة بالأوامر 

بل عرضها عرض على الحكومة قَالتي تُ ـالقانون لانتفاء وجود هيئة تشريعية منتخبة 

لدى مكتب المجلس الوطني  إيداعهاعلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ثمّ 

 حينئذ لحوّتُو، الاع عليها وإعداد تقرير بشأنهالذي يقوم بدراستها للاطّ ،الانتقالي

 (2).مناقشة والمصادقةإلى المجلس الوطني الانتقالي لل

الإجراءات التي تتضمنها المادة  سبع بشأنه نفتَّوهذا إسقاط لمشروع القوانين الذي تُ

ت بالأغلبية مكن للمجلس الوطني الانتقالي أن يصوّيُوم، 0515من دستور  001

يطلب رئيس الحكومة  ـ وهي نادرة الحدوثـ البسيطة، وفي الحالة المعاكسة 

 .ى برنامج حكومتهيت بالثقة علوالتص

 المجلس الوطني الانتقالي: لرابع ا المطلب
لون الإدارة يمثّ ،عضو( 511)يتشكّل المجلس الوطني الانتقالي من مائتي  

دون مهامهم بموجب ويتقلّ ،والأحزاب السياسية والقوى الاقتصادية والاجتماعية

 :ما يليك ، وتوزّع المقاعدة المرحلة الانتقالية كلهامرسوم رئاسي لمدّ

                                                           
.00م  أ رضية الوفاق الوطني، المرجع السابق، ص 1 ،1، 5الفقرة  51 ةالمادّ  . 1 

.152، 151ص ام الس ياسي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، صظسعيد بوالشعير، الن . 2 
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 .من العدد الإجمالي %02أي بمعدل  الإدارة،لو ممثّ هاشغليَ مقعدا( 11)ثلاثون  ـ

شترك بين الإدارة فاق مُحسب اتّ هايتم توزيع ،(ةالمتبقيّ) امقعد( 071)مائة وسبعون  ـ

 ،مقعدا لممثلي الأحزاب السياسية (12)خمسة وثمانون : بالتساوي والشركاء الآخرين

(1)(.الشركاء)لممثلي القوى الاقتصادية والاجتماعية ( 12) وخمسة وثمانون
 

من الأرضية المقاييس والشروط الواجب توافرها في أعضاء  55ة دت المادّحدَّوقد 

 .المجلس الوطني الانتقالي

لة أصلا لنواب المخوّ ،المجلس الوطني الانتقالي بالحصانة البرلمانيةأعضاء ع يتمتّكما 

 (2).م0515في دستور الشعب والمنصوص عليها 

المجلس الوطني الانتقالي، كما  أعضاءحقوق وواجبات أيضا الأرضية وتضمّنت 

 دتحدّ؛ وتنظيم المجلس الوطني الانتقالي ،منها 11إلى  11من  :نت في الموادتضمّ

 .المجلس من حيث الأساس هذا ، صلاحياتهامن 52إلى  51من  :المواد في

  كسب الشرعية ل  إطار التوجّهفيالوطني الانتقالي وقد جاءت مبادرة إنشاء المجلس 

حيث كان القائمون على الحوار يهدفون إلى دفع الأحزاب السياسية ـ،  ولو نسبياـ 

 (3).والمجتمع المدني للانخراط في هذا المسعى، في انتظار العودة إلى المسار الانتخابي

 ما عدا في ـ د المناقشة يصادق المجلس الوطني الانتقالي على مشاريع الأوامر بع

صدر رئيس الدولة هذه الأوامر بالجريدة يُوبالأغلبية البسيطة،  ـ حالة الاستعجال

نتخبة، مع لطة مُبل سُعملية شبيهة بوضع مشاريع القوانين من قِ ؛ وهيالرسمية

 (.4)الاختلاف في التسميات

عمل  كما يختصّ المجلس الوطني الانتقالي بالمتابعة دون الرقابة على

يقتصر على الجانب  ترتّب فإنّه ب على ذلك أي أثر، وإذاولا يترتّ ،الحكومة

                                                           
 1. .01، المرجع السابق صم  أ رضية الوفاق الوطني 57المادة  

.01، المرجع نفسه، ص10و 11المادة  . 2 

. 152 ،152سعيد بوالشعير، النظام الس ياسي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ص . 3 
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ا ينفي عن تلك الاختصاصات الصفة الرقابية للبرلمان التي تترتب عليها مّم ؛المعنوي

 (1).المسؤولية السياسية

سندة للبرلمان، ولا والملاحظ على هذه الاختصاصات أنّها لا ترقى إلى تلك الُم

كان موضوع  سندة للمجلس الشعبي الوطني في ظلّ الحزب الواحد، فإنْحتى الُم

إليه آنفا، فإنّ اشتراط تقديم  أشرناكما يتمّ مناقشة البرنامج والتصويت عليه بالثقة 

(2)الحصيلة السنوية حول تطبيق البرنامج لا تترتّب عليه سوى حالتان
  إمّا الموافقة : 

إصدار لائحة تُرسل إلى رئيس الحكومة أو إلى  ـ وهذا في صالح الحكومة ـ، وإمّا

إصدار لائحة ضدّ الحكومة بالنظر  مدى إمكانيةرئيس الدولة ـ ولا يخفى على أحد 

من  إلى نوعية تشكيلة المجلس ـ؛ أمّا طلب التصويت بالثقة فهو مستبعد، خشيةً

 .الحكومة على مركزها باعتبارها مسؤولة أمام رئيس الدولة

ة التشريع، ومساهمة المجلس في أواخر عهدته ـ والتي سنتطرّق لها وفضلا عن مُهمّ

 .لاحقا ـ، فقد كانت له أنشطة سياسية متنوعة على المستويين الداخلي والخارجي

 فعلى المستوى المحلّي، قام أعضاء المجلس بزيارات داخلية عديدة من أجل حتسُّس

الوسائل الحكومة بواسطة  مشاكل المواطنين وانشغالاتهم، ومن ثّمة طرحها على

والقانون المنظّم للمجلس وسيره؛ بالإضافة  الوفاق الوطني أرضيةالقانونية الُمتاحة في 

 (3).عبر التراب الوطني والتفقدية إلى مشاركة أعضاء الحكومة زياراتهم الخاصة

أمّا على المستوى الدولي، فبعد أن استعادت الجزائر عضويتها خلال عهدة المجلس 

جمّدة إثر توقيف المسار الانتخابي ـ في الاتّحاد طني الاستشاري ـ التي كانت مُالو

الدولي البرلماني، استمرّ أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في تمثيل الجزائر دوليا من 

 ا دعّم عودةـاني، مّمـاط البرلمـة بالنشـاءات ذات الصلـرات واللقـلال حضور المؤتمـخ

                                                           
. 110سعيد بوالشعير، النظام الس ياسي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص.  1 

 .00م  أ رضية الوفاق الوطني، المرجع السابق، ص 05و 01المادّتان . 2

 .115سعيد بوالشعير، النظام الس ياسي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص. 3
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 (1).الدولية، وفكّ العزلة عن النظام القائم آنذاك الجزائر إلى المحافل

 التي دامت ،نوعا من التفعيل في فترة رئاسة الدولة م0515كما عرف دستور 

 ،الشرعية الدستورية إلىبداية العودة  م تاريخ0552غاية نوفمبر  مإلى0551من جانفي 

      إلىلا عطّمُ دا أوجمّحيث كان الدستور مُ ،للدولة الأعلىمقارنة بفترة المجلس 

ويتضح ذلك من خلال العلاقات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة  ،ما حدّ

كما وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي نصت في المادة   ،والمجلس الوطني الانتقالي

خضوع هيئات المرحلة الانتقالية للدستور والأحكام المتعلقة بها " :الخامسة منها على

 ".لنصالواردة في هذا ا

الجزائري امتداد طبيعي  السياسي دور المجلس الوطني الانتقالي في النظامإنّ 

 ،فهو لم يكن منتخبا ،للدولة والمجلس الوطني الاستشاري الأعلىلدور المجلس 

الحكومة ورئاسة الجمهورية ولا  أوامرر منه المصادقة على مشاريع وكان الدور المنتظَ

لين عن لي الإدارة ممثّممثّ إلىكان يضم بالإضافة  نّهنظرا لأ، ر من هذه الحقيقةيغيّ

تصعب عرقلة أيّ مشروع نظرا  ة، ومن ثّمللسلطة يةالسياسية الصغيرة الموال الأحزاب

المصادقة بساطة إجراءات و ،من جهة الأرضية أحكام التي نصّت عليهالاحتياطات ل

 من الأغلبية المطلقة رأكثالحكومة تملك  أنّكما ؛ جهة أخرى شاريع منالم تلك على

 (2).لة للمجلسشكِّا من خلال الفئات الُمويبدو ذلك جليًّ في المجلس،

 من في المصادقة على مجموعة في أواخر أيامه الانتقاليساهم المجلس الوطني وقد 

المتعلقة بإحياء المؤسسات وإعادة إحياء وتنظيم و الأوامر ذات أهمية سياسية بالغة

 السياسية وقانون الانتخابات والقانون  الأحزابمتها قانون في مقدّو، الحياة السياسية
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 (1).الخاص بالدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان

ة المجلس مصادق آنذاكالتي قدمتها الحكومة  رنالت كل مشاريع الأوامكما 

ن أحكام غير م أحيانا نتهتضمّ رغم ما بهاغة والكيفية التي جاءت الصي بنفس

لت دَّوالتي عَ م0552جويلية  05المؤرخ في  57ـ52رقم  الأمرمن  7كالمادة  ،دستورية

الصادر بتاريخ    15/01:من قانون الانتخابات رقم 011بطريقة غير دستورية المادّة 

 .م0515أوت  15

 الانتقاليه المجلس الوطني ه في بعض الحالات كان النص الذي أقرّنّأكما 

المتضمن قانون و م0557ماي  10المؤرخ في  02-57كالأمر رقم  ،غير دستوري بكامله

الذي ألغاه المجلس الدستوري بناء على إخطار رئيس ، ومحافظة الجزائر الكبرى

 (2).م5111عام  "عبد العزيز بوتفليقة"الجمهورية 

 وريةالشرعية الدست إلىالعودة  :المطلب الخامس
 م،0555جانفي  00في  "جديدالشاذلي بن "منذ استقالة رئيس الجمهورية  

توقيف المسار الانتخابي في  وإثر ،النظام السياسي مشكلة الشرعية بشكل كبيرى عان

المؤسسة العسكرية بمشاركة بعض  أنشأتهالطة فعلية كمت البلاد سُحَ م،0550نهاية 

المعارضة للجبهة  ـ الاجتماعية منها والمهنيةـ السياسية والقوى الفاعلة  الأحزاب

 .للإنقاذ سلاميةالإ

من  ه لابدّنّأو الأسلوب،يستمر حكم البلاد بذلك  أنه لا يمكن كانت السلطة تعلم أنّو

بعيدة  ،في ظروف ملائمة يتمّ ذلكلكي  ، فعملت جاهدةالحياة الدستورية إلىالعودة 

 الإصلاحاتبدأت في تطبيق ف ،تعصف بنظامها أنعن المخاطر التي أوشكت 

، المرافقة للانفتاح والتعددية ةوذلك بإعمال القواعد المؤسسي السياسية والاقتصادية

                                                           
مديرية العمليات الانتخابية  ،المتعلقة بالنتخاباتمجموعة النصوص التشريعية ، المتضم  قانون ال حزاب الس ياس ية م،0557مارس  12المؤرخ في  15-57رقم  ال مر. 1

  قانون المتضمّ  م،0557مارس  2المؤرخ في  17-57ال مر رقم و  012ص م،0557مارس ، الجمهورية الجزائرية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المنتخبين

 ،المرجع نفسه، المتضم  تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان م،0557مارس  2ؤرخ في الم 17-57رقم  ، وال مروما بعدها  17المرجع نفسه ص، الانتخابات

 .بعدها وما 55ص

 .025، 021ص ص، المرجع السابق، المؤسسات الس ياس ية و القانون الدس توري الجزائري، صالح بلحاج. 2
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النظر في  العبرة والدروس من تجربة السنوات الفارطة، وإعادة أخذ وكان لزاما عليها

 ،سي الذي أفقدها التحكم في الفضاء السياسينة للإطار المؤسّمختلف العناصر المكوّ

ورسم الخطوط  ،عبة الديمقراطيةلّووضع ضواب  ل ،طير أنشطة الحياة السياسيةأوت

 السياسية، التي تنش  في الساحة الأحزابالحمراء التي لا يمكن تجاوزها من قبل 

     حتميا كانو ،استعمال القوة العسكرية للدفاع عن نظامها إلىدرجة اضطرتها  إلى

من أجل  ، وذلكدي والانتخاباتالعودة للدستور والعمل السياسي التعدّ ـ آنذاك ـ

ولكن لابد من صيغة وصياغة جديدة  ؛سات شرعية في ظل سيادة الشعبإقامة مؤسّ

دا في ن السلطة من التحكم جيّلقواعد اللعبة السياسية والمؤسساتية على نحو يمكِّ

ويضفي على العملية نوعا من ، نشطتها في ظل النظام الديمقراطيلأ الأحزابممارسة 

  يقوم و، رأي العام الداخلي والرأي العام الدوليمظاهر التعددية والديمقراطية أمام ال

 (1).تفريغها من رهانات التداول على السلطةب ـ في الوقت نفسهـ 

 الانتخابات الرئاسية : الفرع الأول

لوضع ل ا صارخاعرفت مرحلة تعيين اليامين زروال رئيسا للدولة تدهور

 الإسلامية ةختلفة والجماعبأسلاكها الم الأمنالصراع بين قوات  شتدّاحيث الأمني، 

مما  ،القتل والتخريب والاغتيالات العشوائية فاستفحلت مظاهر ،(G.I.A)المسلحة 

مع قادة الجبهة  ـ ىسمّحوار الظل كما يُـ التهدئة وفتح باب الحوار  إلىدفع الرئيس 

 (2).وإصدار أمر يتضمن تدابير الرحمة، للإنقاذ الإسلامية

 ،ب انخفاض سعر البترولبتدهورا بس الآخرهو كما عرف الوضع الاقتصادي 

صندوق النقد الدولي وبعض  إلىواللجوء  ،وارتفاع المديونية الخارجية وإعادة جدولتها

 الاقتراضمن أجل  ،(Club de Paris)الأجنبية كنادي باريس المؤسسات المالية 

ة هيكلة والتراجع عن القطاع العام وذلك بإعاد ،الوطني الاقتصادلإعادة إنعاش 

                                                           
 .005ص ،المرجع السابقالجزائري،  ، السلطة التشريعية ومكّنتها في النظام الس ياسيصالح بلحاج. 1
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وخفض قيمة الدينار ، بيعها للخواص ةومن ثّم، المؤسسات العمومية وتطهيرها ماليا

وترشيد ـ  وهذه من بين شروط صندوق النقد الدوليـ وتسريح العمال  %21ب 

 .الخ...العمومية النفقات

 م،0552عام  رئاسية انتخاباتعن تنظيم  الإعلان إلىرئيس الدولة بدفع  ذلك كلّ

 ـ م0551ندوة الوفاق الوطني عام  ـ كما ورد فيرحلة الانتقالية الاستثنائية وتقليص الم

وفي هذا . الانتخابيدة الجوانب بعد توقيف المسار زمة المتعدّللأ حلّ إيجاد أجل من

الحوار سيكون مباشرة مع الشعب  إنّ" :على الخصوص فيه جاءالسياق وجه خطابا 

 (1)."لذلك تستعدّ أن الأحزابوعلى  ،يصلوالصندوق هو الف ،بواسطة الانتخابات

بادرت  ـ، وخاصة الكبيرة منهاآنذاك ـ السياسية الموجودة في الساحة  الأحزاب لكنّ

خذ بإرادة تُّلكونه ا ،رئاسيةالنتخابات الابالإعلان عن موقفها المعارض لقرار تنظيم 

ة زاد من حدّ اومّم ،الطبقة السياسية وفي غياب حرية التعبير إجماعمنفردة دون 

 ،المنظمة الوطنية للمجاهدينـ  الخلاف بين السلطة والمعارضة لجوء بعض المنظمات

الاحتاد العام  ،المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين ،المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء

 لجان إلى بالإضافة المواطنين،ومجموعة كبيرة من ، (UGTA) للعمال الجزائريين

بالترشح لرئاسة  "ليامين زروالا"المبادرة بمطالبة رئيس الدولة  إلى ـ ةالتأييد والمساند

 إلى يةالتعددية تراجعت وعاد الحزب الواحد والمنظمات الجماهير وكأنّ ،الجمهورية

 االمعارضة ذلك ضربة للديمقراطية وإعلان الأحزابحيث اعتبرت بعض  ،الواجهة

للجبهة التحرير  لحزب العام الأمين ، حتى أنّعن نتائج مسبقة لصالح مرشح السلطة

الانتخابات هي من صنع وتنظيم  نّأب" :القول إلىذهب  "عبد الحميد مهري"الوطني 

الظروف الصعبة التي  إلى ذلك ضف .(2)"دت إيقاف المسار الانتخابيالقوى التي أيّ

                                                           
معهد العلوم الس ياس ية والعلاقات الدولية  ،(قانون عامرسالة ماجس تير ) ،"م0515/0555في المؤسسات الس ياس ية في الجزائر  ال حزابمشاركة " ،حسين مرزود. 1

 .015ص م،5110/5115الس نة الجامعية ، جامعة الجزائر

 .112، 112ص ص ، المرجع السابق،الجزء الثاني، النظام الس ياسي الجزائري ،شعيرال سعيد بو . 2
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منذ توقيف المسار  ـ المفروضة حالة الطوارئ في ظلّ تجري فيها الانتخابات

صندوق : "شعار حتتحة للناخبين المسلّ الإسلامية ةعاوتهديدات الجم ـ خابيالانت

 ". لناخبل االاقتراع سيكون نعش

  تراحـاق ولـقب تاريخ داًحدِّمُ ،ذلك لم يمنع رئيس الدولة من تجسيد قراره أنّغير 

 ،(1)م0552نوفمبر  02لاقتراع يوم وتاريخ إجراء ا م،0552سبتمبر  05الترشح يوم 

رفض و ،المنظمات والمواطنين ولجان المساندة من أجل إتمام المسيرة إلحاححتت 

القضايا  أهممع النظام على  الاتّفاقتنظيمها قبل  أو ئهاجرالإالمعارضة  الأحزاب

سانت "مجموعة العقد الوطني تلك الأحزاب التي شكّلت )، السياسية والمصيرية

جبهة القوى الاشتراكية ، نيجبهة التحرير الوط :وهي على الخصوص "ايجيديو

من  ثن لم يُ لكن كلّ ذلك ؛(ـ وأحزاب أخرى المحظورةـ للإنقاذ  الإسلاميةوالجبهة 

 ،الشرعية الدستورية إلىإرادة السلطة التي عقدت العزم على مواصلة مساعيها للعودة 

 (2).دية رئاسية منذ الاستقلالل انتخابات تعدّبتنظيم أوّ وقامت

فقد تقدمت بعض الشخصيات ، حتي  بالانتخاباتكانت عبة التي رغم الظروف الصو

عن حزب التحالف  "رضا مالك": )كـومنها الحزبية  ،منها المستقلة ،للترشح

لم يستطيعا تجاوز  ، اللذينعن حزب العمال "ونلويزة حنّ"و، الوطني الجمهوري

 .(مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشح

 :ن جمع النصاب المطلوب وهمم فق  ن أربعة مرشحينوتمكّ

 ،عن ترشحه بعد مشاورات مع شركائه في النظام أعلنخر من وهو آ اليامين زروالـ

 (3).هدعمته بالمسيرات تأييدا لترشح التي بعض المنظماتطرف ومساندته من 

 ة العقدـن مجموعـمان ضـوالذي ك ي،ـالإسلامة المجتمع ـن حركـع محفوظ نحناح ـ

                                                           
 .112ص، المرجع السابق، الجزء الثاني، النظام الس ياسي الجزائري ،شعيرال سعيد بو . 1

 .015ص، المرجع السابق، حسين مرزود. 2

 .001صنفسه، المرجع . 3
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لبحث القضية الجزائرية ومحاولة  (روما) وييجيداسانت  تمعت فياجالتي ـ الوطني 

قبوله المشاركة ب آنذاكلنظام السياسي على االشرعية  إضفاءفي  ساهمحيث  ـ تدويلها

وقد دخل المنافسة الانتخابية ببرنامج حتت  الرئاسيات،في السلطة وخوض سباق 

  تطلب إيجادي ،شرعيةٍ أزمةُ ائرة الجزـأزم ا أنّـمعترف ،"الحل اليوم قبل الغد"شعار 

 .والشورى والتداول على السلطة الانتخاباتدي أساسه نظام تعدّ لها إقامةُ حلّ

من  انسحبالذي و ،(PRA) الجزائري عن حزب التجديد نور الدين بوكروح ـ

الجزائر ": عُنوانُه انتخابيببرنامج  الرئاسياتحتالف أحزاب روما ودخل سباق 

 .را بأفكار مالك بن نبيمتأثّ ،"الجديدة

الذي كان يدعو و ،(RCD) عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي ـ

بايا الإسلام بخجيدة  ةمعرفكان على و( فصل الدين عن الدولة)إلى علمنة الدولة 

 Feuille)رطة الطريق اخ ووضع الانتخابيساند السلطة في إيقاف المسار و ،السياسي

de route)  يدخل التاريخ من لالتي حاول الرئيس الشاذلي بن جديد بلوغ أهدافها ـ

كما ساهم في دعم المجلس الأعلى ـ؛  الديمقراطية ، حتى أنّه سُمّي بِأَبِبابه الواسع

إرادة  نّأ إلّا ،للدولة برئاسة محمد بوضياف الذي وعده بمنصب رئيس الحكومة

ولم يشارك في ندوة  ،عض القضايامع النظام في ب فاختلف ،العسكر حالت دون ذلك

، وما ميّز برنامجه هو الوفاق الوطني بسبب إضراب المحفظة في منطقة القبائل

 .بناء نظام جمهوري تعددي يقوم على أساس التداول على السلطة اقتراحه

 لهذه الانتخابات الرئاسية، هو كن استخلاصه من برامج المرشحينيموما  

ب إيجاد تطلّي ، مّمادة الجوانبالجزائر في أزمة متعدّ على أنّ واتّفاقها هاالتقارب بين

 الأحزاب الكبيرة الانتخابات قاطعتبينما  ،الأمان بها إلى برّ للخروج عاجلة حلول

سبقا بسبب الظروف الأمنية المتدهورة التي ستؤثر على نسبة فشلها مُ علىوراهنت 

 ،الحماية الأمنية الضرورية فيربتوالسلطة عملت على تجاوزها  أنّ إلّا؛ المشاركة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

296 

 

الحرس البلدي  ذلك بما في لم يسبق له مثيل،وذلك بتعبئة الأجهزة الأمنية بشكل 

التي وقفت في وجه تلك الأجهزة  ـ، حينالمعروفين بالمسلّـ وعناصر الدفاع الذاتي 

 الجو الأمني المناسب للمرشحين من أجل القيام يروفتمكّنت من تو ،(1)الإرهاب

 ومرّت ؛وللناخب من أجل تأدية واجبه الانتخابي ،ملات الانتخابيةبالح

( السلطة المحسوب على) "اليامين زروال"المرشح المستقل  وفاز بنجاح، الانتخابات

 (2).61%بالأغلبية المطلقة في الدور الأول بنسبة 

رئيس الدولة اليامين زروال إلى رئيس  م0552نوفمبر  02لت انتخابات حوّلقد 

بسبب  ،هامة وإيجابية للغاية بالنسبة للسلطة ةخطو ، وكان ذلك بمثابةجمهوريةلل

تعبيرا عن رغبتهم في عودة السلم  ،مشاركة المواطنين الواسعة في تلك الانتخابات

 :تلك الانتخابات أكثر من انتصار بنجاح لت السلطة وسجّ ومكافحة الإرهاب،

 .ظروف أمنية صعبةخضمّ اتها في هو النجاح في تنظيم الانتخابات ذ :الأولـ 

تعزيز موقع السلطة في مواجهة أحزاب المعارضة الكبيرة التي دعت إلى  :الثانيـ 

 .مقاطعة الانتخابات

 (3).النظام على ضفي شرعيةالذي يُ فوز الرئيس:الثالثـ و

باعتماد آلية الانتخابات والطابع  ،ست النتيجة خيار السلطة لخلافة نفسهابل وكرّ

السلطة  قوّة وبالمقابل ،حتى تبرهن عن عدم قدرة الأحزاب السياسية ،عدديالت

 .على ضمان استمرارية مرشح السلطة والقوة المؤثرة في النظام السياسي درتهاقو

 ندوة الوفاق الوطني  :الفرع الثاني

مع الأحزاب السياسية  في حوارٍ "اليامين زروال" دخل الرئيس م0552في ربيع  

رطة الطريق التي اإقناع الشركاء بخ ،كان القصد من ذلكوتمع المدني، ومنظمات المج

                                                           
 .515ص ،المرجع السابق، حسين مرزود. 1
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وفي شهر ماي من ، يراها ضرورية وملائمة للعودة إلى الحياة الدستورية والانتخابات

نت مختلف المشاركين في الحوار مذكرة رئاسية تضمّأُرسلت إلى  ،السنة نفس

تخذ والخطوات العملية التي سوف تُالإصلاحات المقبلة  لطة فيما يخصُّتصورات السُّ

 :محدّدة وفق المراحل التالية في إطار أجندة زمنية

أرضية الوفاق "فيها الظروف الملائمة لعقد ندوة تصادق على  أُهيَّفترة أولى تُ ـ

إصلاحات كانت الوثيقة ) ر في الإصلاحات المقترحة من قبل السلطةنظُوتَ ،"الوطني

قانون الأحزاب السياسية،  هي تعديل الدستور،و ،دت أهدافهانفسها قد حدّ

 .(والانتخابات التشريعية والمحلية

 .ويكون هدفها الانطلاق في حتقيق الإصلاحات ،"ندوة الوفاق الوطني"انعقاد بتبع تُ ـ

صادقت على و، م0552سبتمبر  02و 01 :يومي" ندوة الوفاق الوطني"انعقدت وقد 

ر العمل السياسي طُدة لُأصلاحات المحدِّنت المبادئ الأساسية للإأرضية تضمّ

، وآجال العودة إلى م0552سبتمبر  07والإصلاحات التأسيسية المقبلة في  ،المستقبلي

عت الوثيقة أن يكون استفتاء على توقّفقد فيما يتعلق بهذه الأطر،  ؛ أمّاالانتخابات

ريعية في غضون الانتخابات التشتليه ، (1)م0552 عام التعديل الدستوري قبل نهاية

 (2).ثمّ الانتخابات المحلية م،0557النصف الأول من سنة

 :يلي ما أرضية الوفاق الوطني وتضمّنت

تناولت تاريخ الجزائر الحافل بالبطولات والكفاح المسلح والعمل  والتي: ديباجةال. 0

 م0521وفاء لرسالة أول نوفمبر  ،والنضال المستمرين من أجل الحرية والعزة والكرامة

عن إرادة الشعب من أجل استرجاع السيادة الوطنية وبناء فعليا تعبيرا  التي كانت

الشخصية الجزائرية  ةًلتناو مُدولة قوية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية، 
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(1)والأمازيغيةالإسلام، العروبة  :بأبعادها الثلاث
أنّ الشعب  إلى أشارتكما ؛ 

ة ـلإشادة بالرّسالة البليغبا مُختَتِمةالعدالة الاجتماعية، اق إلى الحريّة والجزائري توّ

والخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتعبير الشعب عن خياره وعزمه  م02/00/0552: لـ

 (2).عة بالتسامح والحوار والوفاقالوطنية المتشبّ بقيمها ة متميزةـعلى تشييد دول

 العناصر المؤلفة لأرضية الوفاق الوطني. 5

لحوار الوطني أمام جميع القوى السياسية والمجتمع المدني في ظلّ احترام فتح ا ـ

 .الثّوابت والقيم الوطنية

وترسيخ ثقافة ديمقراطية ترتكز على  ،إعطاء النظام السياسي الوطني إطاره المنسجم ـ

 .احترام مبادئ وقوانين الجمهورية

ووضعها في  ،نافس السياسيإبعاد المكونات الأساسية للهوية الوطنية من دائرة الت ـ

 .منأى عن الاستغلال الحزبي

 كوسيلة ، احترام الدستور ونبذ العنفم0521احترام وتجسيد مبادئ أول نوفمبر  ـ

 .لوصول إلى السلطةللعمل السياسي أو لللتعبير أو 

 . احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ـ

والتمسك بالديمقراطية في  ،افظة على السيادة الوطنيةتوطيد الوحدة الوطنية والمح ـ

واحترام التداول على السلطة  ،وتبنّي التعدّدية السياسية ،إطار احترام القيم الوطنية

 (3).عن طريق الاختيار الحر

 :كالتالييشتمل على أجندة زمنية  اًقلحَنت الأرضية مُتضمّ ،ذلكإلى  بالإضافة

 .م0552قبل نهاية  تنظّمقد و ،(تعديل الدستور)ستور الاستفتاء حول مراجعة الد ـ
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 .م0557 الانتخابات التشريعية قد تجري في غضون السداسي الأول من سنة ـ

مع تعبير ، م0557 الانتخابات المحلية قد تتم في غضون السداسي الثاني من سنة ـ

اليامين "عن ثقتها الكاملة في شخص رئيس الجمهورية " ندوة الوفاق الوطني"لجنة 

بما يخدم  ـ عند الاقتضاءـ ة نات الممكلتكييف هذه المواعيد مع المستجدّ ،"زروال

 .لخروج من الأزمةل المسعى المنتهج

 (1).قوائم الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المشاركة في ندوة الوفاق الوطني ـ

لسياسية مع التشكيلات ا "اليامين زروال"الحوار الذي باشره الرئيس  إنّ

 ،وتنظيمات المجتمع المدني التي تؤمن بالحوار كوسيلة حضارية لاحتواء الأزمة

في عقد ندوة الوفاق الوطني، هذا الإطار الذي سمح بدراسة ومناقشة مذكرة  ساهم

الرئاسة التي تتضمن تصورات السلطة حول المرحلة المقبلة، ومن ثمّ المصادقة على 

فعاليات المجتمع من أجل إضفاء جميع كت فيها أرضية الوفاق الوطني التي شار

الشرعية على عمل السلطة فيما يخص الإصلاحات المستقبلية، فكان تعديل 

وقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات  (م0552أي إعداد دستور) م0515دستور

إلى غاية  م0551هو ثمرة الحوار الوطني الذي دام سنتين من  ،التشريعية والمحلية

قد اعتمدت الرئاسة على أرضية الوفاق الوطني كمرجعية للإصلاحات التي و. م0552

 (2).لخروج من الأزمة التي كادت أن تعصف بالبلاد والعبادلتم القيام بها 
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 م0552دستور : الثالثالمبحث 
والجزائر تعيش أزمة سياسية ودستورية كادت أن  م0511منذ أحداث أكتوبر 

سات غير دستورية من أجل تسيير قيمت مؤسّث أُحي سات الدولة،تعصف بمؤسّ

وخصوصا عند توقيف المسار الانتخابي واستقالة رئيس الجمهورية ، المرحلة الانتقالية

س ور المزدوج الذي لم يتداركه المؤسِّغهذا الش المجلس الشعبي الوطني، وحلّ

ي ام تولّسندت مهفأُ م عنه الخروج عن الشرعية،ونَجم، 0515الدّستوري في دستور 

تجميد هذا الدّستور  وقد تّم ؛الُحكم إلى هيئات غير منتخبة لاحتواء الأزمة وتسييرها

فق  الأحكام المرتبطة بالأزمة  خصّالتجميد  لكنّ م،0555ابتداء من مطلع سنة 

ا ماعدا ذلك فقد احتفظ بنفس أحكام أمّ ،ها البلادتالسياسية والدّستورية التي شهد

 (1).الدّستور السابق

جاء لتغطية النقائص التي تضمنها  ،دستور جديد م0552دستور  فهناك من يرى أنّ

 أنّ خر يرىالبعض الآ أنّ إلّا والمحافظة على الاستقرار السياسي، م0515دستور 

 .م0515تعديل لدستور  هو م0552دستور 

 م0552إعداد دستور : الأوّلالمطلب 
ماعدا المعارضة ـ لسياسية الأحزاب ا م كل0552ُّفي إعداد دستور  شارك

ات الوطنية والجمعيات المختلفة والمجتمع المدني التي ـ والمنظمّ للانتخابات الرئاسية

قاعدة  اعتُبرت، والتي ئهاإثراها وعت على أرضية الوفاق الوطني بعد إعدادوقّ

وقد قامت اللجنة التقنية بالتحضير المناسب لإعداد  م،0552أساسية لبناء دستور 

لمختلف دساتير الجمهورية منذ الاستقلال،  شامل بمسحٍ بالقيام وذلك ،ستورالدّ

 ،اللاتينية سواء منهاـ  عن طريق مقاربة مختلف دساتير العالم تقنيةٍ ودراسةٍ

 بها أرضية الوفاق الوطني والاسترشاد على مع التركيز ـ، العربية وأ نجلوسكسونيةالأ
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والدفاع  ،وتدعيم المسار الديمقراطي ،مهوريجل المحافظة على النظام الجأوذلك من 

، وتطوير المؤسسات م0515الثغرات التي أغفلها دستور  وسدّ ،عن حقوق الإنسان

يبقى الشعب هو أن بصورة تسمح بالمحافظة على أسس النظام البرلماني الرئاسي، و

 ،لة ذات أهمية وطنيةأمس يرجع إليه رئيس الجمهورية في كلّ مصدر كل سُلطة

 (1).عتباره حامي الدّستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجهابا
إلا ضمن  إصلاح الوضع الذي تعرفه البلاد لا يمكن أن يتمّ لقد أوضحت الأرضية أنّ

 ويسمح لكلّ ،استقرارٍ وعاملَ يكون مرجعاً يضعه دستورٌ ،نظام سياسي ديمقراطي

في  ىوهذا ما كان متبنًّ ،التشكيلات أن تجد مكانها على غرار باقي التشكيلات

محمد "ه رئيس أعلن الذي تي جاء بها المجلس الأعلى للدولةالإستراتيجية ال

ـ الُمزمع  لتجمع الوطني لل عليها ه من بين الأدوار المعوّأنّه ـ قبل اغتيالـ " بوضياف

اء ة الهيكلية للدولة والمتعلّقة ببنهو مساعدة المجلس الأعلى للدولة في المهمّتأسيسه ـ 

 ،م0521معالمه من مبادئ أول نوفمبر  ستمدّيسات وإرساء قواعد وأحكام دستور مؤسّ

قاعدة شعبية عريضة يستند عليها من أجل حتقيق الأهداف التي  ععتبر التجمّويُ

 (2).رها المجلس الأعلى للدولة وينوي بلوغهاسطّ

ة في التشريع لجمهوريالتعديل الدّستوري حق رئيس ا أقرّ م،0515ومن خلال دستور 

كما  ،في بعض الحالات الاستثنائية أو الخاصّةوا بين دورتي البرلمان مبالأوامر في

الرقابة الدّستورية  ا فيما يخصّأمّ القضائية، عتمد الازدواجية فيما يخص السُّلطةا

من القوانين  اجديد اكما أضاف نوع خطار لرئيس مجلس الأمّة،ع مجال الإفقد وسّ

، من جهة (Lois Organiques) بالقوانين العُضوية لى تسميتهلح عهي ما أصطُ

من  والأمازيغيةلة في الإسلام والعروبة بعاد الثلاثة للهوية الوطنية المتمثّوتكريس الأ

 انبـة بجـاء مجلس الأمّـوذلك بإنش ،انـة البرلمـا اعتمد ازدواجيـكم؛ ة أخرىـجه
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 (1).الأخرىالمجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى العناصر 

 :جموعة من التعديلات على النحو التاليبمسابقه هذا الدّستور أتى على غرار 

 .مواد في الأحكام الانتقالية "1"ثلاثة ـ

، 021، 051، 051، 051، 55، 15، 11، 17، 51:)ة جديدةمادّ"00"إحدى عشر ـ

077 ،071) 

 (075، 001، 010، 52، 71، 71، 15:)عيدت كتابتها وهيمواد أُ "7"سبعُ  ـ

 ،55 ،11 ،15، 11 ،72 :)وهي مادة عرفت تغييرا جوهريا" 01"ثمانية عشر ـ

015 ،001، 002، 001، 055، 052، 011، 025، 021، 022، 070، 075، 071). 

 (2).وهناك مواد أخرى عرفت تغييرات طفيفة ـ

 ،دموا "01"عشرة  عدد المواد التي عرفت تغييرات طفيفة لا يتجاوز على اعتبار أنّ

" 00" إحدى عشر بالإضافة إلى" 12" خمسة وثلاثون ةمجموع عدد المواد المعدلّ وأنّ

مائة واثنين وثمانين الـ بكثير من عدد مواد الدّستور أقلّ ذلك ونـيك ،ة جديدةمادّ

ا إذا نظرنا إلى عدد المواد الجديدة أمّ م،0515وبناء عليه فهو تعديل لدستور ؛ "015"

 .التعديل فهو دستور جديدها والمواد التي مسّ

وكذا القضائي المزدوج مع إنشاء ، النظام البيكاميرالي م0552س دستور رّكلقد 

بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأوّل عن  تصّالتي تخ المحكمة العليا للدولة،

الجنايات والجنح التي يرتكبانها و الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى،

ى الفصل في حالات تنازع تنازع تتولّ محكمة وتأسيس ،(3)اما لمهامهمتهبمناسبة تأدي

 (4).الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة

 والتي كانت ،الشغور لمنصب رئيس الجمهورية ةغرث كما تضمن هذا الدّستور آلية سدّ
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ى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس يتولّ م، حيث0515في دستور  ةقد أحدثت سابق

إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة  لدولة،ا

 (1).ى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدولةيتولّ ،سبب كان لأيّ

هو حجر الزاوية للنظام السياسي  م0552رئيس الجمهورية في دستور  إنّ

من  (2)وسحب الثقةالمسؤولية السياسية من رقابة  آلياتفرغم وجود  الجزائري،

المجلس الشعبي الوطني وجوبا إذا لم يوافق على برنامج الحكومة  وحلّ ،الحكومة

(3)من جديد (رئيس الجمهورية مخط )
ى ه بعيد عن النظام البرلماني حتّأنّ إلّا، 

 .(Le régime parlementaire rational) فالمكيّ

المباشر السري على المستوى  انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام إنّ

ينتخب النائب على  ـع بأغلبية رئاسية تنافس الأغلبية البرلمانية الوطني يجعله يتمتّ

زيادة على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها من  ـمستوى الدائرة الانتخابية 

 ع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبيشرِّيُ ؛ إذ052ْ، 051، 71، 77خلال المواد 

 (4).التشريعية ولا يحتاج إلى تأهيل من السُّلطة ،الوطني أو بين دورتي البرلمان

ل غرفة من البرلمان في أوّ عرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كلّيَو

 (5).الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان ةًلاغي عدّتُو دورة له ليوافق عليها،

الغرفة )ق إلى شغور المجلس الشعبي الوطني لم يتطر م0552دستور كما أنّ 

ع رئيس الجمهورية بأوامر شرِّوذلك عندما يُ ،ولم يعالج هذه القضية ،(السفلى

 ؟أم تبقى سارية المفعول ،هل يكفي عرضها على مجلس الأمّةف ،عرضها للموافقةيو

 عِدّةُ لبتطاف ،عاما من صدوره 05سلم من الانتقادات بعد مرور هذا الدّستور لم يَ لكنّ
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 نهمتها حزب جبهة التحرير الوطني على لسان أميوفي مقدّ ،بتعديله أحزاب سياسية

داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع  م،01/1/5112في  "عبد العزيز بالخادم"العام 

ستعمل في تصريحاته مصطلح وكان يَ السُّلطات بين الجهاز التنفيذي والتشريعي،

(1)أجل تنفيذ البرنامج الرئاسي من" ق للحكومةالمنسّ"
 11نلمسه في المادتين  وهذا ما، 

 (2).والذي سوف تتناوله لاحقا م5111بعد تعديل الدّستور سنة  75/5و

 :تكوّن منالمالتحالف الرئاسي  من طرف امُدعّم برنامج رئيس الجمهوريةوقد كان 

 Front de Libération National (FLN) حزب جبهة التحرير الوطني (الآفلان) ـ

  Rassemblement National Démocratique (RND) التجمع الوطني الديمقراطي (رنديالأ)ـ

 (3).(HMS)حركة مجتمع السلم  (حماس)و ـ

إلّا  ،لأحزابهذه ا ورؤى رغم الاختلاف في برامجو ،بالتداول رأس هذا التحالفُيُو

 .تضارب المصالح اهُقُفرِّيُو ،قائب وزاريةحمصلحة الحصول على  هو ايجمعهأنّ ما 

بمعنى  ائتلافاًولا يمكن اعتباره  ،هذا التحالف غير منصوص عليه في الدّستور كما أنّ

ة نظام الُحكم في نولكن شخص ،ـ( م5102) راكما في إيطاليا وتركيا مؤخّ الائتلاف ـ

على استمرارية الُحكم الفردي  ةًحافظَفرض ذلك من الناحية العملية مُتالجزائر 

 (4).والتداول على رئاسة التحالف دون التداول على السُّلطة ،الموالي للنظام القائم

على مستوى  لةٌمثَّفهي مُ ،(سمىت ماك المجهرية) ا بالنسبة للأحزاب الصغيرة أوأمّ

تجاوزت العتبة التي يشترطها  البرلمان والحكومة والمجالس المحلية التي بلغت أو

 اعتماد)ة وقانون الانتخابات ـيل قانون الأحزاب السياسيتعد إثرات ـقانون الانتخاب

 .م0515من أجل مسايرة تعديل دستور  ،(الاقتراع النسبي 

 ن قبلـكان م ،اـأو الجمع بينهم م،0515أو تعديل دستور  م،0552إعداد دستور  إنّ
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 ثمّ ،بدلا من إناطة هذه المهمة إلى هيئة نيابية ،الجمعية التأسيسية غير المنتخبة

ا حول مدى ثار جدلا فقهيا حادًّأالأمر الذي ، عرض الوثيقة على الاستفتاء الشعبي

ة في مجال إعداد الوثيقة همّمرحلة مُ ه أهملخاصّة أنّ ،شرعية هذا الأسلوب

الذي بقي إلى غاية المرحلة  ،م0515ستور لد ل خرقا واضحاًشكّ مّما الدّستورية،

 .هالراهنة محتفظا بسريان جزء من أحكام

إلى الاستفتاء مباشرة لا يمكن  "ليامين زروالا"وعليه فإن لجوء رئيس الجمهورية 

 هذا الحق وردَ ما أنّلاسيّ ا،ا دستوريه استعمل حقًّه لم يفعل أكثر من أنّانتقاده، لأنّ

د بمواضيع معينة، ومن ثّمة يمكنه استعماله لأخذ رأي الشعب حول مُطلقا غير مقيّ

لك عكس ما هو بأي موضوع آخر، وذ ت بالدّستور أو بتعديله أوأي قضية، سواء تعلّق

ة دت بدقّحدّم 0521من دستور  00المادّة  حيث أنّ ،الحال في فرنسا مثلا يهعل

الحالات التي يمكن فيها لرئيس الجمهورية اللجوء إلى استفتاء الشعب، ولم يكن من 

تين مرّ" ديغول"لجنرال ند عليها ابينها حالة التعديل الدّستوري، ومع ذلك استَ

 (1).م0525أفريل  57ة في ومرّ م،0525أكتوبر  51مرة في  ،لتعديل الدّستور

 م0552 خصائص دستور:  المطلب الثاني 
يشترك في بعضها مع الدّساتير  ،بمجموعة من الخصائص م0552ستور دز يتميّ

 ،(ر القانوندستو)في خاصية القانون  م0515ومع دستور  د،السابقة في خاصية الجمو

 .ة الازدواجيةزه عن باقي الدّساتير و هي خاصيّميّية أخرى تُبالإضافة إلى خاصّ

 دستور القانون  م0552 دستور:  الأوّلالفرع 

 اوامتدادالقانونية من الزاوية  م0515لدستور  اًاستنساخ م0552يعتبر دستور 

(2)دون تقديسهاعض مواده ب في يهاأشار إل نْإمعينة، و إيديولوجية لا يتضمنّإذْ  له،
 ،

ر هذا الدّستور تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو ظكما يح
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(1)عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي
، حيث م0515نه دستور وهذا ما لا يتضمّ ،

، حركة النهضة، كالجبهة الإسلامية للإنقاذعلى أساس ديني ست أحزاب سّأُ

زائر المسلمة المعاصرة والحزب العربي الإسلامي  حركة المجتمع الإسلامي، الج

(2)وأحزاب أخرى عرقية أو جهوية كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
وقد بلغ  ،

ع في تأسيسها شروط دستورية، اريلم البعض منها حزبا  21عدد الأحزاب أكثر من 

ها على نحو ييدا من سابقتتق تقليص عدد الأحزاب بوضع شروط جديدة أشدّ تّم كما

تكييف الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية  ها ويشترطالعديد من يسمح بحلّ

 (3).الجديدة لقوانينلوفقا 

 دستور جامد  م0552دستور  :الثانيالفرع 

إجراءات تعديل الدّستور الجامد تختلف عن تلك المتبعة في تعديل الدّستور  إنّ 

 .القوانين العادية تعدّلمثلما  ،ة في تعديلهالذي يوصف بالمرن وتتبع إجراءات عادي

 :الذي يأخذ عدّة صور الُمطلق والجمود ،النسبي الجمود: إلى نوعين الجمود مقسّويُ

 (المواد الصماء) ر الموضوعيظالح :أوّلًا

على عدم جواز  على بعض مواد الدّستور، بحيث ينصُّ الجمود دُر قد يَ

نجد إذ  (4).الُمطلق الجزئي الجمودقات، وهذا هوا وقت من الأو تعديلها مُطلقا في أيّ

تعديل  لأيّ ه لا يمكنت على أنّالتي نصّ م0552نوفمبر  51من دستور  071في المادّة 

 :دستوري أن يمسّ

 .الطابع الجمهوري للدولة .0

 .النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية .5

 .الإسلام باعتباره دين الدولة .1

                                                           
 .وما بعدها 1ص م، المرجع السابق،0552تور م  دس   15المادّة . 1

 .وما بعدها 511، صم0515مارس  0بتاريخ  5، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد م0515م  دس تور  11المادّة . 2

الشعبي، الوطني ، مؤسسة الطباعة للجيش 10ة، العدد مكّنة التجربة الجزائرية م  التجارب ال جنبية المجلة الجزائرية للس ياسات العام :صالح بلحاج، ا صلاح الدولة. 3

 .52 ،51صص 
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 .ها اللغة الوطنية والرسميةالعربية باعتبار .1

 .الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن .2

 .سلامة التراب الوطني .2

 .الجمهوريةالعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة و .7

 ر الزمنيظالح :ثانياً

(1)من نصوص الدّستور خلال مدة معينة لا يجوز إجراء أي تعديل في نصّ 
إذْ ، 

 (2).على عدم جواز اللجوء للتعديل في حالة المانعم 0552دستور من  51دّة الما نصّت

 م0552تعديل دستور  إجراءات :ثالثا
 طتينأُ حيثالتي تقوم بتعديل الدّستور،  هي ةالسُّلطة التأسيسية المنشأ إنّ 

 ،من السُّلطة التنفيذية والسُّلطة التشريعية في ظل هذا الدّستور ة إلى كلّهذه المهمّ

(3)فرئيس الجمهورية له حق المبادرة بالتعديل الدّستوري
وكذلك يمكن لثلاثة أرباع  ،

على رئيس  أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور ين معاتأعضاء غرفتي البرلمان المجتمع

 (4).عرضه على الاستفتاء الشعبييالجمهورية الذي 

 لتعديل من طرف الحكومة وتتمُّم مشروع اقدَّفيُ ،ا بالنسبة لتعديل القانون العاديأمّ

 .البرلمان قِبل المصادقة عليه من

ة للمجتمع الجزائري وبحقوق الإنسان بالمبادئ العامّ التعديل إذا لم يمسّ إنّ

لمجلس من طرف ا لاعلَّمُ الدستورية، وكانوالتوازنات الأساسية للمؤسسات 

ه بنسبة ثلاثة أرباع عرض على غرفتي البرلمان للمصادقة علييُ هنّإف الدّستوري،

 الأمر عرض مشروع التعديل على الشعب للمصادقة عليه إذا كانيُ؛ ويمكن أن أعضائه

 (5).ر في حالة الموافقة عليهويصدُ ،ب ذلكيتطلّ
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لو الشعب بعد مبادرة ن إمكانية إصدار النص الذي وافق عليه ممثّفالدّستور لم يتضمّ

السُّلطة التنفيذية  من سُلطات الحدّ وأيص تقلالإلى التخوف من  ذلكوقد يعود ، منهم

 .وزيادة صلاحيات السُّلطة التشريعية عن طريق هذه المبادرة ،(سُلطة الرئيس)

س الدّستوري حرص من وراء وضع هذه القيود على ضمان استمرار المؤسِّ إنّ 

واحتكار سُلطة المبادرة بالتعديل  الرئيسَ عُوبالتالي منح المشرّ ،سة الرئاسةتفوق مؤسّ

 ق ما لم يتمّبالتعديل أن يتحقّ بادرةٍمُأو  تعديلٍ مشروع  ولا يمكن لأيّ، هذه السُّلطة

ا اء  لمركز الرئيس عن مركز البرلمان مّمووهذا يعتبر استق ،بل رئيس الجمهوريةمن قِ

 (1).د إجراءات التعديل ويزيد في جمود الدّستوريعقِّ

 يكاميرالية والازدواجية الب دستور م0552دستور : الفرع الثالث

نشئت الثنائية على مستوى أُ م،0511نوفمبر  1في  م0572منذ تعديل دستور 

هناك  أنّ بمعنى م،5111السُّلطة التنفيذية وبقيت هذه الصيغة قائمة إلى غاية عام 

منهما  لكلّ، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة:سين هماأسُلطة تنفيذية بر

في وجود حكومة لها  اإذًفالثنائية تتجسد  ،دّستوراختصاصات يستمدها من ال

وتتجلى كذلك في ارتباط هذه الحكومة بالبرلمان  ،متميزة عن سُلطات الرئيس سُلطاتٌ

 ابالإضافة إلى ارتباطه ،نة في الدّستورأمامه حسب الكيفيات المبيّ الذي تكون مسؤولةً

 (2).برئاسة الجمهورية

ن من س على برلمان يتكوّنظام يؤسَّ(: Bicaméralisme أ و Bicamérisme)ة  البيكاميرالي

 ومجلس الشيوخ ،ة الشعبل عامّمثِّيُ( الجمعية الوطنية)فمجلس النواب  ،ينغرفت

(Sénat) ُومجلس ومجلس اللوردات، ـ كما في فرنساـ ل الولايات أو المقاطعات مثِّي 

 (3).ـ بريطانياكما في ـ العموم 

 ة برلمان يتكون من غرفتين أو مجلسين هماـة التشريعيـسُّلطبينما في الجزائر يمارس ال

                                                           
 .15 ،11ص صق،السابالمرجع  مولود ديدان،. 1

لى اليوم، المرجع السابق، المؤسسات الس ياس ية والقانون الّدس توري الجزائري صالح بلحاج،. 2  .502ص م  الاس تقلال ا 

3 .Dictionnaire Encyclopédique : Hachette livre, Paris, 2000, p199. 
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 (1).المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة

أعضاء المجلس  في انتخاب تتجلّى م0552البيكاميرالية التي جاء بها دستور إنّ 

أعضاء  اب ثلثنتخَيُكما  ،الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري

ومن طرف أعضاء  ن طريق الاقتراع الغير مباشر والسري من يبنمجلس الأمّة ع

ن رئيس ويعيِّ ،لولائي في الولاية الواحدةاالبلدية والمجلس الشعبي  المجالس الشعبية

من بين الشخصيات والكفاءات  خر من أعضاء مجلس الأمّةالآ الجمهورية الثلث

بحيث  ،قتصادية والاجتماعيةالوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والا

لس المجمجلس الأمّة يساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء  يكون عدد أعضاء

(2)الشعبي الوطني
 (3).م5105في سنة  011بلغ عدد أعضاء مجلس الأمّة قد و، 

ويتكون من مجلسين  ،ونظام البيكاميرالية معروف في برلمانات الدول الفيدرالية

 :(غرفتين)

ات قاعدة توزيع المقاعد بين الولاي فيه تستندو بومنتخَ الشعب حدهما يمثلأ ـ

 .غرافيةوعلى الكثافة الديم( المقاطعات)

في هذا المجلس ( مقاطعة)وتمثيل كل ولاية ، ل الولايات بصفه عامةوالثاني يمثِّ ـ

الأمريكية وسويسرا والمكسيك  ات المتحدّةكما في الولاي ،لولايات الأخرىمع امتماثل 

كل ولاية لبينما في البرازيل  ؛الحق في مقعدين (مقاطعة) كل ولايةلرجنتين، فوالأ

 البوندسرات"مجلس  نّإفي ألمانيا الغربية سابقا فأمّا ؛ مقاعد 1الحق في 

(Bundesrat ")ّ(4)مقاعد لكل مقاطعة وذلك حسب عدد السكان 2إلى  1ن من يتكو
 ،

أكثر من المقاعد  دعدب" (Québec) اكالكيب"ل مقاطعة ونفس الشيء في كندا حيث تمثَّ

في الهند فالغرف العليا  وكذلك الحال ،قل سكاناالأمن مقاطعات الغرب أو الشرق 

                                                           
 .بعدهاا وم 1ص المرجع السابق، م،0552ديسمبر  11بتاريخ  72د العد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةم0552م  دس تور  51المادة . 1

 .بعدهاا وم 1ص نفسه،المرجع  ،010 ادّةالم. 2

 .عضوا 11وثلث أ عضائه يساوي  51ثلثا المجلس يساوي . 3

4 .Bernard Chantebout, Op.cit, p72. 
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للولاية الفيدرالية تتمتع عموما في مادة التشريع ( مجالس الولايات أو المقاطعات)

 .ل الشعببنفس الصلاحيات التي تتمتع بها الغرف السفلى التي تمثِّ

 أن يعارض مشروع القانون المصادق عليه من طرف "للبوندسرات"يا يمكن وفي ألمان

إذا كانت نتائجه  تؤثر على الصلاحيات الإدارية لمقاطعات  "البندستاق"المجلس 

 (1)."(Lander) اللاندر"

 :من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 21فقد نصت المادّة  أما في الجزائر،

 ".الشعبي الوطني مهما كان عدد النواب الحاضرينمناقشات المجلس  تصحّ"

 ."لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب"

ساعات على الأقل ( 2)اب تعقد جلسة ثانية بعد ست النصفي حالة عدم توفر "

ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد  ،رساعة على الأكث( 05)عشر  وأثني

 (2)."لحاضرينالنواب ا

 يناقش مجلس الأمّة النصّ" :من الدّستور 051/5ا في مجلس الأمّة فقد نصت المادّة أمّ

 ت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية الذي صوّ

 
 ."من أعضائه 

مناقشات مجلس الأمّة  تصحّ" :من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 21كما نصت المادّة 

 051/5تكون المصادقة في مجلس الأمّة وفقا للمادة  ،دد الأعضاء الحاضرينمهما كان ع

 ."المذكورة أعلاه

المصادقة بمجلس الأمّة  لا تصحّ" :من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 21ت المادّة ونصّ

د يحدّ النصاب، في حالة عدم توفر هذا، أعضائه على الأقلأرباع إلا بحضور ثلاثة 

 (3)."بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية مكتب مجلس الأمّة

                                                           
1. Bernard Chantebout, Op.cit, p71. 

Lander: chacun des états allemands dansl’Allemagne de Weimer (19191931ــ) et en république fédérale d’Allemagne après 

1948 le land de Bavièreen 1990. 

 .151ص المرجع السابق، ديدان، مولود. 2

 .151ص ،نفسهالمرجع . 3
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ام الأمان عتبر صمّبل يُ ،ل مختلف الولايات فحسبمجلس الأمّة لا يمثِّ إنّ

ورغبته في معارض إلى السُّلطة سياسي في حالة وصول حزب ف بالنسبة للنظام القائم،

على  يعترضمجلس الأمّة سوف  فإنّ تناسب السُّلطة،لا مشاريع قوانين  تمرير

ريع هذه القوانين التي صادق عليها أعضاء المجلس الشعبي الوطني للحزب مشا

 51دستور ) وهذه الحالة لم يتعرض لها هذا الدّستور المعارض الذي يحوز الأغلبية،

من  051/1مد على المادّة إذا اعتُ إلّا اللهم وهي ثغرة تتطلب المراجعة،( م0552 نوفمبر

نحن بصدد عدم المصادقة من ولكن  ؛رفتينوهي حالة خلاف  بين الغ ،الدّستور

تشترط موافقة الحكومة  051من المادّة ( 1)الفقرة طرف مجلس الأمّة، ولذا فإنّ 

ه أنّ 051من المادّة ( 2)أشارت الفقرة  وإذا رفضت الحكومة ذلك دخال أي تعديل،لإ

 .سحب النصفي حالة استمرار الخلاف يُ

سحب النص؟ ـ كما ذكرنا سابقا ـ الأغلبية وهل تقبل حكومة المعارضة التي حتوز 

م تطرّق 5102، ولكن تعديل (1)سوف يتكرر نفس السيناريو وتتعطل مصالح الحكومة

 (2).لهذه القضية وأوجد بعض الحلول لها

فقد عرف التنظيم القضائي الجزائري عدة  ،الازدواج القضائيفيما يخصّ ا أمّ

الذي ( م0552دستور )ديل الدّستوري تطورات منذ الاستقلال إلى حين صدور التع

 .س لنظام قضائي مزدوجأسّ

التي تفصل في جميع و ،د الذي يقوم على جهة قضائية واحدةلقد اعتمد القضاء الموحّ

وهذا في  ة،ات عامّاردإأو  ا كانواأطرافها أفراد عنالنظر  بغضّ (الدعوى) المنازعات

  خلافا للقضاء المزدوج الذي كان ،م0522ظل النظام الاشتراكي والحزب الواحد منذ 

 .وبعد الفترة الأولى من الاستقلال ،م0521قائما في عهد الاستعمار خلال ثورة 

                                                           
 .بعدها وما 1ص المرجع السابق، ،2، 1 ،1الفقرات  م،0552ديسمبر  11ريخ بتا 72العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةم، 0552م  دس تور  051المادّة . 1

يداع نسخ ال طروحة على مس توى الهيئات العلمية قبل نشر المشروع التمهيدي لمراجعة )أ نظر الملحق المتعلقّ بهذا التعديل بعد نشره ومصادقة البرلمان عليه، . 2 تّ ا 

 (.م5102الدس تور 
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ر دستور وقد اعتبَ بع النظام القضائي الجزائري بسلسلة من الإصلاحات،طُلقد 

في ظل  م0515بينما أصبح كسُلطة قضائية في دستور  ،القضاء كوظيفة قضائية م0572

(1)ية واعتماد الفصل بين السُّلطاتالتعدد
جهات  حدثاست م0552دستور  أنّ إلّا، 

 (2).قضائية إدارية على رأسها مجلس الدولة

مة لأعمال س مجلس دولة كهيئة مقوّيؤسَّ" :من الدّستور 025/5وقد نصت المادّة 

نشئت على مستوى القاعدة المحاكم الإدارية التي أُ ـالجهات القضائية الإدارية 

إلى جانب الجهات القضائية العادية المتواجدة وعلى  ـ(3)سيدا لنظام القضاء المزدوجتج

بدلا من المجلس  م0515والتي تم اعتماد تسميتها في ديسمبر  ،رأسها المحكمة العليا

م0521جوان  01المؤرخ في  21/501الأعلى الذي أحدث بموجب القانون 
كهيئة ( 4)

 (5).ض ومجلس الدولةقضائية جمعت اختصاص محكمة النق

مة لأعمال المجالس القضائية تعتبر المحكمة العليا الهيئة القضائية العليا المقوِّ

(6)والمحاكم العادية
 025/1من خلال المادّة  م0552نوفمبر  51س دستور كما أسّ ،

على التوالي لمحكمة تنازع تتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين  021والمادّة 

ومحكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة  ،ا ومجلس الدولة من جهةالمحكمة العلي

رئيس الجمهورية والوزير الأوّل عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى 

 .ا المنصوص عليها في الدّستورمهالجنايات والجنح التي يرتكبانها أثناء القيام بمهامّو

سمالي الذي يكرس التعددية التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأ إنّ

 الفردية الحريات العامةالإنسان ووالتفتح عن حقوق  ،الحر الاقتصادالسياسية ونظام 

 .النظام القضائي الجزائري في يرتغيه ، يَتبعُوالاقتصاد السياسي والثقافي ،ةيوالجماع

                                                           
 .وما يليها 52ص ،لسابقالمرجع ا صدوق، عمر. 1

 .11ص م،5100، الجزائر دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الوجيز في القضاء ال داري، بوحميدة عطاء الله،. 2

 .55ص م،5100 الجزائر، ،ةدار العلوم للنشر والتوزيع عناب المحاكم ال دارية، ،علّبمحمد الصغير . 3

 .11ص المرجع نفسه،. 4

 .51ص المرجع نفسه،. 5

 .10ص المرجع نفسه،. 6



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

313 

 

 م0552 تعديل دستور: المطلب الرابع
عديل التّ ، فقد تّم(1)م5102ديل إضافة إلى تع تعديلين م0552ف دستور رَعَ 

 ةُطقعموما ومن م5110فيبسبب الأحداث التي عاشتها الجزائر  م5115الأوّل عام 

انية هدة الثّالعُ اءانته عند م5111عام  تمَّا التعديل الثاني فقد أمّ ؛االقبائل خصوصً

ت حتفُحيث من أجل إعادة ترشيحه للعهدة الثالثة  ئيس عبد العزيز بوتفليقةللرّ

 .هداتالعُ

 م5115 في م0552  تعديل دستور: الفرع الأوّل

 بابالشّ قدمَأَ ، حيثُم5110على خلفية الأحداث التي عرفتها الجزائر عام  

سات والمرافق العمومية وخصوصا في منطقة القبائل أين على تخريب وحرق المؤسّ

ع الأمازيغي، بيصادف ذكرى الرّيُ الذي م5110أفريل  01اندلعت الأحداث بتاريخ 

طلق عليه رك الوطني، حيث أَالدّ بمقرّ "ماسينيسا قرماج"ل على إثرها الشاب تِوقُ

هذه الحادثة الخطيرة كانت سببا في ردّ . اش كلاشينكوفرصاصات من رشّ 2دركي 

ق لها مثيل، وطالب سكان سبِدّ الدّرك الوطني لم يَفي حملة ضِ لَفعل عنيف تمثّ

 (.رطةالشُّ)دن وتعويضهم بالأمن الوطني لوطني من الُمرك االمنطقة برحيل الدّ

حركة "خريب وتدمير المؤسسات العمومية إلى غاية ظهور ما يسمّى استمر التّو

 *"رْأرضية القصَ"رفان من خلال ل الطّوصَّتح النّظام معها الحوار، وتَالتي فَ "وشرُعْلَ

 : نفيننيفها إلى صِمكن تصا واجتماعيا يُا سياسيًندًبُ 02إلى لائحة تضمّ 

ها منطقة القبائل إلى أنحاء الوطن تعدّى بعضُيتعلّق بالأمور السياسية يَ: نف الأوّلالصِّ

 :لّ وهيككُ

 .الاعتراف بالأمازيغية لغة وطنية ورسمية دون شروط أو استفتاء .0

 .يمقراطيةولة لجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحرّيات الدّضمان الدّ .5

                                                           
يداع نسخ ال طروحة على مس توى الهيئات العلمية قبل نشر المشروع التمهيدي لمراجعة )أ نظر الملحق المتعلقّ بهذا التعديل بعد نشره ومصادقة البرلمان عليه، . 1 تّ ا 

 (.م5102الدس تور 
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جميع الوظائف التنفيذية للدّولة والأجهزة الأمنية  الفقر والتخلّف، ووضعُ محاربةُ .1

 .حتت السُّلطة الفعلية للهيئات المنتخبة ديمقراطيا

 .معارضة احتكار السُّلطة .1

 :بة عن الأحداث وهيالقضايا المترتِّ صّيُخ :الثاني نفصِّالو

 .اياحعائلات الجرحى والضّ الحكومة بكلِّ لُتكفّ .0

 .ةمدنيّ محاكمة المسؤولين عن الجرائم أمام محاكمَ .5

 .ةضحيّ لِّهيد على كُإطلاق اسم الشّ .1

 .إلغاء الملاحقات القضائية ضدّ المتظاهرين .1

 (1).وضع خطّة اجتماعية اقتصادية عاجلة لمنطقة القبائل .2

الأستاذ لمرحوم مع العلم أنّ رئاسة الجمهورية شكّلت لجنة وطنية للتّحقيق برئاسة ا

في الأحداث التي شَه دتها منطقة  وكُلِّف بالتحقيق "مُحندْ يَسعدْ"الجامعي والمحامي 

 ـ الأحداث نفس التي عَرَفت هي الأخرى ـ القبائل خصوصا، وباقي الولايات عموما

 (2).وذلك بإيفاد نوابٍ من البرلمان للقيام بالمهمّة وإعداد تقارير إلى رئاسة الجمهورية

ـ طبقا  م5115أفريل  01خ في المؤرّ 11ـ15بموجب القانون رقم  د تّم تعديل الدّستورلق

(3)ـ والمتضمّن تعديل الدّستور لأرضية القصر
وقد مكّن هذا التعديل من إضافة مادّة ، 

 :جديدة مُصاغة على النّحو التالي

وتطويرها بكلّ  تمازيغت هي كذلك لغة وطنية، تعمل الدّولة لترقيتها: "مكرّر 1المادّة 

وهذا بمبادرة من رئيس الجمهورية ". تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني

بعد أخذ رأي المجلس الدّستوري، وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه دون عرضه على 

 )الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 
 

 (4).أصوات أعضاء غرفتي البرلمان( 

                                                           
 www.Google.comم 5110أ حداث منطقة القبائل بالجزائر . 1

 .المرجع نفسه. 2

.01، ص5115أ فريل  01المؤرخة في  52مكرر م  الّدس تور المعدّل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1 المادّة.  3 

.2، ص0552 يسمبرد 11المؤرخة في  72، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددم0552م  دس تور  072 المادّة.  4 

http://www.google.com/
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لإمكان الأخذ بعين الاعتبار عناصر الهويّة الوطنية بما فيها اللّغة لقد كان با

م على أساس أنّه أوّل دستور للجمهورية الجزائرية 0521الأمازيغية في دستور 

الدّيمقراطية الشعبية، وأُسِّستْ من أجله جمعية تأسيسية منتخبة لإعداده، وأنّ 

ولكنّ السُّلطة . وو أصول أمازيغيةالتاريخ يشهد ويُؤكِّد أنّ سكان شمال إفريقيا ذ

الغرب تيارات فكرية، فمنهم من تأثّر بأفكار  نفسها ضمن الحاكمة انقسمت على

بسبب انتشار أفكار القومية  ومنهم من تأثّر بأفكار المشرق، وكانت الغَلبةُ لهؤلاء

ر من العربية التي يتبنّاها حزب البعث والتيّار النّاصري، حيث تشبّعوا بهذه الأفكا

جهة واستيلائهم على السُّلطة الفعلية من جهة أخرى وأسّسوا لدستور اشتراكي 

 .واعتبروا الشعب الجزائري شعبا عربيا مُتجاهلين هويّته

م لو عُر ض للاستفتاء لكانت 5115م في عام 0552كما أنّ التعديل الذي عرفه دستور

على أساس أنّ اللغة نسبة كبيرة من الشعب رفضته، وخصوصا الأحزاب الإسلامية 

العربية لغة القرآن الكريم ولغة العلوم، وأنّ الأمازيغية عبارة عن لهجات محليّة وأنّ 

استعمالها يعيد المجتمع الجزائري إلى الوراء، وهذا حسب المعارضين للاعتراف 

 كما أنّ الوحدة الوطنية في نظر السيّاسيين تكمُن في الإسلام واللغة. باللغة الأمازيغية

نت المسلّح الذي يضمن هذه الوحدة، وأنّ الحديث عن الأمازيغية العربية وهما الإسم

 .يعني المساس بالوحدة الوطنية

 م5111عام  م0552تعديل دستور : الثانيالفرع 

هـ  0155ذي القعدة عام  07ؤرّخ في الم 05ـ11 هذا التعديل بموجب القانون تّم

 (1).م5111نوفمبر سنة  02: الموافق لـ

وجاء هذا التعديل بمبادرة من رئيس الجمهورية عشيّة انطلاق الاحتفالات بالذّكرى 

م، وذلك بمناسبة افتتاحه 0521لاندلاع ثورة أول نوفمبر ( 21)الرّابعة والخمسين 

م، وتضمّنت هذه المبادرة الإعلان عن إجراء 55/01/5111للسَّنة القضائية بتاريخ 
                                                           

 .وما يليها 1، صم5111نوفمبر س نة  02: هـ الموافق لـ 0155ذي القعدة عام  01: المؤرخة في 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد . 1
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من أجل ذلك الطريق البرلماني للاضطلاع بمهمّة تعديل دستوري جزئي، وقد اختار 

وقد ارتكز  (1).من هذا الدّستور 072التعديل وذلك طبقا لما نصّت عليه أحكام المادّة 

 :التعديل على محورين أساسين هما

ويخصّ التعديلات الواردة على بعض مواد الباب الأوّل المتضمّن  :المحور الأوّل

لمجتمع الجزائري، ومسّت التعديلات أحكام المادّة المبادئ العامّة التي حتكم ا

م فهي 0521حيث أضيفت إليها أحكام تتعلّق برموز ثورة أوّل نوفمبر ( 2)الخامسة 

رموز للجمهورية وتراث وطنيٌّ مشترك بين كلِّ الجزائريين وذلك من أجل حتصينها 

غييرها أو وحمايتها من كافّة أشكال الاستغلال والتوظيف لأغراض سياسية أو ت

 .ما يمسّ بهاالتراجع عنها بحيث تكون في منأى عن كلِّ 

الذي يجعل من العلم الوطني والنّشيد ( 7)بإضافة البند  071كما تّم تعديل المادّة 

، الوطني رمزان من رموز الثّورة والجمهورية لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن يمسّهُمَا

يع الجزائريين وإرث توارثته الأجيال السالفة باعتبار أنّ هذين الرمزين هما ملك لجم

ويجب توريثه للأجيال القادمة، وأنّ التنصيص ضمن الدستور على هذه المميزات 

يهدف إلى ضمان حماية هذين الرمزين وتكريسهما لمعالم الأمّة، وإنّ إدراج هذه الرموز 

جعلهما غير من الدستور يهدف إلى  071من رموز الثورة والجمهورية ضمن المادّة 

قابلين للتغيير، وإضفاء طابع الديمومة عليهما، وضمان حفظهما على مرّ الأزمنة 

 (2).والأجيال، ويعزّز جوهر هذه المادّة ومغزاها

من الباب الأوّل، حيث تّمت إضافة فقرة تتعلّق  25وطال التعديل أيضًا أحكام المادّة 

باعتباره ذاكرةً للشَّعب وإرثا وطنيا بترقية كتابة التاريخ وتلقينه للأجيال الصاعدة 

 (3).مشتركا بين كلِّ الجزائريين بحيث لا يمكن استغلاله واستعماله لأغراض أخرى

                                                           
 .وما يليها 1، المرجع السابق، صم0552ديسمبر  11بتاريخ  72، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةم 0552دس تور . 1

 .022، ص5101، منشورات كليك الجزائر، 0جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الدس توري، ط. 2

.وما يليها 052وهرة حويش، المرجع السابق، صج.  3 
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مكرّر والتي تتضمّن الحقوق  10زيادة على ذلك، أضيفت مادّة جديدة وهي المادّة 

لها السياسية للمرأة، حيث تعمل الدّولة على ترقية هذه الحقوق وتوسيع حظوظ تمثي

، وهذا ليس بجديد على الجزائر التي (1)في المجالس المنتخبة على مختلف مستوياتها

عتبر من الدّول الرّائدة في حتقيق المساواة بين الرّجل والمرأة منذ الاستقلال وحتى تُ

خلال ثورة التحرير بل وقبل ذلك ـ عكس العديد من الأنظمة السياسية في دول العالم 

لدّول المتقدّمة والمدافِعة عن حقوق الإنسان ـ فكلّ دساتير الثالث وحتى بعض ا

حيث أنّ المواد التي حتدّد الحقوق  الجزائر لم تعرف التمييز بين الجنسين،

والواجبات تخاطب الرجل كما تخاطب المرأة على حدٍّ سواء، كما التزمت الجزائر 

تفاقية القضاء على جميع ا"السياسية للمرأة  بتنفيذ الاتفاقية الدّولية بشأن الحقوق

التي انضمّت إليها الجزائر " م0575لسنة  *(Cedawسيداو)أشكال التمييز ضدّ المرأة 

 (2).م مع إبداء حتفّظات على بعض المواد0552ماي  55وصادقت عليها بتاريخ 

جانفي  05: مؤرّخ في 11ـ05: وي رقممكرّر بصدور قانون عض 10وقد تّم تفعيل المادّة 

د كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وطُبِّق هذا م يحد5105ّ

وذلك بمناسبة  ،(3)القانون في الانتخابات التشريعية والمحلّية للمجالس المنتخبة

 .م5105الإصلاحات السياسية التي تزامنت مع الحراك السياسي عام 

في المجالس المنتخبة ما عدا  %11أن لا يَقلّ تمثل المرأة عن ( سيداو)وتتطلّب اتفاقية 

من  5بعض الاستثناءات، وأنّ القوائم التي لا تتضمّن النِّسب المحدّدة في المادّة 

القانون العُضوي المذكور أعلاه، وكذلك قوائم التّرشيحات المخالفة لأحكام المادّة 

 .السابقة تُرفض

                                                           
 .وما يليها 1م للجمهورية الجزائرية، المرجع السابق، ص0552دس تور . 1

، الصادر ع  كلية الحقوق والعلوم 1لمشاركة الس ياس ية للمرأ ة، مجلّة الباحث للّراسات ال كاديمية، العددسميرة، ال صلاحات الس ياس ية في الجزائر، نحو ترقية ا سلامي. 2

 .522م، ص5101جامعة باتنة، سبتمبر  الس ياس ية،

خ في  11ــ05القانون الع ضوي  .3  .وما بعدها 12م، ص01/10/5105المؤرخة في  10م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد5105يناير  05المؤرَّ

 .*Cedaw: Convention of the elimination of all forms of discrimination against women. 
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اسية صعّب على هذه غير أنّ عزوف العنصر النِّسوي عن الانخراط في الأحزاب السي

الأخيرة عملية إعداد القوائم، مّما يجعل باب الترشيح مفتوحا أمام النِّساء دون شروط 

 (.الخ...مؤهلات علمية، خبرة سياسية)

  ونتيجة لذلك أفرزت الانتخابات التشريعية والمحلية أعضاء نسوية معظمهنّ بدون

 .بةداخل هده المجالس المنتخَمستوى تعليمي مقبول، مّما كرّس الرّداءة والضُّعف 

كما تُلز م الاتفاقية الدّول الُمنْضَمّة ضرورة تغيير السياسات والتشريعات الوطنية للقضاء 

على التمييز ضدّ المرأة، وتوصي أيضا باتّخاذ كافّة الإجراءات للتّعامُل مع القيم 

 (1).أية دولة مُنْضَمّة والتقاليد الاجتماعية والثقافية التي تؤدّي للتمييز ضدّ المرأة في

كمنهج من شأنه تفعيل دور المرأة ونشاطها السياسي ( الكوطا)وقد اعتمد نظام 

 (2).لأسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية

م والذي اعتبره البعض 5111نوفمبر  02ويخصُّ التعديل الذي جاء في  :المحور الثاني

لبعض الآخر إلى تثمينه من باب بمثابة إعادة التوازن بين السُّلطات، بينما ذهب ا

: إعادة ترتيبه للسُلطات التنفيذية من الداخل وقد طال هذا التّعديل هيئتين وهما

 .رئاسة الجمهورية والحكومة

من دستور  71م المادّة 5111نوفمبر  02: مسّ التعديل الذي تّم في :رئاسة الجمهورية. 

 (3).ن كانت محصورة في عهدتينم، فأصبحت العُهدة الرِّئاسية مفتوحة بعد أ0552

وقد اعتُبِر هذا التّعديل مُلِحّا وعاجلا لا يحتمل التأجيل بسبب اقتراب موعد 

الانتخابات الرّئاسية وأهميّة الرِّهانات المرتبطة بها، غير أنّ ذلك لقي معارضة شديدة 

ظام، من طرف معظم الأحزاب السياسية وبعض المنظّمات والجمعيات غير الموالية للنِّ

إذ أنّها لا تنتمي إلى عائلة البنود والمواد التي يحظر  ،رغم جواز تعديل المادّة المذكورة

                                                           
.وما يليها 11م، ص5100ن، ال ردن، منال محمود المش ني، حقوق المرأ ة بين المواثيق الّدولية وأ صالة التشريع ال سلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع عما.  1 

راسات القانونية، مؤسسة المنشورات العسكرية الجزائر، العددو وزي أ  ف. 2  .22 ،21م، ص ص5105، مارس 112 صديق، تطور المركز القانوني للمرأ ة في الجزائر، مجلّة الّد 

 .وما يليها 515صمولود منصور، المرجع السابق، . 3
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وقد ارتكزت هذه المعارضة على  ،ـ م0552من دستور  071المادّة ـ كحال تعديلها 

 .ترسيم مبدأ التّداول على السُّلطة وعدم احتكارها من طرف شخص أو مجموعة معيّنة

اد الأخرى والتي تتعلّق بالحكومة فليست لها نفس الأهمية والأوّلوية أمّا تعديل المو

ولا تعتبر عاجلة، لأنّ النِّظام في الواقع، وخلافا لما جاء في الدّستور، عمل ويعمل 

دائما من دون إشكال أو إحراج بالصيغة التي رُسِّمت بعد التّعديل، وكان ممكنا أن 

 .يواصل على منواله من دون عقبات

طال التّعديل المجال الذي تُنظِّمه هذه الأحكام من الدّستور، حيث تّمت مراجعة  وقد

، وكذا (الوزير الأوّل)بعبارة  2في البند ( رئيس الحكومة)باستبدال عبارة  77المادّة 

مع إحداث تغيير في ترتيب البنود، حيث يتضمّن  77إلى المادّة  7و 2إضافة بُندين 

يمكن لرئيس الجمهورية أن يُفوّض جزءا من صلاحياته " :العبارة الآتية 2البند 

، "من الدّستور 17للوزير الأوّل لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادّة 

من نفس المادّة لرئيس الجمهورية إمكانية تعيين نائب أو عدّة  7البُند  كما يُخوِّل

 (1).مهامَّهم إنهاءة وظائفه، وساعدة هذا الأخير في ممارسلمنُوّاب للوزير الأوّل 

تعيين طاقم الحكومة الخاصة بـ  71كما أنّ رئيس الجمهورية ومن خلال تعديل المادّة 

ـ قد سحب البساط من حتت أقدام هذا الأخير فأصبح  بعد استشارة الوزير الأوّل

لتنفيذ ( Plan d’action)الحكومة مع ضب  مخطّ  عمل  دَورُه يقتصر على تنسيق عمل

صلاحياته، ومِن  رنامج رئيس الجمهورية، بعد أن كان اختيار أعضاء الحكومة منب

 (2).ثمّ يَتمُّ تعيينهم مِن قِبل رئيس الجمهورية

فة من رئيس تضمن جانب من الدّستور قبل التعديل سُلطة تنفيذية مؤلّي: الحكومة. 

يزة عن الجمهورية وحكومة بوصفها مؤسسة لها شيء من الكيان الدّستوري، متم

                                                           
.510صمولود منصور، المرجع السابق، .  1 

الجريدة الرّسمية للجمهورية م، 02/00/5111: هـ الموافق لـ0155ذي القعدة عام  07مؤرخ في  ،05ــ11القانون  م  م0552م  دس تور  75ة تعدّل المادّ  2المادّة . 2

 .5م، ص5111نوفمبر  02، بتاريخ 21الجزائرية، العدد
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منه وهو مجلس تعمل ضِ تنظيمياً إطاراالدّستور جعل لها  نّرئيس الجمهورية لأ

، له "رئيس الحكومة"لقب  ورئيسا حاملًا ،الحكومة المنفصل عن  مجلس الوزراء

المجلس الشعبي الوطني  أمامبرنامج وسُلطات منصوص عليها في الدّستور، مسؤول 

 .في البرلمان( الغرفة السفلى)

ثم يعرضه على  ،رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراءيضب  

 :الحالتين إحدىهذا المجلس في  أمامكون مسؤولا يالمجلس الشعبي الوطني و

 .ذا فشل رئيس الحكومة في نيل موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجهإ .0

 أو، على ملتمس الرقابة ت المجلس بمناسبة بيان السياسة العامة السنويصوّ وأ .5

 (1).رفض التصويت بالثقة لصالح الحكومة

 .في الحالتين يكون الجزاء الوحيد هو استقالة رئيس الحكومة من حكومته

ثنائية على مستوى السُّلطة التنفيذية بالخذ أن الدّستور الحالي قبل التعديل إ

سي، ولكن ليس لرئيس ما بما هو قائم في النظام شبه الرئاسي الفرن حدّ إلىشبيهة 

صلاحية في  أيولا  بأوامرحكومة في الجزائر ما لنظيره الفرنسي من سُلطة التشريع 

 (2).مجال الدفاع الوطني

نلاحظ بأنّ ثنائية الهيئة التنفيذية تتجلى في صورة مبدأ دستوري صوري، من 

بات م جاء ليدعّم مركز رئيس الجمهورية الذي 5111نوفمبر  02تعديل  منظور أنّ

بحق يُجسّد السلطة التنفيذية ويترأسُ الحكومة دون أن ينازعه في ذلك الوزير 

الحكومة بدون  أعضاءبين  التنسيقينحه الدور ومَ اركزم والذي استَحدث له( 3)الأول

 إلىد على العودة يؤكّ ، وهذا مابرنامج رئيس الجمهورية إلىالاستناد بل ب ،برنامج

لوزير انواب  أوكما سيظهر من خلال نائب  ،تنفيذيللجهاز ال الأحاديةالطبيعة 

                                                           
 .511م، المرجع السابق، صاليو  ا لىصالح بلحاج، المؤسسات الس ياس ية والقانون الّدس توري في الجزائر م  الاس تقلال . 1

 .510المرجع نفسه، ص. 2

آليات تنظيم السلطة، الجزائر الس ياس ية: عبد الله بوقفة، القانون الدس توري. 3  .115م، ص5101المؤسسات وال نظمة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، : أ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

321 

 

يكون  نأولا يشترط  ،ينهي مهامهون رئيس الجمهورية الطاقم الحكومي الأوّل، ويعيِّ

على  حزب رئاسي، بل كان التعيين ينصبُّ إلىينتمي  أنولا  ،البرلمانية الأغلبيةمن 

 (1).طريقة تعيينهم إلىنا بالنسبة للوزراء فقد تطرق أمّا تكنوقراطيين،رؤساء حكومات 

  م الوزير الأوّل مخط  عملهيقدّ حيث ا البرنامج السياسي فهو برنامج الرئيس،مّأ

المجلس الشعبي الوطني للموافقة ويجري  إلىمن الدّستور  11طبقا لتعديل المادّة 

 .المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة

ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع   العمل هذا على ف مخطّيكيّ أنلوزير الأوّل لويمكن 

  عمله لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه م عرضا حول مخطّقدّكما يُ؛ رئيس الجمهورية

 .لائحة ريصد أنالمجلس الشعبي الوطني، وفي هذه الحالة يمكن لمجلس الأمّة 

رئيس "من الدّستور هو استبدال عبارة  11تعديل المادّة  أنّ ،وما يمكن ملاحظته

  .(2)"مخط  عمل"بعبارة  "برنامج"واستبدال كلمة  "الوزير الأوّل"بعبارة  "الحكومة

يقدم  أنبعد التعديل على  10فيما يتعلّق باستقالة الحكومة، فقد نصت المادّة  أمّا

الوزير الأوّل استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس 

ن رئيس الجمهورية عيِّتلك الاستقالة يُ ثر إوعلى  ،الشعبي الوطني على مخط  عمل

 (3).حسب الكيفيات نفسها وزيرا أوّلامن جديد 

، فالحكومة ه ـبعد أو سواء قبل تعديل الدّستورـ لم يحدث شيء من هذا القبيل 

 أو ،نها رئيس الجمهوريةعيِّالتي يختارها رئيس الحكومة قبل تعديل الدّستور ويُ

هي حكومة موالية لرئيس  ،ة بعد استشارة الوزير الأوّللها رئيس الجمهوريشكّالتي يُ

  ولا مجلس فلا حكومة تسقُ ،لهجملهم موالون البرلمان في مُ وأعضاء ،الجمهورية

 .حلّشعبي وطني يُ
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بعبارة  "رئيس الحكومة"فقد اقتصر على استبدال عبارة  ،11تعديل المادّة  وأمّا

ق البرنامج نسّويُ( الوزير الأوّل)س الحكومة ذ رئيينفّ" :التي تنص على "الوزير الأوّل"

 ".الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني

الرقابية  والآلياتقبل التعديل والمتعلّقة ببيان السياسة العامة  11المادّة  أنّكما 

تقدم الحكومة في نهاية كل سنة اعتبارا من تاريخ  نصّت على أنالمرتبطة به، 

، المجلس الشعبي الوطني إلىبيانا عن السياسة العامة  الموافقة على برنامجها،

 ،وحتديد القسم الباقي منه ،ق من البرنامجبّلما طُ اًعامّ يتضمن هذا البيان تقييماًو

لة المشاريع المسجّ وإحصاءحصيلة الانجازات في السنة الماضية،  بإعداد والمتعلّق

ة في المجلس الشعبي مّقشة عا  عمل الحكومة بمناتبع مخطّيُ .المستقبلية والآفاق

تنتهي المناقشة بلائحة من النواب، وقد يبادر هؤلاء النواب  أنالوطني، ويمكن 

 (1).ت بالثقةويملتمس رقابة، وقد تقوم الحكومة بطلب التص بإيداع

ـ  ضمنياـ شيء بعد المناقشة، وهذا معناه تزكية النواب  أيّيحدث  لا :الحالة الأولى

 .لحكومةا لعمل

 م  النوابيتقدّ الإجراءانتهاء المناقشة بلائحة من النواب، في هذا  :الة الثانيةالح

واردة عن ال الإجراءاتبع تّلائحة تُال ولإصدار هذهالمناقشة بمشروع لائحة،  أثناء

من القانون الخاص بتنظيم غرفتي البرلمان  22، 21 ،21 ،25 ،20الموضوع في المواد 

 75ى يتعدّ جل لاأفي  اللائحةم اقتراح قدَّيُ أن بدّ لا": ها كالتاليوعملهما، وملخصّ

ع مكتب المجلس الشعبي يودِ نْأو ،(2)ساعة بعد اختتام المناقشة الخاصّة بالبيان

 .لكي يكون الاقتراح مقبولا الأقلّنائبا على  51من قبل  عٍموقّ الوطني اقتراح لائحةٍ

يترتب عليه جزاء من  ادقة على لائحة لاة بالمصانتهاء مناقشة بيان السياسة العامّإنّ 

سقوط  إلىتؤدي  لا اللائحةو ،على ذلك الناحية الدّستورية، فالدّستور لم ينصّ
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ر النواب من خلالها عن دعمهم عبِّسياسية، فقد يُ أهمية ذات نهاالحكومة، ولكّ

عن  وارعبِّيُ أو ،والبقاء في الُحكم أكثرلرئيس الحكومة وهذا بتشجيعه عن العمل 

رسالة عدم رضا  أو إنذار ويكون ذلك بمثابة ،استيائهم من عمل الحكومة أوحتفظهم 

.                                                                                          استمرت الحكومة على نهجها إذاملتمس الرقابة في المستقبل  إيداع إلىد الطريق مهِّتُ

ويرمي  ،ينصب على مسؤولية الحكومة إجراءملتمس رقابة وهو  إيداع :لثالثةالحالة ا

 تستقيل الحكومة (ملتمس الرقابة) في حال نجاحهو ،على الاستقالة إرغامها إلى

(1)وجوبا
الرقابة البرلمانية خطورة بالنسبة للحكومة، ولهذا  إجراءات شدُّأ إذنفهو ، 

الحكومة عن  إسقاطسببها ب أصبحصارمة  س الدّستوري بقيودالمؤسّ أحاطهُالسبب 

 توقيع س الدّستوريشترط المؤسِّيكاد يكون متعذرا، حيث يَ أمراطريق ملتمس رقابة 

( 
 

 أنّكما  ؛النواب لكي يكون ملتمس الرقابة قابلا للنقاش والتصويت أعضاءمن ( 

) أغلبيةهناك شرط توفر 
 

 
ذا إو ،(ليهع ةمصادقأي لل)النواب لنجاح الملتمس ( 

رئيس فعلى رئيس الحكومة أن يُقدّم استقالة حكومته لتوفرت هذه الشروط 

 (2).الجمهورية

في هذه  ،طلب التصويت بالثقة علىرئيس الحكومة  إقدامحالة  :الحالة الرابعة

طالبا  إليهمما رئيس الحكومة هو الذي يتقدم إنّو ،الحالة لا تكون المبادرة من النواب

لائحة  علىة لصالحه، وتتمثل العملية في قيام النواب بالتصويت التصويت بالثق

لنفسه  (3)يثبت رئيس الحكومة أن الإجراءالهدف من هذا وى لائحة الثقة، سمّتُ

 : ، ويصوت النواب بعد ذلكلمجلسلدعم سياسي وقية اه يتمتع بمصدنّأوللغير 

ة على لائحة الثقة، ، فمعنى ذلك المصادقالبسيطة بالأغلبية تّم التصويتذا فإ .0

 .وتواصل الحكومة عملها
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ي ويؤدّ ،لائحة الثقة مرفوضة ، اعتُبرتالبسيطة وإذا لم يتمّ التصويت بالأغلبية .5

 ولكن هناك قيدٌ ،هذا كأصل ،تقديم رئيس الحكومة استقالته هو وحكومته إلىذلك 

من الدّستور،  11من المادّة  الأخيرةس الدّستوري ورد في الفقرة ما قبل وضعه المؤسِّ

من  055المادّة  أحكامتطبيق  إلىقبل قبول الاستقالة  عمدُرئيس الجمهورية يَ أنّه مفادُ

ص يلتقل إذنفهذا الُحكم جاء  ؛المجلس الشعبي الوطني الدّستور، والمتعلّقة بحلّ

 .الحكومة عن طريق رفض التصويت بالثقة إقالة إمكانيةحظوظ 

 ،انمتضادّ إجراءانرقابة والتصويت بالثقة ملتمس ال أنّيتضح  ،ا سبقمّم

 .ساعد على بناء المؤسسات واستقرارهاالثاني يُو ،لاستقرارلا إلىي م ويؤدّهدِفالأوّل يَ

التصويت بطلب بينما تبادر الحكومة  ،ادرة من النواببفملتمس الرقابة يكون بم

التصويت  فبينما  يهد ،الحكومة إسقاط إلىبالثقة، بحيث يرمي ملتمس الرقابة 

 .استمراريتها إلىبالثقة 

 )لصالح الحكومة، فأغلبية  واختلالٌ رقٌالنصاب القانوني المطلوب فيه فَ أنّكما 
 

 )

البسيطة  الأغلبيةبينما  ،الحكومة لإسقاطعضاء المجلس الشعبي الوطني كافية من أ

 (1).الترتيبالحكومة في حالة ملتمس الرقابة والتصويت بالثقة على  لإنقاذكافية 

المتعلّقة ببيان السياسة العامة من خصائص الرقابة  11المادّة  إطارفي  ينالآليتفإدراج  

 أنظمةرة لمسؤولية الحكومة في النظام الدّستوري الجزائري، عكس البرلمانية المقرّ

لتمس الرقابة والتصويت بالثقة مكالنظام الفرنسي والتونسي وحتى المغربي، ف ،أخرى

 .مدار السنة علىا مبطان ببيان السياسة العامة، ويمكن تفعيلهغير مرت

الرقابية من اختصاص  الآلياتهذه  أنّ نشير إلى أنيجب  الأخير،وفي 

في هذا الصدد تنص و .مجلس الأمّة فهو غير معني بها أمّاالمجلس الشعبي الوطني، 

مجلس الأمّة  إلى متقد أنلحكومة ليمكن " :هنّأعلى  11ادّة ـمن الم الأخيرةالفقرة 

                                                           
 .517اليوم، المرجع السابق، صا لى م  الاس تقلال  لقانون الّدس توريواصالح بلحاج، المؤسسات الس ياس ية . 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور في النظام السياسي الجزائري

325 

 

 إجراءاتلزمة، وليس ثّمة فق  وغير مُ إمكانيةوهي ". بيانا عن السياسة العامة

 (1).داخل مجلس الأمّة مُّدها الدّستور تتِحدِّيُ

طلب  إلىيستبق رئيس الحكومة  ،البرلمانية وشبه رئاسية الأنظمةفي إلى أنّه  ونُشير

م دعَيَلفتور،   أونقد  الحكومة محلّ التصويت بالثقة في الحالات التي تكون فيها

 .من السقوط تهحكوم ذنقِالرأي العام والبرلمان ورئيس الجمهورية، ويُ إزاءموقفه 

ص مركز رئيس الحكومة وقلّ التعديل قد مسّ نّإف ،من الدّستور 12لمادة وفيما يخصّ ا

س من صلاحيات رئي 5ف البند ذِمن صلاحياته لصالح رئيس الجمهورية، حيث حُ

هذا المجلس  إلغاء أي ،"يرأس مجلس الحكومة" :على ينصُّ كان الحكومة والذي

ضم هذا  أو ،توازن السُّلطات والابتعاد على مجلس الوزراء فيوالذي يعتبر مهما 

، واكتفى بأنْ زراء الذي يترأسه رئيس الجمهوريةمجلس الو إلىالمجلس ضمنيا 

الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع يفوّض هذا الأخير جزء من صلاحياته للوزير 

 . من ذات الدستور 77من المادّة  2من نفس الدستور والبند  17مراعاة أحكام المادّة 

الذي  1من البند  كلٍّ إلى" بعد موافقة رئيس الجمهورية" :العبارة إضافة تكما تم

في وظائف  نُيِّيع" :هنصُّكان الذي  1والبند " ع المراسيم التنفيذيةيوقِّ" :هنصُّكان 

قا منسِّ أصبححيت  ،صلاحيات رئيس الحكومة من محتواها أُفرغتذا كوه". الدولة

، 052 ،051 ،005 ،001 ،002 ،50 ،51 ،17 ،12بينما حافظت المواد  ،إدارياً

، هذه (2)"الوزير الأوّل: "إلى" رئيس الحكومة"على محتواها مع تغيير تسمية .. .055

  .لافا جذريا في الوظيفة من الناحية الدّستوريةالتسمية التي تختلف اخت

واعتماد نظام  ،(شبه رئاسي)التراجع عن النظام البرلماني الرئاسي  وهكذا تّم

 الأنظمةمن  دّالُحكم الفردي المستمَ وتقديس،تداخل السُّلطات إطاررئاسي مغلق في 

 .كية الُمطلقةيوقراطية والأنظمة الملَتالسياسية ال

                                                           
 .511اليوم، المرجع السابق، صا لى م  الاس تقلال  لقانون الّدس توريواصالح بلحاج، المؤسسات الس ياس ية  .1

 .وما يليها 1م، المرجع السابق، ص11/00/0552المؤرخ في  72م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 0552دس تور . 2
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 يةالدّستورالرقابة على التعديلات  :عالرابالمبحث 
تعبّر عن حقيقة تكون قابلة للتعديل لأنها  أنالدّستورية  القاعدةفي  الأصل

وتوجد  ،طلقة أبديةمُ ه لا توجد حقائقونظرا لأنّ، ...سياسية واقتصادية واجتماعية

نب والجوا الإجرائيةالجوانب  وهذه التعديلات  تمسّ ،نسبية قابلة للتعديل حقائق

دة محدَُّ إجراءاتعلى  كل الدّساتير تنصّ ذلك أنّ ،الموضوعية من القاعدة الدّستورية

 (.القواعد الدّستورية أو)لدى تعديل هذه القاعدة  إتّباعهايجب 
دا أو صعوبة مقارنة بالإجراءات تشدّ أكثرغالبا تكون  الإجراءاتهذه  أنّويلاحظ 

دة  في أشكال متعدّ الإجرائيهذا التقييد  ويظهر ،التشريعات العادية التي تتطلّبها

وتشكيل جمعية تأسيسية خاصّة منوط  ،خاصّة أغلبيةتشمل متطلبات التصويت وفق 

في الأنظمة )وصدور تصديق للولايات أو الأقاليم  التعديل، مهمّةبها مباشرة 

 (1).خلال استفتاء منأو موافقة الشعب ( الفيدرالية

   مشروعية تعديل القاعدة  أنّاها ؤدّعلى فكرة مُ أساسيةوتستند هذه المقاربة بصورة 

 (2).ن في مصدر التعديل وليس في مضمونه الفعليتكمُـ  القواعد الدّستوريةـ 

نظرية التعديلات الدّستورية غير الدّستورية على بيسمى  وفي المقابل لا تتوقف ما

على موضوع  يضاأز ركِّولكنها تتجاوز هذا المصدر وتُ مصدر هذه التعديلات،

ولكن حتى إذا كانت  ؛تبقى ضرورية الإجرائيةات المتطلبّ نّإوهكذا ف ،التعديلات

ه لرقابة قضائية إخضاعُ التعديل يتمّ فإنّ ،طريقة صحيحةببعت قد اتُّ الإجراءاتهذه 

تعديلا دستوريا من  عتبريُ أنيمكن  ما أنّومعنى ذلك  .(شبه قضائية)أو سياسية 

من طرف  دستوريغير  يمكن أن يعتبر مع ذلك للمتطلبات الإجرائيةمنظور استيفائه 

 .لى موضوع هذا التعديلإاستنادا  ،هغير القضاء أو

                                                           
 .1ص ،5101مصر،  دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة، ،0ط دراسة مقارنة، :الرقابة القضائية على التعديلات الّدس تورية محمد الش ناوي، وليد .1
 .5ص نفسه،المرجع . 2
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ضوئها هذه  على نة تتمُّوتتطلب الرقابة على التعديلات الدّستورية معايير معيَّ

، ذلك أنّه بالنسبة للتشريع العادي، يُستخدم نصّ الدستور كمعيار تجرى الرقابة

 .ضوئه علىالقضائية أو السياسية  لرقابةا

هذه المقاربة للرقابة تبدو  نّإف ،بالنسبة للتعديلات الدّستورية غير الدّستورية أمّا

حد أ إلغاء أوتغيير  ـ بحسب تعريفهـ التعديل يستهدف  دة، ويرجع ذلك إلى أنّمعقّ

يمكن  ري لاالتعديل الدّستو نّإولذلك ف ؛إضافة قسم جديد أوالدّستور،  أجزاء

 (1).مقارنته بالنص الكامل للدّستور

جعل التعديلات  "التعديلات الدّستورية غير الدّستورية"ه ليس من هدف نّأوالحقيقة 

السماح بنوع من المرونة بتعديل  أخرىها تسعى بطريقة ولكنّ ،الدّستورية غير ممكنة

المبادئ  أوالجوانب نة من عيَّفي نفس الوقت على مجموعة مُ الإبقاءمع  ،رالدّستو

 .للدّستور الأساسية

 :جل ذلك يمكن استعمال مقاربتينأومن 

ا يستبعد صراحة إمكانية تعديل يتضمن الدّستور نصًّ أنل في تتمثَّ :المقاربة الأولى

 (2).مبادئه أو نصوصه بعض أجزائه أو

 :انيالألمالقانون بدءًا ب ونشير إلى بعض القواعد الدّستورية غير القابلة للمسّ

 .ـ الطابع الاحتادي للدولة

 .ـ الديمقراطية

 .بصفة عامة الأساسيةـ دولة القانون وحماية الحقوق 

 (3).رمة السكنية المراسلات وحُرِّـ حماية سِ

 النظام الجمهوريو وكذلك يستبعد الدّستور الفرنسي التعديل الذي يمس وحدة الإقليم

                                                           

 .01ص المرجع السابق،، وليد محمد الش ناوي. 1
 .00، 01صص  المرجع نفسه،. 2

 .52ص ،المرجع السابق ن،وفروم ميشال. 3
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ونذكر على الخصوص دستور  ،يالجزائرونفس الشيء بالنسبة للدّستور  .(1)للحكومة

 :ن يمسّأتعديل  يّلأكن ميُ ه لانّأالذي ينص على  م0552

 .ي للدولةرهومـ الطابع الج

 .ـ النظام الديمقراطي القائم على التعددية

 .باعتباره دين الدولة الإسلام ـ

 .ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية

 .نسان والمواطنـ الحريات الأساسية وحقوق الإ

 .ـ سلامة التراب الوطني ووحدته

 (2).لم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهوريةـ العَ

 طائفة إلى ـ النصوص الصريحة للدّستور إطارخارج ـ ل في النظر تتمثَّو :المقاربة الثانية

ذلك من تقييد لعملية يجوز انتهاكها بما ينطوي عليه  المبادئ والمفاهيم التي لا

 .التعديل

 أنّالمجلس الدّستوري  ىارتأ إذا" :على م0552من دستور  072ت المادّة وقد نصّ

م المجتمع حكُة التي تَة المبادئ العامّالبتَّ يمسُّ تعديل دستوري لا إيّمشروع 

كيفية التوازنات  بأيِّ يمسُّ ولا ،اموالمواطن وحريته الإنسانوحقوق  الجزائري

 أنرئيس الجمهورية  أمكن...ل رأيهوعلّ ،للسُلطات والمؤسسات الدّستورية اسيةالأس

دون عرضه على الاستفتاء  ،ن التعديل الدّستوري مباشرةصدر القانون الذي يتضمّيُ

 ) أرباعثلاثة  أحرزالشعبي متى 
 

 ."غرفتي البرلمان أعضاء أصواتمن ( 

 يةالدّستورعديلات الرقابة القضائية على الت: الأوّلالمطلب 
 ...تركيا ،الأمريكيةالولايات المتحدة  الهند، رومانيا، ،ألمانيامثل هناك دول 

 ،جهات قضائية إلىة الرقابة على التعديلات الدّستورية غير الدّستورية همَّد مُسنِتُ
                                                           

 .012ص ،م5101دس تور الجمهورية الفرنس ية طبعة  15المادّة . 1

م، الجريدة 02/00/0552: المؤرّخ في ،05ــ11بموجب القانون تعديل، ال بعد  ،وما بعدها 1ص المرجع السابق، ،للجمهورية الجزائرية م0552دس تور  071 ادّةالم. 2

 .1ص م،5111/ 02/00، الصادرة بتاريخ 21 الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم
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الدّستورية، الفيدرالية  العادية،): اكم على مختلف درجاتهاالمح تتمثّل في

 .سواء فيما يتعلّق بالإجراءات أو موضوع التعديل ،(لمحكمة العلياالدّستورية وا

غير  المحاكم الدّستورية سُلطة رقابة التعديلات الدّستورية منحُيَ ما الدساتير منو

لا  التي ر الرقابة على التعديلات الدستورية، ومنها أيضاحظُما يَ ومنها الدستورية،

 .لتعديلات الدّستورية غير الدّستوريةيتعلّق برقابة ا ادستوري ان نصًّتتضمّ

 ية الدّستوررقابة التعديلات  سُلطةية الدّستورالتي تمنح المحاكم  الدّساتير: الأوّلالفرع 

يتعلّق باختصاص المحكمة الدّستورية  في دستور الدولة، إذا كان هناك نصٌّ

 ،تكون ممكنة مثل هذه الرقابة فإنّ في مجال رقابة دستورية التعديلات الدّستورية،

الاختصاص برقابة ـ  صراحةـ  الدّستورية بعض الدول المحاكمَ ل دساتيُرخوِّتُ إذْ

 م،0515وعام  م0520الدّستور التركي لعام :هاومن دستورية التعديلات الدّستورية،

 .م0550ودستور رومانيا لعام 

 م0515م و0520ي دستور تركيا لعام: أولًا

 على م0570وفقا لتعديل عام  م0520ور التركي لعام من الدّست 017المادّة  تنصُّ

المحكمة الدّستورية التركية بمقدورها رقابة السلامة الشكلية للتعديلات " :أنّ

 م0570 الفترة الممتدة من خلالالدّستورية التركية  وقد أصدرت المحكمة ".الدّستورية

 (1).لدّستوريةخمسة قرارات تتعلّق برقابة دستورية التعديلات ا م،0511 إلى

 ،أيضا الرقابة القضائية على التعديلات الدّستورية م0515م الدّستور التركي لعام نظِّيُ

ويل على تخ ـ صراحةـ من هذا الدّستور  011الفقرة الأولى من المادّة  حيث تنصُّ

 نصَّ أنّ ظُومع ذلك يلاحَ ،المحكمة الدّستورية سُلطة رقابة التعديلات الدّستورية

 .ر الرقابة القضائية على شكل التعديلات الدّستوريةقصِفقرة يُهذه ال

 ة للفصل فيـة التركيـة الدّستوريـة للمحكمـح الفرصتَم تُـل م،0515دستور  لّـي ظـوف

                                                           
 .20ص ،المرجع السابق وليد محمد الش ناوي،. 1
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 (1).دستورية التعديلات الدّستورية إلا مرة واحدة

 م0550دستور رومانيا : ثانياً

ية أو الرقابة الوقائية على دستورية لى الدّستور الروماني شكل الرقابة القبْتبنّ

في شكلها الأصلي من  011الفقرة الأولى من المادّة  منحُحيث تَ، التعديلات الدّستورية

ن م م5111 ةوالتي أصبحت في الوقت الحاضر الفقرة الأولى من نسخـ  م0550دستور 

ولذلك ؛ "رالفصل في مقترحات تعديل الدّستو"ـ المحكمة الدّستورية سُلطة  الدّستور

حيل مشروع ن يُـ أ قبل أن يبدأ إجراء تبني تعديل دستوري ـ يجب على البرلمان

التعديل إلى المحكمة الدّستورية التي يجب أن تفصل في مدى مشروعيته خلال عشرة 

الدّستور على  ـ أو تنقيحـ طرح اقتراح تعديل  ولا يصحُّ ،أيام من تاريخ الإحالة

 (2).لمحكمةقرار من اب إلّا البرلمان

المحكمة الدّستورية الرومانية قامت برقابة دستورية  الإشارة إلى أنّ وتجدرُ

 (3).م5111 ،م5111 ،م0552لية لمقترحات تعديل الدّستور في الأعوام قبْ

 الإجراءاتفي استكمال  م5111و  م0552وقد فشلت مقترحات تعديل الدّستور في عام 

 ،ربات الدّستورية اللازم توافرها لتعديل الدّستولّالمتط ها لم تستوفِلأنّ ،التشريعية

بمراقبة دستورية الاقتراح التشريعي  م5111وقد قامت المحكمة الدّستورية في عام 

ـ في  صت المحكمة الدّستورية من جراء هذه المراقبةلُوخَ ،الثالث بتعديل الدّستور

بعض نصوص هذا  أنّ إعلان م ــ إلى5111 أفريل 02الصادر في  011قرارها رقم 

لقيود المفروضة على ل ال تجاوزشكِّتُ هاأنّ إلىاستنادا ، الاقتراح التشريعي غير دستورية

ن م 011من المادّة  وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التعديلات الدّستورية،

 وقد قام البرلمان لاحقا بمناقشته والموافقة على النص م؛0550لعام  استور رومانيد

                                                           
 .25ص ،المرجع السابق وليد محمد الش ناوي،. 1

 .21ص المرجع نفسه،. 2

 .21ص المرجع نفسه،. 3
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 البرلمان،  ولكن بعد موافقة ،تعديله وفقا لقرار المحكمة الدّستورية المقترح الذي تّم

 (1).ة اعتراض عدم الدستوريةم طعن على دستورية هذا التعديل بطريقدِّقُو

 م ـ11/5/5111الصادر في  212في قرارها رقم  ـ المحكمة الدّستورية رفضت أنّغير 

ع باختصاص لرقابة التعديلات الدّستورية بعد لا تتمتّ هاستندة إلى أنّهذا الاعتراض مُ

 .موافقة البرلمان عليها

الرقابة القضائية على التعديلات الدّستورية ممكنة في  وما يمكن استنتاجه أنّ

 نّأو ولكن فق  في إطار الرقابة القبلية لمقترحات التعديلات الدّستورية، ،رومانيا

 .ستورية بعد صدورها من البرلمان غير ممكنةة للتعديلات الدّيعدالرقابة البَ

 يةالدّستورالتي تحظر الرقابة القضائية على التعديلات  الدّساتير :الفرع الثاني

للرقابة القضائية على التعديلات  را صريحاًظالدّستور ح نتضمّ ا ماإذَ

 (2).طبيعة الحال مستحيلةبصبح هذه الرقابة تُ فإنّ ،الدّستورية

من الدّستور الهندي حتظر صراحة الرقابة القضائية على التعديلات  121إن المادّة 

 ه لا يجوز وضع أيّالبند الخامس من ذات المادّة على أنّ فق ذلك ينصُّو  الدّستورية،

هذه المادّة بطريق  على السُّلطة التأسيسية للبرلمان في تعديل الدّستور في ظلّ قيدٍ

 .اءغالإضافة أو التغيير أو الإل

التعديل  "Minerva Mills" ع ذلك فقد أخضعت المحكمة العليا الهندية في قضيةوم

هذا التعديل غير  لت المحكمة إلى أنّوتوصّ للدّستور لرقابتها القضائية، 15:الـ

 (3)."للهيكل الأساسي للدّستور"ل انتهاكا شكِّه يُلأنّ دستوري،

يدور حول  شجدل ونقا محلّ ،الرأي الذي تبنته المحكمة في القضية السابقة أنّغير 

المحكمة الدّستورية يجب أن لا تتدخل لمراقبة التعديلات الدّستورية غير  أنّ

 وهناك قد يقال قد تجاوز صلاحياته، عالمشرّ أنّ فيما لم يكن هناك شك  ،ةـالدّستوري
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 فيها من سُلطة البرلمان دُّما تميل إلى إصدار قرارات قضائية حتالمحكمة ربّ نّأ

 (1).ها من صلاحيات الحكومةب أو حتدُّ ،نتخب ديمقراطياالم

 المحكمة الهندية لا تتمتع باختصاص الفصل في دستورية التعديلات الدّستورية، إنّ

اغتصبت المحكمة العليا الهندية كما  ،لكه في الواقعتماستخدمت اختصاصا لا و

 س الدّستوري إلّالمؤسّهذه السُّلطة لم يمنحها ا لأنّ ،ا سُلطة تعديل الدّستورأيضً

 (2).دستورهامن  121لبرلمان بموجب المادّة ل

 ية الدّستوربرقابة التعديلات  يتعلّقا دستوري اًالتي تتضمن نصّ الدّساتير :الثالثالفرع 

الدّستور يمكن أن يلتزم الصمت إزاء مسألة الرقابة القضائية للتعديلات  إنّ

الدراسة لا  الدّساتير التي هي محلّ فإنّ بقا،الدّساتير المذكورة سا الدّستورية،عكس

ر على دستورية ظيتعلّق بالرقابة القضائية سواء بالإباحة أو الح اًتتضمن نصّ

الدّستور  م،0551الدّستور النمساوي لعام : على سبيل المثال ،التعديلات الدّستورية

تور المجري لعام الدّسم، 0515القانون الأساسي الألماني لعام  ،م0521الفرنسي لعام 

 الأيرلندي الدّستور ،(م0571قبل عام ) م0521الدّستور الهندي لعام م، 0515

قبل عام ) م0520الدّستور التركي لعام  ،م0550لعام  الدستور السلوفيني ،م0517لعام

 حيث لا تنصُّم؛ 0570لعام ( لغىالُم)والدّستور المصري الأمريكي، الدّستور، (م0570

 ه البلدان على مسألة ما إذا كانت المحاكم الدّستورية أو المحاكمالدّساتير في هذ

 (3).ة برقابة دستورية التعديلات الدّستوريةالعليا مختصّ

بخصوص مسألة الرقابة القضائية  ـ كما ذكرنا سابقاـ وعندما يلتزم الدّستور الصمت 

لأمريكي نموذجين افيجب التمييز بين الأ ،دستورية التعديلات الدّستورية على

 .والأوروبي بشأن ذلك
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 نموذج الأمريكيالدّستورية في ظل الأية برقابة التعديلات الدّستوراختصاص المحاكم  :أوّلا

 بمناسبة ،باختصاص مراقبة الأعمال والقواعد القانونية عُالمحاكم تتمتّ كلّ إنّ

 .عرض عليهافصلها في القضايا أو المنازعات التي تُ

يمكن لأصحاب الشأن  نموذج الأمريكي للرقابة القضائية،مد الأعتففي الدول التي تَ

 المحاكم والمحكمة العليا، أمامالطعن في دستورية أحد التعديلات الدّستورية 

من خلال دعوى  باعتبارها الملجأ الأخير في رقابة دستورية التعديلات الدّستورية،

الدّستور للتعديلات  دهاحدِّتتعلّق بالتعديل الذي يخالف الإجراءات التي يُ

يشكل انتهاكا للقيود المفروضة على  إذا كان وضوع هذا التعديلبمأو  ،الدّستورية

 (1).التعديلات الدّستورية

 ،ة أمامها في هذه الحالةعوفالدعوى المر في نظرالقيام المحاكم أو المحكمة العليا ب إنّ

 .فيه ها تبس  رقابتها على التعديل الدّستوري المطعونيعني أنّ

في ظل  ـ قبتها بواسطة المحاكمارمدستورية التعديلات الدّستورية يمكن  نّفإولذلك 

 ل المحاكم صراحةوِّخيُلا  حتى لو كان الدّستور ـ نموذج الأمريكي للرقابة القضائيةالأ

ترخيص صريح من  عنى نًغِ فيالمحاكم  ويعود ذلك أنّ ،مثل هذا الاختصاص

لدعوى المتعلّقة في انظر البسُلطة  عُالمحاكم تتمتّ كلّ لأنّ، مةالدّستور للقيام بهذه المه

 (2).هذا النظام للرقابة القضائية بدستورية التعديلات الدّستورية في ظلّ

دستورية التعديلات الدّستورية قد خضعت للرقابة في قضايا  وبالفعل يمكن القول أنّ

الولايات المتحدة الأمريكية، ك ،نموذج الأمريكيدة في الدول التي تأخذ بالأتعدِّمُ

محكمة عليا في الدول  دعاوى أمام كلّ فعلا فعتوقد رُ والهند، الشمالية، يرلنداأ

لمحكمة العليا الايرلندية من المحكمة العليا الأمريكية وا رفضت كلٌّ كما. (3)المذكورة

طعون فيها دستورية التعديلات الم تَادوأيّ ،المرفوعة أمامها في هذا السياق ىالدعاو
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 ىمة العليا الهندية في بعض الدعاوبلت المحكوفي المقابل، قَ ،المرفوعة أمامها

 .دستورية بعض التعديلات الدّستورية عدم وأعلنت ،عيندّالمرفوعة أمامها حجم الُم

ن إعمالا تتضمّ ىعليها هذه الدعاو ستندُترفض أو قبول الأسس التي  ولاشك أنّ

 .تعديلات الدّستوريةللرقابة القضائية على ال

 نموذج الأوروبيية في ظل الأالدّستورية برقابة التعديلات الدّستوراختصاص المحاكم : ثانيا

رقابة أو الباختصاص  (الدّستورية المحكمة)صة متخصّ محكمة واحدةٌ عُتتمتّ

لطتها الرقابية على دستورية التعديلات تبس  سُ ولكي ،الفصل في دستورية القوانين

الدّستور على هذه الرقابة بالنسبة للدول التي تعتمد  صّنُيستلزم أن يَ ،وريةالدّست

 (1).نموذج الأوروبي للرقابة القضائيةالأ

 الرقابة القضائية على التعديلاتـ صراحة  ـكان الدّستور لا يحظر  إذاوحتى  

ل وّمكنة ما دام لا يوجد نص دستوري يخغير مُ هذه الرقابة تظلُّ نّإف ،الدّستورية

 إلىويرجع السبب في ذلك  .ةبهذه المهمّ الاختصاص ـصراحة  ـالمحكمة الدّستورية 

 أيْ ؛باختصاص قضائي عام  عُختصة، ولا تتمتّمحاكم مُ عدُّالمحاكم الدّستورية تُ أنّ

ل خوّ ولكن فق  تلك القواعد والأعمال التي ،القواعد والأعمال القانونية رقابة كلّ

كان الدّستور قد  وإذا ،الاختصاص برقابتها، هذا ـصراحة  ـاكم هذه المح الدّستورُ

 ،الدّستورية مسألة اختصاص المحكمة الدّستورية برقابة التعديلات إزاءالتزم الصمت 

 (2).باختصاص رقابة دستورية التعديلات عُالمحكمة الدّستورية لا تتمتّ أنّ فمعنى ذلك

تكون  ،الصريح مثل التعديلات الدّستوريةشملها هذا التعداد لم يالأعمال التي  إنّ

 .ستبعدة من حقل الأعمال الخاضعة لرقابة المحكمة الدّستوريةمُ

 (شبه قضائية)الرقابة السياسية : المطلب الثاني
 ة على دستورية القوانين في فرنسا،ـة السياسيـلقد ظهرت المبادرة الأولى للرقاب
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ى مراقبة طابع سياسي قضائي، تتولّ قصد بها إنشاء هيئة ذات طابع سياسي أوويُ

في حالات  إلّا ،دستورية القوانين دون رقابة دستورية التعديلات الدّستورية عموما

 .معينة، فهي قبل صدورها رقابة وقائية

 ،"(Sieyès) زاسيي"ويعود الفضل في ظهور هذه الفكرة عن الرقابة إلى الفقيه الفرنسي 

 تها إلغاء القوانين المخالفةتكون مهمّ ،صّةإنشاء هيئة سياسية خابالذي طالب 

 (1).بل السُّلطةه من ذلك هو حماية الدّستور من الاغتصاب من قِللدّستور، وغرضُ

فذلك يعود إلى  ،ل الرقابة السياسية على الرقابة القضائيةفضّ "زاسيي"إذا كان و

 حَدَاا مّم ،رت على النظام السياسي الفرنسيأسباب تاريخية وقانونية وسياسية أثّ

 .ة الرقابة على دستورية القوانينهمّد لها مُسنَام إلى الابتعاد عن إنشاء هيئة تُكّبالُح

ها إلى عرقلة القوانين التي كانت تقوم بها يمكن ردّ ،فبالنسبة للأسباب التاريخية

دفع برجال الثورة  املت إلى الُحكم بإلغاء القوانين، وهو المحاكم، بحيث توصّ

إلى تقييد سُلطات المحاكم ومنعها من التدخل في اختصاصات السُّلطة الفرنسية 

فنجد أصلها في مبدأ الفصل بين  ،ا بالنسبة للأسباب القانونيةأمّ ؛التشريعية

القانون  استند في تبرير عدم الرقابة إلى أنّفقد من الناحية السياسية أمّا و ؛السُّلطات

رادة أسمى من القضاء، وعليه فلا يجوز له هذه الإ نّأو ،هو تعبير عن إرادة الأمّة

 (2).ر عن إرادة الأمّةعبّيُ ض لمدى دستورية أو عدم دستورية قانونٍالتعرّ

من طرف  ـ سواء بالتعيين أو الانتخاباتـ اختيار أعضاء الهيئة المذكورة أعلاه يتمُّو

تيار إلى القضاء هذا الاخ ويمتدُّ ،(كما في فرنسا)معا  كليهماأو  البرلمان أوالحكومة 

 .(كما في الجزائر)

برز الأنظمة التي اعتمدت أومن  ؛وتختلف صلاحيات هذه الهيئة من دولة إلى أخرى

الأنظمة الاشتراكية وفرنسا وبلدان المغرب الكبير باستثناء الجماهيرية ، ذا الأسلوبه
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ت بعض تخلّ ،(الربيع العربي)ولكن بحلول . (1)الاشتراكية العظمىالليبية العربية 

اعتمدت ف ،والجمهورية التونسية ،(2)كالمملكة المغربية ،هذه البلدان عن هذا النظام

 وموريتانيا،ماعدا الجزائر ، (المحكمة الدّستورية)منهما نظام الرقابة القضائية  كلٌّ

؛ (3)(المجلس الدّستوري) حافظتا على نظام الرقابة السياسية أو شبه القضائية اللتين

الصراع  لدستور توافقي للبلاد في ظلّ مخرجاً م5102رف ليبيا إلى غاية لم تعبينما 

بسبب الثورات  ،على السُّلطة بين الحكومة وبعض القبائل والجماعات المسلحةالقائم 

ه معظم الدول فالذي تعر إطار الحراك السياسي وفي جل التغيير الديمقراطيأمن 

 (4).(م5100ابتداء من سنة ) في الفترة الأخيرة العربية

 :ة انتقادات لنظام الرقابة السياسية نذكر منهاهت عدّجِّوقد وُ

كون أعضاء ، وذلكلِصعوبة استقلال وحياد هذه الهيئة للقيام بالمهمة المنوطة بها .0

 .اتخاذ قرارات سيدةعليهم ب صعِّا يُمّم م،تههذه الهيئة تابعين للجهة التي عينّ

وهي في عملها  ،اقبة مطابقة القانون للدّستورعمل هذه الهيئة على مر اقتصار .5

خذ وفق مطابقة محتواه مع الاختيارات سوف تميل إلى تقديم تبرير سياسي للقرار المتّ

 .السياسية لأعضاء الهيئة

أغلب ـ في أعضاء الهيئة لدى ر الكفاءة العلمية المطلوبة في مجال القانون توفُّ عدم .1

أو تقديم  ،قوانينللة الرقابة الدّستورية لين لأداء مهمّغير مؤهّ مّما يجعلهم ـ الحالات

 (5).والتي ينبغي أن تكتسي طابعا قانونيا محضا ،آراء في حالة التعديلات الدّستورية

 ي الفرنسيالدّستورالمجلس : الأوّلالفرع 

 يـنموذج فرنسأ ـوري ـس دستـى مجلـيتولّ م،0521ر ـأكتوب 1ور ـى دستـبمقتض     
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 .وما يليها على الترتيب 005ومايليها، ص 25ص م،5100دس توري المملكة المغربية والجمهورية التونس ية، دار بلقيس الجزائر، . 2

دريس، موسوعة الّدساتير العربية  ابوكر وعمر سعد الله . 3 صداراتها)ا  آخر تعديلاتها وا  دارهوما للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر،  ،الّدساتير الموحدة: ، المجلّ ال وّل(كاملة بأ

 .121،  057، ص صم5111

  www.google.com.فبراير ليبيا 07ويكيبيديا، ثورة . 4

دريس، المرجع السابق ابوكر  .5  .011ص ،ا 
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 .ة مراقبة دستورية القوانينمهمّ ـالدّستورية للرقابة 

من بينهم )ن رئيس الجمهورية ثلاثة عيِّيُ ،أعضاء( 5)ن المجلس من تسعة يتكوَّ     

 كلّلثلاثة أعضاء  (Sénat)ن رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عيِِّويُ ،(الرئيس

أعضاء في المجلس  الجمهورية السابقين يكونون رؤساء إلى جانب ذلك فإنّ ،منهما

بينما سنوات غير قابلة للتجديد، ( 5)ة العُضوية في المجلس تسعة مدّو ؛ة القانونبقوّ

 )د ثلث جدَّيُ
 

 .ثلاث سنوات أعضائه كلّ( 

رئيس )الأوّل  الوزير ،من رئيس الجمهورية ى إخطار المجلس الدّستوري كلٌّيتولّ

نائبا في الجمعية  21أو  ،س الشيوخرئيس الجمعية الوطنية، رئيس مجل ،(الحكومة

توسيع حق هذا الإخطار بموجب قد تّم و ،عضوا بمجلس الشيوخ 21أو  ،الوطنية

 .م0571أكتوبر  51التعديل الدّستوري في 

 (1).وتمارس قبل صدور القانون ،ليةنظام الرقابة الفرنسي أسلوب الرقابة القبْ عتمدُيَ

 51خ في المؤرّ 11/751الصادر بالقانون  ـ يرثر التعديل الدّستوري الفرنسي الأخوإ

 55دخلت المادّة أَ ـ ن حتديث مؤسسات الجمهورية الخامسة، المتضمّم5111جويلية 

ح الطعن أمام الأفراد وإخطار المجلس الدّستوري، تِوفُ ،20على المادّة  منه تعديلًا

هات القضائية فع الفرعي أمام الجدّما عن طريق اللكن ليس بطريقة مباشرة ، وإنّ

ق عليه طبّالتي تنظر في دعوى المعني، إذا ارتأت عدم دستورية القانون الذي سوف يُ

 بإحالةحرياته التي يضمنها الدّستور، وذلك  أوحد حقوقه أ ه سوف يمسُّنّأو

على ( 2)ـ حسب الحالةـ محكمة النقض  أو إلىمجلس الدولة  إلىالمحكمة هذا الطعن 

هناك  أنّ (لهاأو )ن له تبيّ وإذاالمحاكم،  لأعمالمة قوِّية مُهيئات قضائ أنّها أساس

المجلس  علىالطعن  حالُيُبعدم دستوريته،  يقيٌن أو ،في دستورية القانون شكٌّ

                                                           
لجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دس تورية القوانين في او، 5101م  الّدس تور الفرنسي، طبعة  20 ،22المادتان . 1

 .وما يليها 11م، ص5105

كلية الحقوق، جامعة يوسف ب    ،(الدكتوراه في القانون العام أ طروحة)، "مدى تطبيق مبدأ  الفصل بين السلطات في النظام الس ياسي الجزائري"مسراتي سليمة، . 2

 .112، صم5115/5101خدّة الجزائر، الس نة الجامعية 
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الرقابة الذي كان سابقا عن دخول القانون  إطار نّإوعليه ف ؛الدّستوري للفصل فيه

ز التطبيق، لكن بعد دخول القانون حيّعدية ومجال الرقابة البَ إلىع ز التنفيذ، توسّحيّ

 (1).في حالة القوانين التي تمس بالحقوق والحريات

يختص المجلس الدّستوري بالفصل في مطابقة دستورية القوانين، وفي هذا السياق كما 

 .وذلك حسب الحالة ،وأخرى اختيارية إجباريةيمارس رقابة 

بعض  أنّعلى  نصّ الذيمن الدّستور  20بموجب المادّة  تتمُّ: الإجباريةالرقابة  .0

 : ـالأمر ب علّقُويت إصدارهاأنواع القوانين تخضع للرقابة الدّستورية لزوما قبل 

 الدّستور القوانين العُضوية التي لها علاقة بمجالات تخصّ ـ

وهي  ،صالها بتنظيم السُّلطة التشريعيةوذلك لاتّ ،الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان ـ

 .أن تكون مخالفة للدّستور لها التي لا يجوز الأنظمة

الدّستور في هذا  وينصُّ ،من الدّستور 20و 21بموجب المواد  تتمُّ: الرقابة الاختيارية .5

المجال على أن تشمل اختصاصات المجلس الدّستوري في مجال المراقبة الدّستورية 

 .من القوانين العادية والمعاهدات الدولية لاًّكُ

 صلاحياته للقوانين التي وافق الشعب عليها المجلس الدّستوري لا تمتدُّ فإنّ للإشارةو

 لا ينصُّ هذا الأمر م من أنغعلى الر ،بواسطة الاستفتاء، أو البرلمان بواسطة المصادقة

(2)وجب قرارات المجلس الدّستوريعليه الدّستور صراحة، و لكن بم
قضى إذ ؛ 

 عُه لا يتمتّ، أنّم0525 نوفمبر 02الصادر في  المجلس الدّستوري الفرنسي في قراره

 .يها بطريق الاستفتاءتبنّ رقابة التعديلات الدّستورية التي يتمُّلِ باختصاصٍ

ه لا يملك ، أنّم5111 مارس 52لس أيضا، في قراره الصادر في ثل قضى المجوبالِم

 صّفيما يُخاها البرلمان، وذلك اختصاصا لرقابة التعديلات الدّستورية التي يتبنّ

 اللامركزيعن طريق قانون دستوري للتنظيم  م0521تعديل عدد من نصوص دستور 

                                                           
 .011، صالمرجع السابق نظام الرقابة على دس تورية القوانين،سليمة،  مسراتي. 1

دريسوكر ب.  .011، 015ص ، المرجع السابق، صا ا  2 
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(1)للجمهورية
على طلب أكثر من  قانون إلى المجلس الدّستوري بناءل هذا الحيو قد أُ، 

 .اومضمون شكلا ،إلى مخالفة هذا القانون للدّستور استنادا ،نائبا( 21)

ل للفصل في قضايا ستوري الفرنسي أنّه غير مؤهَّوفي هذه القضية قضى المجلس الدّ

نّه لا يوجد ـ سواء في أدتها نصوص الدّستور صراحة، كما لاحظ غير تلك التي حدَّ

ل المجلس خوِّمادة أخرى من مواد الدّستور ـ نص يُ أو أيّ 15أو المادّة  20المادّة 

 (2)(.القوانين الدّستورية أو بصورة أدقّ)الدّستوري سُلطة رقابة التعديلات الدّستورية 

ل المجلس الدّستوري سُلطة رقابة وِّخمن الدّستور الفرنسي تُ 20ومن المعلوم أنّ المادّة 

 ق إلى مصطلح القوانين الدّستورية، ونظرا لأنّلم تتطرّ ها، ولكنّ((Les loisالقوانين 

ق للمادة المجلس الدّستوري الفرنسي بنى النتيجة التي توصل إليها على تفسير ضيّ

لرقابة التعديلات الدّستورية  ه لا يتمتع باختصاصٍنّإذ أ، (3)م0521من دستور  20

التعديل، وقد حدث هذا عندما  ه لمشروعالاستفتاء الشعبي لا يضمن دائما تزكيتَ وأنّ

حيث عرض مشروع  م،0525تعديل الدّستور من جديد عام  "ديغول"حاول الجنرال 

في مجلس الشيوخ للاستفتاء الشعبي في  والإصلاح( مةقلَأ) طقنشاء مناإقانون يتعلّق ب

ت الشعب الفرنسي بالأغلبية حيث صوّ ،وكانت النتيجة سلبيةم، 0525أفريل  57

 "شارل ديغول"ى إلى مغادرة أدّمّما على رفض مشروع التعديل، ( 52,41%)الُمطلقة 

 (4).بعدهمن ءوا وكان ذلك عبرة للرؤساء اللذين جا ،الُحكم في اليوم الثاني

 المجلس الدستوري الجزائري: الفرع الثاني

 :أساسيتين هما رحلتينمرّت دساتير الجزائر بم

أكتوبر  12مرحلة النظام الاشتراكي والحزب الواحد من الاستقلال إلى غاية أحداث ـ 

 ،ة أسابيعــوى ثلاثـر سعمِّم يُـذي لـال م0521ور ـدست ،نـدستوري تـنوتضمّ م0511

                                                           
.72وليد محمد الش ناوي، المرجع السابق، ص .  1 

 .72المرجع نفسه، ص. 2

 .77المرجع نفسه، ص.3

4. Marie-Anne Cohendete, Droit Constitutionnel, 4°édition, Editions Montchrestien, L’extenso édition, Paris, P405. 
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 .وهي دساتير برامج ،م0572ور ودست

م بالأزمات السياسية سوالتعددية الحزبية التي تتّ الانفتاح الاقتصادينظام مرحلة ـ 

الذي عرف  م0515هي الأخرى دستورين، دستور  تنلاستقرار المؤسساتي، وتضمّلوا

 م0515الذي يمكن اعتباره دستور  م0552ودستور  ،من التجميد إلى غاية تعديله انوع

 .وهي دساتير قانون ،لدّمع

 مرحلة النظام الاشتراكي: أولًا

ل فيها مثَّعلى إنشاء مجلس دستوري بتشكيلة مختلطة تُ م0521دستور  لقد نصّ

 :من سبعة أعضاء هم 21ن حسب المادة يتكوّ؛ والسلطات الثلاث في الدولة

 (1).رئيس المجلس الأعلىـ 

 .لان السلطة القضائيةمثِّلس الأعلى  يُرئيسا الغرفتين المدنية والإدارية في المجـ 

 .لون السلطة التشريعيةم المجلس الوطني يمثّنهُعيّاب يُنوّ ةُثلاثـ 

 .رئيس الجمهورية نهُعيّعضو يُـ 

 وما ،(2)حرئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له صوت مرجِّ أنّ ماًلعِ

كون ل انظرو ،عيفا في المجلسالسلطة التنفيذية كان تمثيلها ض نّمكن ملاحظته أيُ

هذا النظام  كم عن طريق الحزب الواحد، وخضوعُلحُلِ نظامٌ آنذاك النظام الدستوري

مسألة التوازن بين السلطات  عام للحزب، فإنّال الأمينإلى رئيس الجمهورية باعتباره 

 .مطروحة لم تكن

في دستورية  الفصلفي المجلس تنحصر  ةمهمّ من الدستور، فإنّ 21وحسب المادة 

والأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس  ،القوانين الصادرة عن المجلس الوطني

من الدستور، ويمكن إخطار المجلس الدستوري  21عملا بأحكام المادة  ،الجمهورية

 نـة أومـة بطلب من رئيس الجمهوريـة القوانين والأوامر التشريعيـبالفصل في دستوري

                                                           
 .هيئة قضائية ع ليا تقوّم أ عمال المحاكم والمجالس القضائية. 1

 .252، المرجع السابق، صأ حس رابح   .2
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 .من الدستور 21للمادة  رئيس المجلس الوطني طبقا

 ودون حاجة إلى حتليل ومناقشة قيمة وأهمية هذه الأحكام ومكانة الرقابة على

ه من الناحية النظرية، فإنّ م0521دستور انين والأوامر التشريعية في ظل دستورية القو

 الدستور تجميد وقد تّم ،المجلس الدستوري لم ينشأ على أرض الواقع من المعلوم أنّ

 ض قياداتـد الداخلي لبعالنزاع بين الجزائر والمغرب على الحدود، والتمرّبسبب 

(1)(.التصحيح الثوري) م0522جوان  05في انقلاب  على إثر ؤهإلغا ثمّ ،الجيش
 

فقد أغفل نهائيا فكرة الرقابة على دستورية  م،0572ا بالنسبة لدستور أمّ

نظام على الحزب الواحد  ةبسيطرمن جهة، و الاشتراكيرا بالفكر تأثّمالقوانين 

بصورة قوية في هذا الدّستور الذي ابتعد  ذلك دجسّتَ من جهة أخرى، وقد الُحكم

 تّم ، حيثوحدة السُّلطة بمبدأو أخذ  ،الفصل بين السُّلطات بمبدأمبدئيا عن العمل 

، ومن ثّمة فإن الرقابة على "الحاكم"الرئيس توحيد السُّلطة بكاملها في يد شخص 

ي الدور أو ولا تؤدّ ،ة القوانين في ظل هذا الوضع تكون بدون جدوى أو معنىدستوري

كم بين السُّلطات وتعمل على تقوم بدور الَح أنّها ،إذ يُفترضالغرض من وجودها

اعتدائها على بعضها البعض، كما حتمي الدّستور  وعدم الحفاظ على التوازن بينها

 نعدمهذا الدور ي ومثلُ ؛بين السُّلطاتالفصل  لمبدأطبقا  والاختراقمن الاغتصاب 

 مبدأبسبب العمل بمبدأ وحدة السُّلطة وتجميعها في يد الأمين العام للحزب بدلا من 

 (2).الفصل بين السُّلطات الذي نادى به مونتيسكيو

 الانفتاح الاقتصادينظام مرحلة : ثانياً

 ،به الجزائرالذي أخذت  الانفتاح الاقتصادينظام  نحو بالنظر إلى التوجه

عددية تت بالقرّسات سياسية تتماشى مع هذا التوجه، حيث أَمؤسّ وسعيها إلى بناء

المجلس الشعبي  لرقابةالحزبية وبمبدأ الفصل بين السُّلطات، وخضوع الحكومة 

                                                           
 .021، 025ال مين شريط، المرجع السابق، ص ص 1

 .021ص ،المرجع نفسه. 2
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 تأعط حيثعن هذا المسعى،  ةرعبّمُ م0552م و0515 يرتادس تجاءالخ، ...الوطني

 (1).رية القوانينة للرقابة على دستومكانة هامّ

 م 0515فيفري  51دستور .0

ف كلَّمجلس دستوري يُ إنشاءعلى  منه 021المادّة  م في0515دستور  نصّ لقد

ن المجلس الدّستوري يتكوّ ، فإنّهمن 021بالسهر على احترام الدّستور، وطبقا للمادة 

، (لسبما فيهم رئيس المج) منهم ثلاثة الجمهورية ن رئيسعيِّمن سبعة أعضاء، يُ

نتخب المحكمة نتخب المجلس الشعبي الوطني اثنين من بين أعضائه، كما تَيَو

 .العليا اثنين من بين أعضائها

 أعضاءد نصف عدد جدَّسنوات غير قابلة للتجديد، و يُ (12) ة العُضوية ستةمدّ

 .ثلاث سنوات المجلس الدّستوري كلّ

 الأعضاء ادّة على أنّت نفس المالمجلس، فقد نصّ استقلاليةومن أجل ضمان 

فون عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو انتخابهم، يتوقّ أود تعيينهم جرّبم

ه في حالة إخلال أحدهم ة أخرى، كما تعود السُّلطة التأديبية إلى المجلس نفسِمهمّ

 (2).من النظام الداخلي للمجلس 10وذلك حسب المادّة  ،تهبمهمّ

علاوة عن ممارسة الرقابة على ـ اسعة جدا، منها ه صلاحيات وب أُنيطتوقد 

راء واستشارات فيما يخص التعديلات الدّستورية ومسائل آ ـ إبداء دستورية القوانين

 (3).الحصار أو الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في الدّستور أوإعلان حالة الطوارئ 

صبح هذه رأي قبل أن تُإصدار با إمّ ،ل المجلس في القضايا المعروضة عليهفصِيَو

 من 022طبقا للمادة  ،بإصدار قرار في الحالة العكسية أوالنصوص واجبة التنفيذ، 

المجلس يقوم برقابة قبلية وقائية عن طريق إصدار آراء  أنّضح من ذلك الدّستور، ويتّ
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 ،مة من الناحية القانونية في معظم الحالاتلز ذات طبيعة استشارية، وبالتالي غير مُ

سُلطة من  ها من الناحية المعنوية واجبة الاحترام والإتباع، ومن غير المنطقي أنّكنّول

ه غير نّأسبقا ما تعلم مُ نصٍّ قبل إصدارَتَ ـ وخاصّة التنفيذيةـ سُلطات الدولة 

 (1).بذلك الآخرالرأي العام يعلم هو  نّأدستوري، و

في الدّستور وارد  ا بنصّمًالمجلس الدّستوري ملز  رأيلكن هناك حالات يكون فيها 

بخصوص المعاهدات الدولية التي لا تتم المصادقة  021نته المادّة نفسه، وهذا ما تضمّ

في حالة  ماًون ملز كالمجلس ي رأي أنّارتأى المجلس عدم دستوريتها، كما  إذاعليها 

ة مّبالمبادئ العا مشروع التعديل يمسّ أنّالمجلس  رأىذا ما فإ ؛التعديل الدّستوري

والمواطن وحرياتهما، ويمس  الإنسانالتي حتكم المجتمع الجزائري وحقوق 

ون لزاما كللسُلطات والمؤسسات الدّستورية، ففي هذه الحالة ي الأساسيةبالتوازنات 

في  أمّا يُلغيه؛ أوعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي يَ أنرئيس الجمهورية  على

ت عليه حسب ما نصّ المجلس برأيية قد يعمل رئيس الجمهور نّإالحالة المخالفة ف

021 المادّة
 ةالبت تعديل دستوري لا يمسّ أيّالمجلس الدّستوري مشروع  رأى إذ" :(2)

 الجمهوريةرئيس ل مكنأ، رأيهل المبادئ العامة التي حتكم المجتمع الجزائري، وعلّ

الاستفتاء  عرضه علىيَ أنن التعديل مباشرة دون صدر القانون الذي يتضمّيُ أنْ

ذلك  رغمو، (3)"الوطني الشعبيالمجلس  أعضاء أصواتمن  ¾ أحرزالشعبي، متى 

 .الاستفتاء الشعبي إلى ألجيَ أن يمكن

يصبح  أنعلى المجلس بعد  عرض النصُّعندما يُ أيبخصوص الرقابة اللاحقة،  أمّا

ده فقِللدّستور ويُ النص المخالف إلغاء إلىي ما يؤدّلز صدر قرارا مُالمجلس يُ نّإنافذا، ف

 (4).من الدّستور 025المادّة  لأحكامطبقا  ،قرار المجلس صدور من يوم ابتداء هُأثرَ
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 إخطارهمن  تحرك من تلقاء نفسه، بل لا بدّيالمجلس لا  أنّ إليه الإشارةدر ومما تج

 ،022رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب المادّة  أومن طرف رئيس الجمهورية 

 قراره خلال  أو رأيهصدر يُ أنوعلى المجلس  يكون من النظام العام، وأمر الإخطار

 (1).من الدّستور 027حسب المادّة  الإخطاريوما من تاريخ  51

 ،رغم هذه المواد التي يتضمنها كل من الباب الثالث والرابع من الدّستور

المجلس،  حتقيق استقلاليةعلى ع الدّستوري حرصا منه التي وضعها المشرِّ والأحكام

 من ابتداءه الممارسة الفعلية لمهامّ إلىبالرجوع  عملياق هذه الاستقلالية لم تتحقّ نّإف

يعود ذلك من و م،0552م حتى انتهاء عُهدته في مارس 0515تنصيبه في مارس  تاريخ

النظام  إلىالذي يعتبر نظاما يميل  ،طبيعة النظام الدّستوري الجزائري إلىجهة 

في ( رئيس الدولة)ل رئيس الجمهورية شكِّحيث يُ ،الاستقلال ذنالرئاسي المغلق م

ك الحقيقي لجميع السُّلطات والمحرّ ومفتاح قبّة النظام كافة المراحل العمود الفقري

رئيس الجمهورية على  هيمنة إلى أخرىالتي تخضع له بآليات مختلفة، ومن جهة 

م رئيس المجلس الذي من بينه أعضاءتشكيلة المجلس من خلال تعيينه لثلاثة 

ه وتبعيته من حيث مهامّ ،شؤون المجلس إدارةبسُلطة تنظيمية في  الآخريتمتع هو 

 ( 2).له والٍلرئيس الجمهورية باعتباره مُ

 م0552نوفمبر  51دستور .5

( 5)يتكون من تسعة في تشكيلة المجلس، حيث أصبح دستور لقد وسّع هذا ال

ن رئيس المجلس من بينهم الرئيس، ويعيّ( 1) ثةًن رئيس الجمهورية ثلاعيِّيُ أعضاء،

نتخب المحكمة العليا و مجلس وتَ( 5)منهما اثنين  الشعبي الوطني ومجلس الأمّة كلٌّ

 (3).الدولة كل منهما واحد
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وذلك  ،هذا الدّستور تغييرات في تشكيلة المجلس مقارنة بالدّساتير السابقة أحدثكما

 : لـنظرا 

 يتمُّ ،لان مجلس الأمّةثّيمعضوان  أُضيفحيث  :لمانازدواجية تركيبة البرـ 

 .مجلسهذا  أعضاءتعيينهما عن طريق الانتخاب من بين 

 بتمثيلتوزيع ممثلي السُّلطة القضائية  أُعيدحيث  :تكريس نظام الازدواج القضائيـ 

 .واحد بعضولمحكمة ا تمثيل، وبعضو واحد بموجب الدّستور المنشأ مجلس الدولة

لطته لتشمل وذلك بتوسيع سُالمجلس الدستوري،  تغييرات في مهام ثتكما أُحد

من المعايير القانونية وهي القوانين العُضوية حتت لواء الرقابة  اجديد اصنف

وكذا  ،(1) (0515في ظل دستور ) عن نظيره السابقكثيرا  يتميّزالدّستورية، وبالتالي لا 

رئيس الجمهورية ورئيس  إلى بالإضافة رئيس مجلس الأمّة إلى الإخطارتوسيع دائرة 

 (2).الشعبي الوطني المجلس

 أنّ إذْ ،رقابة المجلس الدّستوري للتعديلات الدّستوريةهو نا في هذا الصدد وما يهمّ

 ،ص للرقابة في الدّستورمنصوص عليها في الباب المخصّ هذا النوع من الرقابة غيُر

التي نصت  (3)من هذا الدّستور 072المادّة في باب التعديل الدّستوري من خلال   وإنّما

 تعديل دستوري لا يمسُّ أيّمشروع  أنّإذا ارتأى المجلس الدّستوري " :على ما يلي

والمواطن  الإنسانالمبادئ العامة التي حتكم المجتمع الجزائري، وحقوق  ةالبتّ

سات سّلطات والمؤكيفية التوازنات الأساسية للسُّ بأيّ ياتهما، ولا يمسُّوحرّ

ن صدر القانون الذي يتضمّرئيس الجمهورية أن يُل، أمكن هيأل رالدّستورية، وعلّ

عرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة دون أن يَ ،التعديل الدّستوري مباشرة

 )أرباع 
 

ه بإمكان رئيس نّأ ،الملاحظ من خلال هذه المادّةو ."أصوات غرفتي البرلمان( 
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التعديل على المجلس  عرض نصّحيث يَ ،ادرة بتعديل الدّستورالجمهورية المب

 طابقته للمبادئ الأساسية والتوازنات بين المؤسساتص مدى مُليفحَ ،الدّستوري

ر المجلس الدّستوري صدِعلى أن يُ ،مها الدّستور والمسائل الأخرىنظّالدّستورية التي يُ

ز التنفيذ وهي لوج التعديل حيّلية تسبق وُوبالتالي فهي رقابة قبْ له،ويعلّ هيأر

ن التعديل ن رئيس الجمهورية من إصدار القانون الذي يتضمّ، حتى يتمكّةوبيوجُ

 )مباشرة، متى أحرز ثلاثة أرباع 
 

وهذا . أصوات أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين(  

ساس يعتبر اقتصارا لعملية التعديل وربحا للوقت واقتصادا للخزينة العمومية، على أ

للأموال التي  اة وبشرية وإهدارب إمكانيات ماديّعملية الاستفتاء الشعبي تتطلّ أنّ

ل الشعب ويمارس السيادة نيابة البرلمان ممثّ رهق كاهل الخزينة، وعلى اعتبار أنّتُ

بعد فحص  هايأر تلرقابة الدّستورية وحماية الدّستور علّالفة بالهيئة المكلّ عنه، وأنّ

 .072العناصر المذكورة في المادّة  ه لا يمسّنّأد من التعديل والتأك

 العناصر بأحد التعديل يمسُّ أنّوفي الحالة العكسية  إذا ارتأى المجلس الدّستوري 

 ،(1)المذكورة أعلاه، ينبغي عرض مشروع التعديل على الاستفتاء 072الواردة في المادّة 

لشعب يمارسها عن ل لكٌلسيادة مِا نّلأ ،ز التنفيذذا وافق عليه الشعب يدخل حيّفإ

وإذا لم يوافق  ،المؤسسات والسُّلطات وسيادة الشعب أعلى من كلّ الاستفتاء،طريق 

 (2).لاغيا اعليه يصبح مشروع

م، 5111حيث تم التعديل الأوّل عام  تعديلين،إلى  م0552وقد خضع دستور 

 ،071دة في المواد بنفس الإجراءات والكيفيات الوار م،5111والتعديل الثاني عام 

 (3).م5102خر للدّستور في آوهناك تعديل  ،072،و072
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اعتمد الرقابة السياسية  الذي ع الدّستوري الفرنسيالمشرِّ وعلى عكس

لأسباب  ـ المعتمدة في دول أخرىـ علىدستورية القوانين بدلا من الرقابة القضائية 

ستوري الجزائري هذا النظام دون ع الدّاعتمد المشرّ فقد ،ت الإطلالة عليهامختلفة تّم

واكتفى بالجمع بين  ،خاذ هذا الموقفلاتّ هذكر الأسباب أو المبررات التي دفعت

 .هذا الُحكم صحّ نْإوالقضائية من خلال تشكيلة المجلس  الرقابة السياسية

المجلس الدّستوري الجزائري قد عرف بعض التطور  قول بأنّال يمكن ،وأخيرا

ما عن الدور  ولكنه مع ذلك مازال بعيدا إلى حدّ لسنوات الأخيرة،والحركية خلال ا

وذلك يرجع إلى تقييد نشاطه بإجراء  أن يلعبه في الحياة السياسية، عليه نالذي يتعيّ

د جِهي التي وُ في مواجهته، ملك هذا الحقّالسُّلطات التي تَ خاصّة وأنّ خطار،الإ

المجلس  وهذا يتنافى مع استقلالية ،راقبة أعمالهالمالمجلس الدّستوري أصلا 

 فها نقطة ضعف لكلّال هذه الآلية وأطرمثِّوتُ ،والمساس بمبدأ الفصل بين السُّلطات

 .من المجلس الدّستوري الجزائري والفرنسي
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 خاتمة

للظروف والأوضاع التي  عتبر انعكاساًدولة من الدول، يُ الدستور في أيّ إنّ

ا كانت هذه مّـ، ول...الاقتصاديةوياسية الاجتماعية تعيشها الدولة من الناحية الس

من مسايرة هذا التطور  دّلقانون التطور، فلابُ الظروف والأوضاع قابلة للتغيير وفقاً

بتطور مماثل في الدساتير، وذلك عن طريق تعديلها، وإلّا ابتعدت النصوص 

بطرق غير قانونية عن  ي إلى التفكير بتعديلهاا يؤدّالدستورية القائمة عن الواقع، مّم

 .طريق الانقلاب أو الثورات

دولة لا يمكن أن يصل إلى درجة الثبات  النظام الدستوري لأيّ أنّ ،ضف إلى ذلك

فكرة  إذ أنّ ؛مهما حرص واضعو الدستور على ذلك للتغيير أو التعديل ةقابليالوعدم 

لها، وذلك حيث يمكن تعدي، عَملياالجمود المطلق للدساتير يستحيل حتقيقها 

 .ة من تلك المتبعة في تعديل القوانين العاديةبإجراءات خاصة أكثر شدّ

ما استجابة لمطالب ظرفية ، وإنّفحسب تعديل الدستور ليس حتسينًا لنصوصه إنّ

أو معالجة أزمات  من أجل ترقية حقوق الأفراد وحرياتهم (دولية أو تلقائية ،شعبية)

وتدعيم دولة القانون، كما يرمي تعديل الدستور ، ...سياسية اقتصادية أو اجتماعية

 .ف مع الواقع السياسي وقت تطبيقهإلى تطويره حتى يتكيّ
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وقد كانت التعديلات الدستورية في الجزائر شكلية، لم يكن الهدف منها 

ات الداخلية مواجهة الضغوط إلىما ترمي حتقيق الديمقراطية الحقيقية، وإنّ

د على هشاشة التعديلات ائم، إذ أنّ الواقع قد أكّلبقاء النظام الق والخارجية

يكرس التضييق على  بحيثالدستورية التي يقوم بها النظام الحاكم من الداخل، 

التعديل  ا لبقائه في السلطة أو تدعيم مركزه ، غير أنّإمّ ،تمجال الحقوق والحريا

 ـ ول المتخلّفةعلى غرار باقي أنظمة الد ـ في النظام السياسي الجزائري الدستوري

يخضع لمتغيرات غير موضوعية سواء كانت داخلية أو خارجية، فهي في الغالب 

بوصفه وثيقة شكلية  لى الدستورنابعة من طبيعة النظام السياسي الحاكم، وفي نظرته إ

فتأتي التعديلات خاضعة لهوى السلطة أو من يملك . كواجهة لتحسين صورته

إرادة شعبية، ويرجع السبب هنا إلى كون النظام  زمامها أكثر من كونها نابعة من

السياسي كان يعتقد أنّه الأجدر ببناء دولة عصرية حديثة منذ الاستقلال من منطلق 

النظام الاشتراكي الذي تم اعتماده في ميثاق طرابلس وتبنّي الأحادية الحزبية، وقد 

ت مؤسسات الدولة ، أين انهارم0511أكتوبر  2إلى غاية أحداث  تّم التأسيس لذلك

الانفتاح نظام ث حتول من النظام الاشتراكي إلى دوتزعزع استقرارها، وح

ومن الحزب الواحد إلى التعددية السياسية لإرساء قواعد الديمقراطية  ،الاقتصادي

 .وإعادة بناء الدولة الجزائرية من جديد
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المنشأة  ومن أهم التحديات التي واجهت هذا البناء عدم قدرة مؤسسات الدولة

على البقاء والاستمرار بشكل طبيعي بسبب التعديلات الارتجالية للدستور التي 

مثل هذه الأزمات، وقد تميزت مؤسسات الدولة خلال هذه الفترة كانت سببا في 

بالجمود، وذلك لغياب الرقابة، والاعتماد على المجتمع المدني الذي لم يرق بعد إلى 

لوعي السياسيين، والذي يفترض أن يكون واضع المستوى المرغوب من النضج وا

باستغلال أبنيته  وذلك الدولة الحديثة ودساتيرها كما في المجتمعات المتطورة

 .اعية والاقتصادية وقواه المختلفةالاجتم

 :لنتائج التاليةلتوصلنا  ومّما سبق

حلقة وصل للمرور من أسلوب المنحة إلى الأسلوب لعقد السياسي ا يعتبر

 .راطيالديمق

على أساس أنّ الميثاق م 7118عدم تنصيص الرقابة الدستورية في دستور  .0

 .الوطني هو المرجع الأساسي للدستور، وهذا لا يكفي وحده

 .ستوريةوالد الثوريةشرعية جح بين الفي الجزائر تتأركم الحإنّ فترة  .5

 لبعض أحكام تعديلا ضمنيا م0551يمكن اعتبار أرضية الوفاق الوطني لسنة  .1

 أملته اماديّ يمكن اعتبارها عملاو، وهذا تعدّي عاة الدستور، م0515ستور د

 .ات آنذاكالظروف والأزم

 .الحركةالدسنورية مرتبطة بالسلطة الحاكمة في الجزائر .1
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 .التعديل الدستوريدورا هاما في الضغوطات الدولية  تلعب .2

 .التداول عليها  وصعوبةتركيز السلطة في أيدي مجموعة معينة  .2

ه يتحول إلى وسيلة ديكتاتورية إذا لم أنّ وسيلة ديمقراطية، إلّا عدُّستفتاء يُالا .7

 .الديمقراطيةضمانات التتوافر له 

 .السياسيةالأزمات  ر سبب في خلقوسرعة تعديل الدست .1

 :نقترح ما يليوبناء عليه 

وذلك إما عن طريق جمعية  ،أن يكون صدور الدستور وفق أسس ديمقراطية .0

 قس عن طرييول أو حتى عن طريق العقد، تخبة أو مجلس منتخب،تأسيسية من

ويجب عرضه على الاستفتاء الشعبي العام على أن يكون دستوريا  ،المنحة أو الهبة

 .وليس سياسيا

أن تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل من خلال  .5

لتي تتعارض مع المتطلبات المواد ا ذلك وأن يمسّ ،دستوريالتعديل العملية 

ة بين الديمقراطية الحقيقية، ووضع دساتير عصرية تدعم الديمقراطية مع إزالة الهوّ

نصوص الدستور وأهداف المجتمع، وأن تتوافق مع المواثيق الدولية المعمول بها، 

 .ة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتداول على السلطةوخاصّ
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معيارا أساسيا  عدُّوالذي يُ ،نزيه ينص عليه الدستورأن يكون هناك نظام انتخابي  .1

ب الأمر إصلاح النظام النظام السياسي والحكم على ديمقراطيته، لذلك يتطلّ لتقييم

الانتخابي، وضمان عدالة النصوص وعدالة السلطات القائمة على إجراء العملية 

حزاب السياسية تاح فرص متكافئة لجميع القوى والأحتى تُ ا،الانتخابية ونزاهته

 .المختلفة بدون تمييز

المادية التي تضعها  قيودالب ـ السلطة التأسيسية المنشأة ـ سلطة التعديل أن تلتزم.1

، ولا اوعدم الخروج عليه هااحترامو ،تعديل الدستور السلطة التأسيسية الأصلية على

ها وسيلة لأنّ ،طريق نظرية التعديلات المتتالية عن التخلص من هذه القيود يجوز لها

 .تؤدّي إلى اختراق فلسفة الدّستور غير مشروعة

إلغائه نه تعديلات دون ميمع تض في المستقبل، م0552دستور بالعمل  أن يستمرّ .2

إذ د الوثائق الدستورية خلال فترة زمنية قصيرة، تعدّ لتفادي ،وإعداد دستور جديد

 .أن يكون هناك دستور واحد فترضيُ

عن طريق  حرّا وشفافا ونزيها، وذلكأو تعديله  فتاء على الدستورأن يكون الاست .2

 .ات حديثة كالتصويت عن طريق البريد الإلكترونيآلي
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م6161التعديل الدستوري 

أ فريل  02جاءت ال صلاحات الس ياس ية في الجزائر والتي شرع فيها رئيس الجمهورية منذ 

بالربيع  وهو ما يعرف العربية، ال نظمة الس ياس ية في بعض الدول ثورات التي عرفتهام بسبب ال 5100

آخرها التعديل الثالث للّس تور في  مادّة منه،  005م، الذي مسّ 51/00/5102العربي، كان أ

يجاز  .س نوردها با 

 ةالديباج

لتاريخ  أ درجت السلطة التأ سيس ية المنشأ ة س ياسة السلّ والمصالحة الوطنية ضم  الس ياق ا

للّولة الجزائرية في الديباجة، كما أ درجت التنمية المس تدامة والحفاظ على البيئة ودور الش باب في رفع 

 .كما اعتبرت الديباجة جزء ل يتجزأ  م  الدس تور. التحديات في كل المجالت

 المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري: الباب الأول

 الجزائر: الفصل الأول

حداث مجلس أ على للغة العربية يعمل على ازدهارها وتعميم  11لمادة عرفت ا ضافة تتمثلّ في ا  ا 

ليها، سعيا لمواصلة تطويرها الذي  اس تعمالها في الميادي  العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة ا 

 .عرفتهم  قبل، والذي يتطلب تظافر هلود الدول العربية ال خرى

جمّع جزائري للغة ال مازيغية لدى  1ية م  خلال المادة كما تّ ترس يم ال مازيغ  مكرر واس تحداث م 

رئيس الجمهورية ي كلَّف بتوفير الشروط اللازمة لترقية هذه اللغة باعتبارها ا حدى مكونات لهويةّ 

فريقيا، والتي ضربت جذورها في عمق 0552الوطنية التي نصّ عليها دس تور  م، ورمزا لسكّن شمال ا 

اس تطاعت أ ن تثب ت في وجه الحضارات التي مرّت على المغرب الكبير، وسوف تسترجع التاريخ، و 

 .مكّنتها واعتبارها بفضل هذا الترس يم

 الشعب: الفصل الثاني

ضافة بعض الفقرات تتعلق بترقية العدالة الاجتماعية ومراعاة با   11لقد مسّ التعديل المادة 

متنوع يأ خذ بعين الاعتبار كل القدرات  داصعلى بناء اقتالتوازن الجهوي في مجال التنمية، والتشجيع 

التي تتوفر عليها البلاد دون الاعتماد على اقتصاد الريع؛ كما أ ضيف ا لى الفقرة ال خيرة بعض أ شكّل 

 .التلاعب كالرشوة والتجارة غير المشروعة والتعسف
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 الدولة: الفصل الثالث

ليها فقرة أ خرى  01ديل المادة وم  أ جل تكريس مبدأ  الفصل بين السلطات تّ تع وأ ضيفت ا 

تتمثل في تفعيل دور الجماعات المحلية وتشجيع الدولة للّيمقراطية التساهمية على مس توى هذه 

 .الجماعات

دراج المادة  07كما عرفت المادة  مكرر والتي تتضم  ترش يداس تعمال  07تعديلا بال ضافة يتمثلّ في ا 

صالح ال جيال القادمة، وحماية الدولة لل راضي الفلاحية التي تشهد الموارد الطبيعية والحفاظ عليها ل

  .للا سمنت المسلح غزوا رهيب

 .كما تحم  الدول ال ملاك العمومية للمياه والمتمثلّة في مياه السدود، المياه المعدنية والجوفية

ضافة تتمثل في توس يع دائرة التصريح بالممتل 50ا المادّة أ مّ  كّت ا لى أ عضاء المجلس فعرفت هي ال خرى ا 

 .المحليّون، أ و المعينون في وظائف سامية في الدولة المنتخبون الوطنية، الهيئات الشعبي الوطني،

ضافة المادة  51وقد مس التعديل المادة  مكرر التي تتضم  الاهتمام والعناية بالمواطنين الجزائريين  51با 

طار احترام القانون الدولي والتفاقيات المقيمين في الخارج، وذلك بحماية حقوقهم ورعاية  مصالحهم في ا 

 .الدولية مع البلّان المضيفة وكذا التشريعيين الوطني ال جنبي

وتنص الفقرة الثانية م  أ ن الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج، وتعزيز 

تنمية بلّهم ال صلّ، خاصّة أ ثناء ال زمات ارتباطهم بالوط  وال مة، وتعبئتهم م  أ جل مساهمتهم في 

 .المتعدّدة الجوانب التي تعصف بالبلاد

 الحقوق والحريات: الفصل الرابع

لت المادة  التي  5مكرر  10والتعديل الحالي م  خلال المادة  5111ال ولى عام : مرتين 10ع دّ 

بين الرجال والنساء في سوق  ت قحم المرأ ة في سوق التشغيل حيث تسع  الدولة ا لى ترقية المناصفة

جاء دور ترقية المرأ ة في مناصب المسؤولية  ،العمل بعد تمثيل المرأ ة في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية

هذه الترقيات المتوالية للمرأ ة تؤدّي حتما ا لى  .في الهيئات وال دارات العمومية وعلى مس توى المؤسسات

 .تدعيم المجتمع ال نوثي

مكّنة مرموقة باعتباره قوة حية في بناء الوط  حيث  1مكرر 1الش باب م  خلال المادّة  كما تبوّأ  

تسهر الدولة على توفير الجو المناسب وكل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفجير طاقاته باعتباره 

 .م  أ فراد المجتمع¾ يشكل 
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ضافة فقرة ا لى المادة  طار تتعلقّ بتصدّي القانون للمعاملة القا 11ا  نسانية أ و المهنية، في ا  س ية أ و اللاا 

 .محاربة العنف بكّل أ شكّله

طار قليّات الدينية، أ ضيفت فقرة ثانية ا لى المادة  ادة والشعائر الدينيةبحرّية ممارسة الع  وفي ا   12لل 

طار احترام القانون  .لضمان هذه الممارسة في ا 

، حيث نصت على حرية الاستثمار والتجارة كليا17وتشجيعا للقطاع الخاص أ ما فقد ت تعديل المادة 

مع سه ر الدولة على توفير مناخ مناسب والتشجيع م  ازدهار المؤسسات خدمة للتنمية  المعترف بها،

الشاملة، كما تكفل الدولة تنظيم وضبط السوق مع حماية حقوق المس تهلك ع  طريق القانون الذي 

 .وهذا في ا طار ا يجاد موارد أ خرى خارج المحروقاتيمنع أ يضا الاحتكّر والمنافسة غير النزيُّة، 

تتضم  ال ولى حرية البحث ال كاديم  والبحث العلم  اللذي   1/1 11كما أ ضيفت فقرتان ا لى المادة 

 .لتنمية المس تدامةل ترقية البحث العلم  وتثمينه خدمة لأ ما الثانية فتتضم  سع  الدولة . يضمنهما القانون

مكرر تنص على الحق في الثقافة للمواط   11في نفس الس ياق أ ضيفت المادة وتكملة لهذه المادة، و

يضمنه القانون، وحماية الدولة للتراث الثقافي بشقيّه المادي والمعنوي وتعمل على المحافظة عليه كبعد 

 .حضاري للهويةّ الوطنية

ل بأ مر معلل م   تتضم  ال ولى عدم المساس بالحقوق الشخصية 15كما أ ضيفت فقرتان ا لى المادة  ا 

السلطة القضائية، أ ما الثانية فتنص على حماية ال شخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات 

 .الطابع الشخصي بالوسائل المعلوماتية

مكرر على حرية التظاهر السلم   10م  مجال الحريات، حيث نصت المادة  10وسّع تعديل المادة 

 .لتقديرية والملائمة للجهات ال دارية المعنيةللمواط ، ولك  تبق  السلطة ا

فوسّعت هي ال خرى في هامش الحرية بالنس بة للصحافة بمختلف مكوناتها في  5مكرر 10أ ما المادة 

 .حدود عدم المساس بكرامة الغير وحرّياتهم وحقوقهم، ورفع عقوبة جنحة الصحافة

 .مكرر 15أ ليّمس المادة  طمة وتداولها شر فتنص على ضمان الحصول على المعلو  1مكرر 10وأ ما المادة 

ن تعديل المادة   .مكرر 15زاد م  حقوق وحريات ال حزاب الس ياس ية م  خلال المادة  15ا 

م  خلال التعديل ما هي ا ل حصر  11 17، (مكرر 12) 12، 11وأ ما ال ضافات التي مست المواد 

 .تفسيرات المختلفةللتأ ويل وال  وضبط منطوق ومعنى كل مادة حتى ل تكون محلا

بالنس بة لتولي المناصب والمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف الس ياس ية فقد ت ضبطها م  خلال 

 .، واشتراط التمتع بالجنس ية الجزائرية دون سواها20تعديل المادة 

يندرج في ا طار التكفل ـ م  الناحية  21، 22، (5مكرر  21مكرر،  21) 21وأ ن تعديل المواد 

جتماعية ـ بالفئات المحرومة والمعوزّة والفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة الا
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وال شخاص المس نين، وكذا حماية البيئة وضمان حقوق الطفل وحمايتها، وتسليط عقوبات صارمة ضدّ 

 .كل م  يمارس العنف عليه

 الواجبات: الفصل الخامس

نّ  بالمساواة في أ داء الضريبة  يتعلقّ ـ بالنس بة لل ولى ـ 21/22 تعديل الذي طال المادّتينال  ا 

أ ما  .دون اللجوء ا لى التحايل الذي يعاقب عليه القانون وكذا التهرب الجبائي وتهريب رؤوس ال موال

 .بالنس بة للثانية، فيوجب على الآباء تحت طائلة المتابعات تربية ال بناء وعلى ال بناء الطاعة وال حسان

 تنظيم السلطات: لثانيالباب ا

 السلطة التنفيذية: الفصل الأول

لّ رجوع ا لى حالة ما قبل تعديل  نّ التعديل الحالي الذي يتعلقّ بالسلطة التنفيذية ما هو ا  ا 

م مع الاحتفاظ بمصطلح الوزير ال ول بدل م  رئيس الحكومة، ومخطط عمل الحكومة بدل م  5111

لغاء عبارة ينفّ ذ الوزير 5111في تعديل  برنامج الحكومة، مع العلّ أ نه ورد م عبارة مخطط عمله، وا 

 :كما يلّ 75م  المادة  1ال ول برنامج رئيس الجمهورية، واستبدالها بصياغة الفقرة 

دُّ الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء، بدل م  أ ن يضبط الوزير ال ول مخطط عمله " ت ع 

 ".زراءلتنفيذه، ويعرضه في مجلس الو 

مخطّط : "، بـ"مخطّط عمله  : "على مضامينها، عدا استبدال عبارة 15، 10، 11حافظت كّل م  المواد 

 .لضمان انسجام المواد" عمل الحكومة

مكرر والتي تسمح للوزير ال ول برئاسة اجتماعات الحكومة بدل  5فقد أ ضيفت لها الفقرة  12أ ما المادة 

لغاؤه في تعديل م  رئاسة مجلس الحكومة الذي ت  موافقة رئيس " :م، كما أ سقط التعديل عبارة5111ا 

عند توقيع الوزير ال وّلللمراس يم التنفيذية وهذا دليل على توس يع صلاحياته، أ ي العودة ا لى " الجمهورية

 .م5111الدس تور ما قبل تعديل 

 21لى أ قصاها ـ م  فقد حافظت على مضمونها، عدا رفع مدة تولي رئيس مجلس ال مة ا   11أ ما المادة 

حاطة بالحالت المتوقع حدوثها  15بينما كانت المادة . نفس المادة 2يوما ـ ضم  الفقرة  51يوما ا لى  أ كثر ا 

ل في حالة حصول مانع  في المس تقبل خلال الترشح للانتخابات الرئاس ية، حيث ل يمك  سحب الترشح ا 

اة المترشح المعني، بعد أ ن ينال الترش يح موافقة خطير ي ثبته المجلس الدس توري قانونا أ و في حالة وف

 .المجلس الدس توري
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المادّة لم تعالج حالة الانسحاب ال رادي ل حد المترشحين أ و أ كثر في الدور ال وّل، فف  الانتخابات 

جراء الدور 0555الرئاس ية المنظمة س نة  م، انسحب المترشحون م  المنافسة وبق  مرشح واحد، وت ا 

نحت أ صوات ال ول م  الا عادتها م  جديد، واعتبار الانسحاب بمثابة المشاركة، وم  نتخابات دون ا 

. بال غلبية المطلقة في الدور ال ول" عبد العزيز بوتفليقة"للمنسحبين، وقد فاز المترشح المتبق  الس يد 

ليه م  المس تقبل، بينما لم تأ خذ المادة في الحس بان  يمك  اعتبار هذا السلوك عرفا دس توريا يلجا ا 

ل في حالة وفاة أ حد المترشحين  انسحاب أ حد المترشحين في الدور الثاني وتس تمر العملية الانتخابية ا 

آنذاك ي عل  المجلس الدس توري وجوب القيام بكّل العمليات  للّور الثاني أ و تعرضه لمانع شرع ، أ

آجال تنظيم انتخا. الانتخابية م  جديد بما فيها الدور ال ول يوما في  21بات جديدة لمدة أ قصاها وي مدّد أ

ويس تمر رئيس الجمهورية القائم أ و رئيس الدولة بتأ دية مهامّه ا لى غاية أ داء رئيس . هذه الحالة ال خيرة

ب اليمين الدس تورية  .الجمهورية الم نتخ 

علان الطوارئ أ و الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس ال على  يستشير رئيس الجمهورية في حالة ا 

لل م  كل م  رئيس مجلس ال مة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير ال ول ورئيس المجلس 

عيت ال ولوية في الاستشارة فقط أ ثناء تعديل المادة  ، ونفس الشيء في الحالة 50الدس توري وقد ر 

ذا كانت البلاد مهددة بخطر داهمأ و حالة وقوععدوان فعلّ أ و وشك وقوعه، م ع عدم الاس تثنائية ا 

 (.52، 51كما جاء في المواد )استشارة الوزير 

في حالة التعبئة العامة يكتف  رئيس الجمهورية باستشارة رئيس مجلس ال مة  51كما أ ن تعديل المادة 

 .أ ول ثم رئيس المجلس الشعبي الوطني دون سواهم بعد الاس تماع ا لى المجلس ال على لل م 

 :وهي 71هورية فقد أ ضاف التعديل شروطا أ خرى ا لى المادة أ ما بالنس بة للترشح لمنصب رئيس الجم 

 .لم يتجنس المترشح بجنس ية أ جنبية -

 .يثبت الجنس ية الجزائرية ال صلية لل ب وال م -

 .يثبت أ ن زوجه يتمتع بالجنس ية الجزائرية ال صلية فقط -

قامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر  - يداع الترشحس نوات على ال قل قب( 01)يثبت ا   .ل ا 

بشروط تتعلق بجزأ رة الانتخاب لرئاسة الجمهورية والولء للوط  رغم أ ن  71هذا التعديل ضبط المادة 

بعض هذه الشروط تمس بالحقوق والحريات كم  تجنس بجنس ية أ جنبية وأ راد أ ن ينتخب لرئاسة 

شح لمنصب رئاسة الجمهورية فلا يحق له ذلك، ونفس الشيء بالنس بة للشخص الذي يريد أ ن يتر

قامة دائمة ومس تمرة  س نوات على ال قل فل   01في الجزائر مدة ( دون انقطاع)الجمهورية ولم يثبت ا 

 .أ خرى بموجب القانون العضوي د شروطدَّ كما تح   .ي كتب له ذلك
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لى أ نه يمك  تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة أ   71تشير المادة  ي المعدلة في فقرتها الثانية ا 

 .ل كثر م  واحدة م التي تسد الباب أ مام فتح العهدات5111الرجوع ا لى المادة قبل تعديل 

 77يضطلع رئيس الجمهورية المنتخب بهذه الصفة بالسلطات والصلاحيات التي تتضمنها المادة 

قبل التعديل بسلطات وصلاحيات أ خرى أ ثناء تعديل المادتين المذكورتين كتعيين الرئيس ال ول  71و

وتعيين في وظائف قضائية أ خرى يحددها قانون عضوي ( 71مكرر م  المادة  1الفقرة )للمحكمة العليا 

ويمك  أ ن (. 77المعدلة م  المادة  2الفقرة )كما ي عينَّ الوزير ال ول بعد استشارة ال غلبية البرلمانية. لحقا

تكنوقراطيا، ل ن الاستشارة غير  يكون الوزير ال ول م  ال غلبية كما يمك  أ ن يكون م  ال قلية، أ و

لز مة لرئيس الجمهورية، وعلى اعتبار أ ن النظام الس ياسي الجزائري نظام رئاسي مغلق  .م 

 السلطة التشريعية: الفصل الثاني

مكرر حقوق أ كثر للمعارضة البرلمانية تمكنها م  المشاركة الفعلية في ال شغال  55تمنح المادة 

 .ياس ية، وهذا يعتبر مكس با يضاف ا لى المكّسب السابقةالبرلمانية وفي الحياة الس  

النائب أ و عضو مجلس ال مة المشاركة في أ شغال  011مكرر المضافة ا لى المادة  011كما تلزم المادة 

 .اللجان وفي الجلسات العامة بالتفرغ كليا لممارسة عهدته، تحت طائلة العقوبات المطبّقة في حالة الغياب

حدّا للتجوال الحزبي حيث يجرد  011المضافة أ يضا ا لى المادة  5مكرر  011كما تضع المادة 

عا الانتماء  المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أ و مجلس ال مة المنتم  ا لى حزب س ياسي الذي ي غيّر  طو 

الذي أ نتخب على أ ساسه م  عهدته الانتخابية بقوة القانون، وهذا يساعد على اس تقرار ال حزاب 

لغاء وم  ثمة  ذ ما اقترن هذا ال جراء بتعديل قانون الانتخابات وا  تفعيل العمل الس ياسي وخصوصا ا 

نظام الاقتراع النس بي، أ ي الانتخاب على قائمة واستبداله بنظام الانتخاب الفردي، وذلك م  أ جل 

 .وضع حد للتجوال الحزبي م  هلة والقضاء على الفساد المالي على مس توى ال حزاب

س الدس توري هذا الشغور بعد ا خطاره م  رئيس الغرفة المعنية، وي س تخلف طبقا للتشريع ويعل  المجل

 .بينما يحتفظ النائب الذي اس تقال م  حزبه أ و أُبعد منه بعهدته وبصفته نائب مس تقل. المعمول به

الس تمثيل كل ولية بمقعدي  م  بين أ عضاء المجالس الشعبية البلّية وأ عضاء المج 010حددت المادة 

غفال أ و ا سقاط عدد أ عضاء مجلس ال مة م  المادة نفسها(المجالس المحلية )الشعبية الولئية،   .، وا 

مكّنية كل لجنة دائمة م  لجان الغرفتين تشكيل  007لقد ت ا ضافة فقرتين ا لى المادة  تتعلق ال ولى با 

طار الا علامية مؤقتة حول موضوع معين أ و وضع معين وهذا يدخل في ا  س تعلامات والحصول بعثة ا 
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أ ن يحدد النظام الداخلّ لكل غرفة م  الغرفتين لل حكّم التي : على المعلومة، أ ما الثانية فتنص على

 .تخضع لها البعثة ال علامية حتى تكتسب صبغة قانونية

أ شهر على  01فقد اختصر اجتماع البرلمان في دورة عادية واحدة كل س نة مدتها  001أ مّا تعديل المادة 

أ شهر مع تحديد اليوم والشهر اللذي  تبتدئ فيها الدورة مع  1قل بدل م  دورتين مدة كل منها ال  

مكّنية تمديدها ل يام معدودة م  أ جل اس تكمال جدول ال عمال وذلك بطلب م  الوزير ال ول  .ا 

في حق المبادرة بالقوانين ا لى أ عضاء مجلس ال مة بنفس الكيفية  005لقد وسع تعديل المادة 

المنصوص عليها بالنس بة لنواب المجلس الشعبي الوطني ولك  في المسائل والقضايا المنصوص عليها في 

قليم   005المادة  قليم والتقس يم ال  مكرر والخاصة بمشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلّ وتهيئة ال 

 .مكتب مجلس ال مة وتودع في

شكّلية في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين حول التي أ ثارت ا   051امتد التعديل ا لى المادة 

مكرر مع التسوية في المصادقة على القوانين  005نص ما، وقد أ خذت بعين الاعتبار مضمون المادة 

العادية والعضوية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس ال مة، حيث اعتمدت طريقة المصادقة على 

لس الشعبي الوطني بدل م  الطريقة المعتمدة في مجلس ال مة القوانين المذكورة الطريقة المتبعة في المج

 . والتي كانت تتطلب ا جراءات خاصة

كما تحدد المادة مدة اقتراح نص يتعلق بال حكّم محل الخلاف م  قبل لجنة المتساوية ال عضاء ومدة 

نهاء المناقشة بـ  ص في حالة اس تمرار وكما أ ن المادة لم تنص على سحب الن. يوما في كلتا الحالتين 02ا 

ما أ ن يأ خذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي اعتمدته اللجنة : الخلاف بل لجأ ت ا لى حلين ا 

ذا تعذر ذلك بالنص ال خير الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني وذلك  المتساوية ال عضاء، أ و ا 

عدم تصويت المجلس بطلب الحكومة م  المجلس الشعبي الوطني، ولك  تثور ال شكّلية في حالة 

 .الشعبي الوطنيعلى النص ال خير

 .وي سحب النص في حالة عدم ا خطار الحكومة المجلس الشعبي الوطني وليس نتيجة اس تمرار الخلاف

ضافة بعض ال طراف أ و بعض المسائل المس تجدة  أ ما بالنس بة لبقية الموادفقد ضبطها المشرع با 

تتعلق بال جوبة على ال س ئلة  011ضيفت فقرة ا لى المادة كما أ  . أ و تحديد المدة أ و سد بعض النقائص

 .الشفوية للنواب وأ عضاء مجلس ال مة

 السلطة القضائية: الفصل الثالث

طار الفصل   ن التعديل مسّ العديد م  المواد حيث يتعلق بتكريس اس تقلالية القضاء في ا   ا 
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عطاء ضمانات أ كثر للمتهم والدفاع وكذلك ض قاضي )مانات وحماية أ كثر للقاضي بين السلطات ومنها ا 

 .وتمتع المجلس ال على للقضاء بالس تقلالية المالية وال دارية( الحكم

 الرقابة ومراقبة الانتخابات: الباب الثالث

 والمؤسسات الاستشارية

 الرقابة: الفصل الأول

نشاء لجنة تحقيق م  البرلمان في قضايا أ و وقا 020أ ضيفت فقرة ا لى المادة   ئع تكون تحظر ا 

جراء قضائي أ ي تكريس جزئي للفصل بين السلطات في هذا ال طار  021وأ ن تعديل المادة . محل ا 

ليها تتعلق ال ولى بنظر المجلس الدس توري ل المادة أ كثر ويضيف فقرات ا  في جوهر الطعون حول  ي فصّ 

علان. النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاس ية والتشريعية بعد الفصل في  النتائج النهائية أ ما الثانية فتتعلق با 

 .وأ ما الثالثة فتنص على اس تقلالية المجلس الدس توري ال دارية والمالية. الطعون

 05أ عضاء ا لى  5على تشكيلة المجلس الدس توري ورفع العدد م   012كما نصّ تعديل المادة 

ضافة اليمين  س نوات مع 1س نوات ا لى  2عضوا مع اس تحداث نائب الرئيس ورفع مدة العهدة م   ا 

 . وتأ دية أ عضاء المجلس له أ مام رئيس الجمهورية قبل الشروع في مهامهم مع نص اليمين

مكرر فتحدد الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس الدس توري،  021أ ما المادة المضافة 

س توري في المضافة ا لى الحصانة القضائية التي يتمتع بها عضو المجلس الد 5مكرر  021كما تنص المادة 

 .المسائل الجزائية

 م  دائرة ا خطار المجلس الدس توري أ ثناء تعديلها حيث يمك  ذلك 022المادة  وقد وسّعت

عضوا م  مجلس ال مة كما يمك  ا خطار المجلس الدس توري بالدفع بعدم  11نائبا أ و  21ع  طريق 

 .مكرر المضافة 022الدس تورية الذي تضمنه المادة 

 .دد التي يعط  فيها المجلس الدس توري رأ يه بعد التعديلالم 027تحدد المادة 

المعدلة أ ن النص التشريع  أ و التنظيم  غير الدس توري يفقد أ ثره ابتداء م  يوم قرار  025وت عتبر المادة 

آراء المجلس الدس توري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات  .المجلس الدس توري، كما ت عتبر المادة أ ن أ

المتعلقة بمجلس المحاس بة للفقرة ال ولى منها مراقبة رؤوس ال موال  071يل المادة يضيف تعد

تتعلقّ بمساهمة مجلس المحاس بة في تطوير الحكم  التجارية التابعة للّولة، كما يضيف التعديل فقرة أ خرى

الس نوي الذي  الراشد والشفافية في تس يير ال موال العمومية، كما يضيف ا لى الفقرة الثالثة رفع التقرير
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يعده مجلس المحاس بة ا لى رئيس مجلس ال مة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير ال ول، ويختم 

 .التعديل الفقرة الرابعة بعلاقات مجلس المحاس بة بالهياكل ال خرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش

نّ مجلس المحاس بة وليد التعديل الثاني للّس تور  وكان  0511في س نة ( م0572دس تور عام )ا 

آنذاك في  قامة نوع م  الشفافية والنزاهة في تس يير ال موال العمومية، كما أ ن التعديل يندرج أ الهدف ا 

آلية لترجيح كفة الصراع القائم بين الجناحين في السلطة، الجناح المحافظ على نهج الخط  حداث أ طار ا  ا 

بتصفية  ، وتفعيل مجلس المحاس بة ح الاقتصاديالانفتانظام الاشتراكي والجناح ال صلاحي على خط 

ّدت مهامه بعد ذلك  .عناصر الجناح المحافظ، وجم 

نّ التعديل الحالي سوف يعط  نفسا جديدا لمجلس المحاس بة في تكريس الحكّمة والشفافية  ا 

 .بصورة نسبية في تس يير ال موال العمومية والوقاية م  الفساد المالي

 ة الانتخاباتمراقب: الفصل الأول مكرر

مكرر التي تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات  071التعديل يضيف المادة  

ا جراءها في جو م  الشفافية والنزاهة، وذلك بوضع تحت تصرف المرشحين قائمة الناخبين عند كل 

 .عملية انتخابية

نشاء هيئة عليا مس ت  قلة لمراقبة الانتخابات كما حرصت السلطة التأ سيس ية المنشأ ة على ا 

المضافة، ويترأ س الهيئة شخصية وطنية يعنيها رئيس  5مكرر  071بمناس بة اقتراح التعديل ضم  المادة 

الجمهورية بعد استشارة ال حزاب الس ياس ية، مدعمة بلجنة دائمة تسهر على ال شراف على عمليات 

عد صياغتها لتحسين النصوص التشريعية مراجعة ال دارة للقوائم الانتخابية وعلى تقديم التوصيات ب

والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية، وعلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة ال حزاب الس ياس ية 

 .حول مراقبة الانتخابات وطريقة تحرير الطعون

ويعينهم تتكون الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بشكل متساو م  قضاة يقترحهم المجلس ال على للقضاء 

 .رئيس الجمهورية، وم  كفاءات مس تقلة يتم اختيارها م  ضم  أ فراد المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية

وتسهر الهيئة العليا على شفافية الانتخابات الرئاس ية والتشريعية والمحلية ونزاهتها، منذ 

علان النتائج المؤقتة  .اس تدعاء الهيئة الناخبة حتى ا 

نّ استشارة ال   حزاب في هذه الهيئة العليا ـ في رأ ينا ـ يضف  عليها مصداقية أ كثر، وحبذّا لو ا 

 .تّ اعتماد طريقة انتخاب ال عضاء بدل تعيينهم
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 المؤسسات الاستشارية: الفصل الثاني

التي تتضمّ  تأ سيس مجلس وطني لحقوق الانسان يوضع لدى  0-071أ ضاف التعديل المادّة 

 .لس تقلالية ال دارية والماليةرئيس الجمهورية، ويتمتعّ با

نذار المبكرّ والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان، ويتكفّل بدراسة  يتولّى المجلس مهمّة المراقبة وال 

جراء مناسب في هذا التي يعاينه ال نسانكّل حالت انتهاك حقوق  ا أ و تبلغّ ا لى علمه، ويقوم بكّل ا 

ذا اقتضى ال مر على الجهات القضائية الشأ ن، ويعرض نتائج تحقيقاته على ال  سلطات ال دارية المعنية، وا 

المختصّة، زيادة على ما س بق يبادر المجلس بأ عمال التحسيس وال علان والتصال لترقية حقوق 

آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الانسان وحمايتها  .الانسان، كما يبدي أ

 .يس الجمهورية، وللبرلمان والوزير ال ول، وينشره أ يضايعد المجلس تقريرا س نويا يرفعه لرئ 

أ مّا بالنس بة لتشكيلة المجلس وكيفية تعيين أ عضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره فتحدّد ع  طريق 

 .القانون لحقا

بالرغم م  وجود هيئات ولجان لحقوق الانسان، حكومية كانت أ و غير حكومية، على المس توى 

ط صورة مقبولة لدى المنظمات الدولية، حيث كانت تقارير هذه ال خيرة سوداء ع  الوطني لم ت ع

لّ أ نّ هذا المجلس سوف يعط  صورة حس نة ع  حقوق الانسان للرأ ي  حقوق الانسان في الجزائر؛ ا 

آة عاكسة للقانون الدولي  .العام الدولي باعتبار دسترته في القانون الداخلّ الذي يعتبر مرأ

، وهو هيئة 1-071التعديل ا حداث مجلس أ على للش باب الذي تتضمّنه المادّة كما جاء في  

استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، يضمّ المجلس ممثلين ع  الش باب وممثلين ع  الحكومة وع  

المس تحدثة أ نّ المجلس ال على  1-071المؤسسات العمومية المكلفّة بشؤون الش باب، وتضيف المادّة 

آراء وت وصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الش باب وازدهاره في المجال الاجتماع  يقدّم أ

والاقتصادي والثقافي والرياضي كما يساهم المجلس في ترقية القيم والوطنية والضمير الوطني والحسّ 

 .المدني والتضام  الاجتماع  في أ وساط الش باب

ليه أ ن هذا المجلس كان قائما وأ نش ليامين "ئ في عهد الرئيس السابق ومما تجدر ال شارة ا 

حياؤه م  جديد ليكون منبرا للش باب  "عبد العزيز بوتفليقة"وأ لغ  بمج ء الرئيس الحالي  "زروال وت ا 

 .م  أ جل طرح انشغالته ورغباته وفضاء لضمان تلاحمه وتضامنه وبعث الضمير الوطني والحس المدني

نّ الهيئة الوطنية للوقاية م  الفساد ومكّف   10-12ته موجودة على الورق ونصّ القانون ا 

نشاء هذه الهيئة، وم  خلال هذا القانون وفي مواده م   المتعلق بالوقاية م  الفساد ومكّفته على ا 
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، بين لنا المشرع النظام القانوني للهيئة وتدابير اس تقلالها، مهامها، وعلاقة الهيئة بالسلطة 51ا لى  07

ل أ نها لم تجسد في الميدان وأ ن . الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها للتنظيم القضائية، تاركا مسأ لة تشكيل ا 

سوف يعط  لها نفسا وتفعيلا للوقاية م  الفساد المالي  2-071و 2-071دسترتها وتخصص مادتين لها 

ومكّفته، وذلكبالتنس يق مع مجلس المحاس بة والديوان المركزي لقمع الفساد والمرصد الوطني لمكّفته 

 .ساد وغيرهاالف 

كما أ نّ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماع  كان موجودا على أ رض الواقع والذي يعتبر 

طارا للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماع  كان يتحرك وينشط في هذا  ا 

لّ أ ن دسترته سوف  (م5102تعديل )م  خلال تعديل الدس تور  الس ياق ولك  بدون مردودا، ا 

نعاش الاقتصاد الوطني ومواهلة ال زمات التي تعيشها الجزائر  .يفعل هذا المجلس ويساهم في ا 

 . ضم  المواد المتعلقة بالمجالس والهيئات المس تحدثة 1-071و 7-071وقد خصصت له المادتين 

وذلك 01-071و 5-071أ نشأ  التعديل مجلسا وطنيا للبحث العلم  والتكنولوجي ضم  المادّتين 

م  أ جل ترقية البحث العلم  وتنمية وتطوير القدرات في مجال البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في 

طار التنمية المس تدامة وذلك بتفتح الجامعة على القطاع الصناع  والفلاحي  .ا 

 .أ ما تشكيل المجلس وتنظيمه فيحددها القانون

 التعديل الدستوري: الباب الرابع

عادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة با   071مس التعديل المادة   ضافة الفقرة الثامنة والمتعلقة با 

 .واحدة فقط ضم  هذه المادة الصماء

ن التعديل السابق يمسّ  ـ تأ كيدا لما س بقـ مادة ويختلف م  مادة ا لى أ خرى فمنها ما  005ا 

اهم في مسّهالتعديلبشكل طفيف أ و سطح ، وضب طها بشكل منطق ،ومنهاما عرف تعديلا عميقات س

  .تحسين مضمون الدس تور

 :وفي هذه الس ياق نقترح ما يلّ

 أ ن يدرج المجلس ال على للغة العربية ضم  المؤسسات الاستشارية -

دراج المجمع الجزائري للغة ال مازيغية ضم  نفس الس ياق -  .ا 

عداد دس تور جديد، ل نّ هذا التعديل قد مس معظم المواد وبالتالي ل يصلح أ ن يكون ت - عديلا ا 

".عبد العزيز بوتفليقة"م، بل دس تورا جديدا يحمل بصمات الرئيس 0552لدس تور 



 

 

 ملخص 

فراد، الأالعلاقات بين و الحكم تنظيمأساس  القديمة المجتمعاتفي تقاليد العراف والأ كانت

 ئعشرائع، تلك الشراالقوانين وبدأ ظهور الوظهور المدن والممالك القديمة مع تطور هذه المجتمعات و

أشكال الحكم  تتعرض إلى دون أنلكثير من جوانب الحياة الاجتماعية آنذاك، ا التي عالجت

ـ كما في بعض  من طبيعة إلهية يعتبرونها أو يؤلّهون أنفسهموصلاحيات الحكام الذين كانوا 

تطورت  الشرقية، في المجتمعات والإمبراطوريات القديمة ةالدول ، ومع نشوءالحضارات القديمة ـ

فترتّب على ذلك بداية ظهور الدساتير التي بلغ عددها  .ب الحكمنبعض جوا تمسّ وبدأت لقوانينا

دستور  ، ولكن أوّلعن دول الإغريق جمعهارسطو أ يقال أنّ ادستور 021ـ حسب بعض الروايات ـ 

 .قبل الميلاد 255 سنة بل صولون في أثيناضع من قِوُ كان قدفعلي 

الحكام أنّ الشعب هو مصدر السلطات، و عتبر أنّديمقراطية التي تَللاليونانيون  أسّسوهكذا 

كما عرف المجتمع الروماني أيضا . دولة الديمقراطيةللأثينا رمزا  أمام الشعب، وأصبحت ولونؤمس

 .تطورا كبيرا في إطار الحياة السياسية

، الات الحياةتطورا كبيرا في مختلف مج الدول الأوروبية عرفتفقد العصور الحديثة أمّا في 

ثمّ ، 02 القرن فيلإصلاح الديني اعصر مرورا ب 01القرن  ابتداء منالحياة السياسية،  بما فيها مجال

، أين ظهرت أفكار وتصورات 01عصر التنوير في القرن ووصولا إلى  02عصر النهضة في القرن 

 ت الحكام ودور الشعبأشكال الحكم وصلاحياونظريات حول مواضيع السلطة السياسية المتمثّلة في 

 .في ذلك

التي  "جاك روسونظرية جان و"، "جون لوكنظرية "، "هوبز نظرية توماس"هذه النظريات  وأبرز

 (.الدستور)ساهمت في إنشاء الدولة وإسناد السلطة وتنظيم الحكم 



 

 

مام تغيير صلاحيات الحكام لاحقا، وذلك أة فتحت المجال كانت نظرية هوبز خطوة كبيرة وهامّف

، (أو الدستور)السياسي  الأرض، كما جاءت نظرية لوك بالعقد بإنزال مصدر السلطة من السماء إلى

حيث تصبح فيه السلطة وديعة لدى الحاكم، يؤتمن عليها لمصلحة الشعب الذي يحق له سحبها 

 س الفرد الذيدّقفتُ (نظرية العقد الاجتماعي) ا نظرية روسوأمّ ،إيداعها لدى حاكم أخر منه أو

قد كانت هذه النظرية در السيادة ومالكها، وصوتعتبر الشعب م ،ة العامةراديساهم في تكوين الإ

، الديمقراطية في الغرب الأنظمة إرساءفي  م0715والثورة الفرنسية  ثورة الانجليزمن كل مصدر إلهام ل

فرنسا في ذلك، حيث ، رغم أنّ إنجلترا سبقت ة في فرنساأول وثيقة دستورية هامّمّما أدّى إلى ظهور 

 إلّا؛ التي قيدت بعض تصرفات الملك "العهد الأعظم"وهي  م0502تعود أول وثيقة دستورية إلى عام 

وهكذا  ...م0717عام الذي ظهر  دستور الولايات المتحدةهو أول دستور مكتوب بالمعنى الحديث  أنّ

 .دول العالم ينتشر عبرالحراك الدستوري  أبد

م الذي نظّ" صحيفة المدينة: "بـالمعروف لها و لام في المدينة المنورة أول دستورعرفت دولة الإسوقد 

 .لدولة الإسلاميةاة هي دستور علشري، وتبقى الحقوق والحرياته لمجتمع المدينة الجديد مع إقرار

هو دستور البرنامج الذي يطغى عليه الطابع ا من الدساتير خاص اكما عرفت الدول الاشتراكية نوع

 .على عكس الدول الليبرالية التي عرفت نوعا آخر من الدساتير وهو دستور القانون. يديولوجيالإ

لى جانب إو تعديلها،قة يوتختلف في طر ،والجامد وهي دساتير مكتوبة المرنالدستور كما يوجد 

 .ظهر قبل الدستور المكتوب العرفي الذيالدستور  يوجد ذلك

الأسلوب الديمقراطي الذي يساهم المنحة إلى العقد إلى ة الدساتير من نشأ أساليبوتتعدّد 

السلطة التي تُنشأ  ليةصالأ يعرف بالسلطة التأسيسية الشعب في إعداده بالطريقة المباشرة وهو ما

 (.عن طريق التمثيل)بطريقة غير مباشرة  التأسيسية المشتقة لتعديل الدستور، أو



 

 

بداية القرن إلى تور وظهوره في الجزائر تعود فكرة الدسوعلى غرار العديد من الدول، 

 .وبعدها الدستورية خلال الثورة التحريرية الإعلانانحيث عرفت مجموعة من ؛ العشرين

سبقته قد و معدودة ايعمر إلا أيامالذي لم م 0521وكان أول دستور للجزائر المستقلة دستور 

. الجزائر عرفتهالحزب الواحد الذي ذا في ظل النظام الاشتراكي وهو أخرىلمواثيق كما تلته ابعض 

م 0511 خرها سنةكان آ تعديلات ةخضع إلى ثلاثبرنامج والذي ر ودست ووه م0572دستور ثمّ تلاه 

تحول من النظام الاشتراكي الفتح الباب أمام التعددية السياسية و مّمام 0511 أكتوبر أحداثقب ع

و دستور قانون تكريسا للتعدّدية، وتسبّب في وه م0515دستور  ، فجاءالانفتاح الاقتصاديلى نظام إ

فكان لزاما . التي تضمنها نظرا للنقائص الإرهابمتعدّدة الجوانب، مّما أدّى إلى خلق ظاهرة  أزمات

والبيكاميرالية الذي اعتمد الثنائية في السلطة التنفيذية  م0552دستور  إعداد دستور قانون جديد وهو

وقد . لقضائيةعلى مستوى السلطة اخرى أ وإصلاحاتين العضوية والقوانالسلطة التشريعية، في 

 ألغىالذي ، هذا التعديل الأخير م5111وثانيها سنة  م5115خضع إلى تعديلين، كان أوّلها سنة 

يد رئيس ص صلاحيته وركز السلطة في منصب رئيس الحكومة واستبدله بمنصب الوزير الأول وقلّ

 ةالمجلس الدستوري مهمأناط ب، والرئاسية وفتح العهدات حقوق المرأةالجمهورية، كما كرّس 

 .في حالة التعديلات الدستورية( إبداء الرأي)على شكل استشارة الرقابة 

  



 

 

Résumé 

Durant l’histoire humaine, et dans les anciennes sociétés, les traditions et les 

coutumes faisaient le moyen principal de l’organisation de la gouvernance et des relations 

entre les individus. 

Cependant, avec le développement de ces sociétés et l’émergence des villes et des 

royaumes, commencent à apparaitre les lois qui abordaient différents aspects de la vie sociale, 

sans être préoccupées par les formes de gouvernance ou par les pouvoirs des dirigeants 

(gouverneurs), qui se considéraient comme des Dieux, ou de nature divine –comme dans 

certaines civilisations anciennes-. 

Après l’émergence de l’état et des anciens empires dans les communautés orientales, 

une évolution des lois a permis d’affecter certains aspects de la gouvernance entraînant 

l’apparition des constitutions dont les premières étaient recueillies par Aristote de chez les 

Grecs et dépassaient les 158 ; bien que la première et réelle constitution était fondée par 

Solon à Athènes l’an 592 AV.JC 

Et c’est ainsi que les grecs fondaient la démocratie qui considérait le peuple comme la seule 

source du pouvoir et que les dirigeants (gouverneurs) assument toute la responsabilité envers 

lui, et doivent lui rendre compte de tout ; depuis, Athènes et devenue le symbole de l’état 

démocratique, tout comme la société Romaine qui a connue elle aussi une évolution 

remarquable dans le domaine de la vie politique. 

Dés le 14
ème

 siècle (ère de réforme religieuse), en passant par le 15
eme

 et 16
eme

 (ère de 

la renaissance) jusqu’au 18
eme

 (ère des lumières), l’Europe a connue une évolution 

considérable dans différents domaines y compris le domaine politique, d’où sont apparues des 

pensées, des perceptions et des théories qui s’intéressaient au sujet du pouvoir politique, au 

formes de gouvernance, au autorités des dirigeant (gouverneurs) et au rôle du peuple en tout 

çà. 



 

 

Parmi ces théories, les plus célèbres étaient celles de : Thomas Hobbes, John Locke, et 

Jean Jack Rousseau, cette dernière qui a contribuée à la création de l’état, la dévolution du 

pouvoir et l’organisation de la gouvernance (la constitution). 

La théorie de Thomas Hobbes était une grande et importante étape qui a aboutit -plus 

tard- vers le changement des pouvoirs des dirigeants (gouverneurs), en faisant descendre la 

source du pouvoir du ciel à la terre, entre autre la théorie de John Locke a instaurée le contrat 

politique (la constitution), dont le pouvoir est confié au gouverneur pour servir l’intérêt du 

peuple qui a le droit de la décision de la lui retirée et la confiée a un autre gouverneur. 

Quant à la théorie de Jean Jack Rousseau (Théorie du contrat social), elle considère 

que l’individu est sacré et doit contribuer à la formation de la volonté publique, et le peuple 

comme source et propriétaire unique du pouvoir. Cette théorie était une source d’inspiration 

essentielle pour la révolution anglaise et la révolution française (1789) qui ont abouti 

l’établissement des régimes démocratiques dans les pays occidentaux. Ce qui à conduit à 

l’apparition de premier document constitutionnel important en France, après l’apparition du 

« Magna Carta » en Angleterre qui remonte à l’an 1215, ce document constitutionnel qui 

limitait certaines actions du roi. 

Cependant, la première constitution écrite au sens contemporain, fut celle des Etats 

Unis d’Amérique, apparue en 1787…et depuis, le mouvement constitutionnel commença à se 

déployer à travers le monde. 

L’état islamique instauré à la Medina, a connu sa première constitution « La feuille de 

la Medina » qui a organisé le nouveau système communautaire de la ville avec reconnaissance 

et approbation des droits et des libertés, mais la « CHAREA » demeure l’unique constitution 

de l’état islamique. 

Les pays socialistes ont connu la constitution programme dominée par le caractère 

idéologique, contrairement au pays libéraux qui ont connu, la constitution juridique. Il existe 

aussi la constitution souple (flexible) et la constitution rigide, elles sont des constitutions 



 

 

écrites, et elles diffèrent dans la façon d’amendements, comme il existe aussi al constitution 

coutumière qui a précédé l’écrite. 

De nombreuses manières de création de constitutions ont été élaborées, à partir de l’octroi, à 

l’acte, au mode démocratique qui permet au peuple de contribuer  soit d’une façon directe à 

la préparation de la constitution comme pouvoir constituant originaire qui crée le pouvoir 

constituant dérivé chargé de l’amendement de la constitution ou d’une façon indirecte à 

travers la représentation. 

En Algérie, comme dans plusieurs états, l’idée de la constitution et son apparition date des 

débuts du XXe siècle sous forme d’un ensemble de déclarations constitutionnelles durant et 

après la guerre de libération. 

 Mais la première constitution de l’Algérie indépendante était celle de 1963 qui n’a 

vécue que quelques jours, et qui à été précédée par des chartes et succédée par d’autres sous la 

bannière du régime socialiste et du parti unique. 

Ensuite, il y’a eu la constitution de 1973 qui était une constitution programme et qui a fait 

l’objet de 3 amendements dont le dernier était en 1988 à la suite des événements du 5 octobre 

1988 qui ont ouvert la voie vers le pluralisme politique et la transition du système socialiste 

au régime libéral, et c’est la qu’apparait la constitution juridique de 1989. 

Malheureusement, cette constitution a provoqué de multiples crises qui ont mené à la 

naissance du phénomène du terrorisme à cause des lacunes qu’elle contenait, ce qui a 

nécessitait la préparation d’une nouvelle constitution juridique en 1996 qui a adopté le 

pouvoir exécutif binaire et le bicaméralisme du pouvoir législatif, en plus des lois organiques. 

La constitution de 1989 a subit elle aussi 2 amendements l’un en 2002 et l’autre en 2008, ce 

dernier a annulé le poste du chef du gouvernement et l’a remplacé avec le poste du premier 

ministre en réduisant ses pouvoirs, et a concentré le pouvoir entre les mains du président de 

la république, consacré les droit de la femme, ouvert les mandats présidentiels, et a confié au 

conseil constitutionnel -sous forme de consultation- la tâche de contrôle en cas 

d’amendements constitutionnels. 



 

 

Abstract 

During human history, and in ancient societies, traditions and customs were the main 

way of organizing the governance and relations between invidious. However, with the 

development of these societies and the emergence of cities and kingdoms begin to appear the 

laws that addressed different aspects of social life, without being concerned about the forms of 

governance or authority leaders (governors) who saw themselves as gods or from divine 

nature –like in some old civilizations-. 

After the emergence of the state and the old empires in Eastern communities, an 

evolution in laws allowed to affect some aspects of governance resulting the appearance of the 

first constitutions, which were collected by Aristotle from the Greeks and beyond 158; 

although the first real constitution was founded by Solon in Athens in the year 592 BC. And 

that’s how the Greeks founded democracy which regarded the people as the sole source of 

power, and that leaders (governors) assume all responsibility towards him, and shall report to 

him all; since Athens became the symbol of the democratic state, like the Roman society that 

has 

 also known a remarkable development in the field of politics. 

Right from the 14th century (religious reform era), through the 15th and 16th (the 

renaissance era) to 18th (Lights AD), Europe has known considerable evolution in various 

fields including politics , from which appeared thoughts, perceptions and theories that were 

interested by the political power, forms of governance, governors authorities and the role of 

the people in all this. 

Among these theories, most famous were those of Thomas Hobbes, John Locke, and Jean 

Jack Rousseau, this last has contributed to the creation of the state, the devolution of power 

and organization of governance (the Constitution). 

The theory of Thomas Hobbes was a great and important step which led to change -

more later- of leaders (governors) powers, by lowering the source of power from heaven to 



 

 

earth, among, the John Locke’s theory introduced the political contract (the constitution), 

whose power is assigned to the Governor to serve the interests of the people who has the 

right of decision to remove him this power and transferred it to another Governor. 

As to the theory of Jean Jack Rousseau (Social Contract Theory), it considers that the 

individual is sacred and must contribute to the formation of the public will, and the people as 

a source of power and sole owner. 

This theory was an essential source of inspiration for the English Revolution and the French 

Revolution (1789) which led the establishment of democratic regimes in Western countries. 

This has led to the appearance of the first important constitutional document in France, after 

the appearance of "Magna Charta" in England, that dates back to 1215, this constitutional 

document that restricted certain actions of the king. 

However, the first written constitution in the contemporary sense was that of the 

United States of America, appeared in 1787 ... and since the constitutional movement began 

to move through the world. 

The Islamic state established in Medina, had its first constitution "The sheet of the 

Medina" who organized the new Community system for the city with recognition and 

approval of rights and freedoms, but "SHARIA" remains the only constitution of the Islamic 

state. 

The socialist countries also experienced a particular type of constitution, the program 

constitution dominated by the ideological character, unlike the liberal countries that have 

experienced a different type of constitution, legal constitution. 

There is also the flexible constitution and rigid constitution, they are written constitutions, 

and they differ in the way of amendments, as there are also the customary constitution that 

preceded the written constitution. 

Many constitutions creative ways have been developed, from the granting, to the act, 

to the democratic mode that allows the people to contribute either in a direct manner to the 



 

 

preparation of the constitution as original constituent power that creates the derived 

constituent power responsible for the amendment of the constitution, or indirectly through 

the representation. 

In Algeria, as in many states, the idea of the constitution and its appearance dates 

from the early twentieth century as a whole constitutional declarations during and after the 

war liberation 

But the first constitution of independent Algeria was burned in 1963 and has lived only a few 

days, and which has been preceded by charters and succeeded by others under the banner of 

socialism and single party. 

Then, there's been the constitution of 1973, which was a program constitution and has been 

subject to three amendments which the last was in 1988 following the events of October 5
th
, 

1988 that paved the way for political pluralism and the transition from socialist system to 

liberal and it is here that the constitution of 1989, which was a legal constitution. 

Unfortunately, this constitution has provoked multiple crises that led to the birth of the 

phenomenon of terrorism because it contained gaps, which required the preparation of a new 

legal constitution in 1996, which adopted the binary executive and bicameral legislative 

power, in addition to organic laws, and other reforms in the judiciary. 

The 1989 constitution also underwent two amendments, one in 2002 and another in 2008, 

this last one canceled the post of head of government and replaced it with the post of Prime 

Minister by reducing its powers, and concentrated power in the hands of the president, 

devoted the right of women, opened presidential terms, and assigned to the Constitutional 

Council -under the form of consultation- control task in case of constitutional amendments.
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 515.......................................................................................................................سمو الميثاق الوطني عن الدّستور: المطلب الرابع

 511..................................................................................................................................................من الناحية الشكلّية: الفرع الأوّل

 511.............................................................................................................................................من الناحية الموضوعية: نيالفرع الثا

 512.............................................................................................................(الميثاق الُمثرى)تعديل الميثاق الوطني : المطلب الرابع

 511........................................................................................................................................................م0572دستور : الرابعالمبحث 

 511.............................................................................................................................................بناء مؤسسات الدولة: المطلب الأوّل

 511.............................................................................................................................................م0572إعداد دستور : المطلب الثاني

 510.....................................................................................................................................م0572خصائص دستور : المطلب الثالث

 510..................................................................................................................................م دستور برنامج0572دستور : الفرع الأوّل

 510...................................................................................................................................م دستور جامد0572دستور : الفرع الثاني

 515................................................................................................................................م0572نطاق تعديل دستور : المطلب الرابع

 511..............................................................................................................................................................الحظر الزمني: الفرع الأوّل

 511......................................................................................................................... (المواد الصماء)الحظر الموضوعي  :الفرع الثاني

 511.......................................................................................................................................م0572 تعديل دستور: المطلب الخامس

 512......................................................................................................................................م0575التعديل الأوّل سنة : الفرع الأوّل

 521.............................................................................................................م0511التعديل الثاني للدّستور في سنة : الفرع الثاني

 521...........................................................................................................م0511التعديل الثالث للدّستور في سنة : الفرع الثالث
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 521............ى التعديلات الدستوريةوالرقابة عل الانفتاح الاقتصادينظام الدّساتير وتعديلها في ظلّ : الفصل الثاني

 522.........................................................................................................................................................م0515دستور  :الأوّلالمبحث 

 522..............................................................................................................................................م0515إعداد دستور  :الأوّلالمطلب 

 521....................................................................................................................................م دستور معدل0515ور دست :الأوّلالفرع 

 525..................................................................................................................................م دستور جديد0515دستور : الفرع الثاني

 521......................................................................................................................................م0515خصائص دستور : المطلب الثاني

 520...................................................................................................................................قانونالم دستور 0515ر دستو:الفرع الأوّل

 521.....................................................................................................................................م دستور جامد0515دستور: الفرع الثاني

 521......................................................................................................................دستور شبه رئاسي م0515دستور : الفرع الثالث

 522.......................................................................................................................م0515قائص في دستور وجود ن: المطلب الثالث

 571.............................................................................................................................................المجلس الأعلى للدولة: الفرع الأوّل

 577.................................................................................................................................المجلس الاستشاري الوطني: الفرع الثاني

 515..........................................................................................الانتقاليةالوفاق الوطني وتنظيم المرحلة أرضية  :الثاني المبحث

 515................................................................................................طبيعة أحكام ونصوص أرضية الوفاق الوطني :الأول المطلب

 511...........................................................................................................................................................رئاسة الدولة: الثاني المطلب

 511..................................................................................................................................................................الحكومة: الثالث المطلب

 517...................................................................................................................................المجلس الوطني الانتقالي: الرابع المطلب

 550.......................................................................................................................وريةالشرعية الدست إلىالعودة  :المطلب الخامس

 555.................................................................................................................................................ئاسيةالانتخابات الر: الفرع الأول

 552................................................................................................................................................ ندوة الوفاق الوطني :الفرع الثاني

 111.......................................................................................................................................................م0552دستور : الثالثالمبحث 

 111..............................................................................................................................................م0552إعداد دستور : المطلب الأوّل

 112......................................................................................................................................م0552خصائص دستور : المطلب الثاني

 112.................................................................................................................................م دستور القانون0552دستور : الفرع الأوّل

 112...................................................................................................................................م دستور جامد0552دستور : الفرع الثاني

 111............................................................................................م دستور البيكاميرالية والازدواجية0552دستور : الفرع الثالث

 101............................................................................................................................................م0552تعديل دستور : المطلب الرابع

 101.............................................................................................................................م5115في م 0552تعديل دستور : الفرع الأوّل
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 102........................................................................................................................م5111عام  م0552تعديل دستور : الثانيالفرع 

 152..................................................................................................................الرقابة على التعديلات الدّستورية :الرابعالمبحث 

 151..................................................................................................الرقابة القضائية على التعديلات الدّستورية: المطلب الأوّل

 155............................................الدستورية الدّساتير التي تمنح المحاكم الدّستورية سُلطة رقابة التعديلات: الفرع الأوّل

 110............................................................الدستورية الدّساتير التي حتظر الرقابة القضائية على التعديلات :الفرع الثاني

 115...............................................الدستورية يتعلّق برقابة التعديلاتا دستوري اًالدّساتير التي تتضمن نصّ: الثالثالفرع 

 111.......................................................................................................................(شبه قضائية)الرقابة السياسية : المطلب الثاني

 112...................................................................................................................................المجلس الدّستوري الفرنسي: الفرع الأوّل

 115...............................................................................................................................المجلس الدستوري الجزائري: الفرع الثاني

 111.....................................................................................................................................................................................................خاتمة

 121.............................................................................................................................................(م5102ستوري التعديل الد) ملحق

 172..................................................................................................................................................................................والمراجع المصادر

 385..............................................................................................................................................................................الموضوعات فهرس

 


